
كلمة العدد 

بسم الله الرحمن الرحيم

يسعد هيئة تحرير مجلة المقالات الدولية أن تقدم للباحثين والمهتمين بين

أيديهم هذا العدد الخامس، الذي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز البحث

العلمي الرصين، وترسيخ مكانة المجلة كمنبر أكاديمي محكّم يواكب التطورات

العلمية والمعرفية في مختلف التخصصات.

وفي هذا الإطار، يسعدنا أن نعلن عن إدماج خدمة                                في جميع

المقالات المنشورة ابتداءً من هذا العدد، بما يتيح للباحثين توثيق هوياتهم

الأكاديمية بشكل أوضح، وضمان حضورهم الدولي ضمن شبكات البحث

العلمي. إن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية المجلة الرامية إلى تعزيز معايير

الجودة والشفافية، وربط الإنتاج العلمي لكتابها بآليات التعريف العالمية

المعتمدة.

عة، فإننا نجدد وإذ نقدّم هذا العدد بما يزخر به من بحوث ودراسات متنوّ

التزامنا بخدمة المعرفة الأكاديمية، ودعم الباحثين في مسارهم العلمي.

والله ولي التوفيق
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Abstract:  المستخلص: 

Scientific research is undergoing a transformative shift 
due to artificial intelligence (AI), which enhances the 
ability to collect and analyze large datasets and 
uncover complex patterns beyond traditional 
methods. This advancement offers significant 
opportunities across fields such as the humanities, 
social sciences by improving research quality, 
accelerating virtual experiments, and facilitating 
academic text analysis. However, AI use also raises 
ethical and legal challenges, including algorithmic 
bias, data privacy, and intellectual property concerns. 
Therefore, balancing AI capabilities with human 
creativity and critical thinking is essential to ensure the 
originality, integrity, and quality of scientific research. 

ا بفعل الذكاء الاصطناعي،   نوعي يشهد البحث العلمي تحولا 

الضخمة   البيانات  وتحليل  جمع  على  القدرة  يعزز  الذي 

الوسائل   تفوق  ودقة  بسرعة  المعقدة  الأنماط  واستخراج 

فرص التطور  هذا  يتيح  مختلف  التقليدية.  في  كبيرة  ا 

والاجتماعية الإنسانية  العلوم  ذلك  في  بما  من  المجالات،   ،

الافتراضية   التجارب  وتسريع  النتائج  جودة  تحسين  خلال 

وتحليل النصوص الأكاديمية. ومع ذلك، يطرح الاعتماد على  

التحيز   الذكاء الاصطناعي تحديات أخلاقية وقانونية، مثل 

يصبح   لذا،  الفكرية.  والملكية  البيانات  وحماية  الخوارزمي 

والإ  الاصطناعي  الذكاء  إمكانيات  بين  البشري  التوازن  بداع 

 .ا لضمان أصالة البحث وجودتها أساسيشرط

Keywords :   :الكلمات المفتاحية 

Artificial Intelligence; Research Quality; Ethical 
Challenges . 

التحديات  ؛ جودة البحث العلمي؛ الذكاء الاصطناعي 
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   : قدمةم
إليه بوصفه الأداة    ظر نييمثل البحث العلمي في العصر الحديث أحد أهم مرتكزات التقدم البشري، إذ  

يعد حكر  لم  البحث  هذا  أن  غير  المجتمعات.  وتطوير  المعرفة  لإنتاج  فاعلية  الفردي  الأكثر  المجهود  على  ا 

مع   يتقاطع بشكل متزايد  اليوم  بل أصبح  البيانات،  في جمع وتحليل  التقليدية  الوسائل  للباحثين ولا على 

المعرفة ومقارباتها إنتاج  في طرائق  نوعية  نقلة  التي أحدثت  الذكاء الاصطناعي،  الذكاء  ،  تقنيات  أتاح  فقد 

، والكشف عن أنماط معقدة يصعب على  (Big Data) الاصطناعي القدرة على التعامل مع البيانات الضخمة

العقل البشري إدراكها بالوسائل الكلاسيكية، الأمر الذي جعل بعض الباحثين يعتبرونه "الثورة الرابعة في 

 .1ة المعرفة" بعد الثورة الزراعية، الصناعية، والرقمي

فلسفية    إشكاليات  يطرح  كبيرة،  يحمله من وعود  مما  الرغم  التكنولوجي، على  التطور  أن هذا  غير 

الباحث   لتعزيز قدرات  أداة  الذكاء الاصطناعي مجرد  البحثية: هل  العملية  تتعلق بجوهر  وعلمية عميقة 

ن؟ وهل يؤدي الاعتماد  وتوسيع آفاقه المعرفية، أم أنه يهدد بأن يحل محل التفكير النقدي والإبداعي للإنسا

المفرط على الخوارزميات إلى تراجع أصالة البحث العلمي وإضعاف دوره في إنتاج معرفة جديدة، أم أنه يفتح  

 إمكانات غير مسبوقة لتحقيق الدقة والسرعة في الاستنتاجات العلمية؟ 

إن بعض الدراسات ترى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل قيمة مضافة كبرى للبحث العلمي عبر  

تسريع التجارب الافتراضية، وتحليل النصوص الأكاديمية، وتصحيح الأخطاء اللغوية والمنهجية، مما يعزز  

ن من التنبؤ   ةجودة المخرجات البحثي 
ّ
كما أن استخدامه في مجالات دقيقة كالطب والعلوم البيولوجية مك

غير أن هناك في المقابل   2 ا بالطرق التقليديةبالأمراض عبر تحليل البيانات الجينية، وهو ما لم يكن ممكن

 (Algorithmic Bias)    التحيز الخوارزمي  ا إشكاليةمن يحذر من المخاطر الكامنة في هذه التقنيات، خصوص

دخل تحيزات اجتماعية أو ثقافية في النتائج العلمية، وهو ما قد يهدد مبدأ الحياد والموضوعية  
ُ
التي قد ت

 .الذي تقوم عليه المعرفة العلمية

ليس   العلمي  البحث  أو إضعاف جودة  تحسين  في  الذكاء الاصطناعي  دور  الحديث عن  فإن  ولذلك، 

البشري والآلة  مجرد نقاش تقني، بل هو نقاش فلسفي ومعرفي حول حدود العلاقة بين فبينما يتيح   :العقل 

الذكاء الاصطناعي إمكانيات هائلة لتسريع الإنتاج المعرفي ودعمه، يبقى العقل البشري بما يملكه من قدرة  

، فإن السؤال  ا لا غنى عنه للحفاظ على أصالة البحث وعمقه. ومن ثمعلى النقد والتأويل والإبداع شرط

بين استثمار هذه   في كيفية تحقيق توازن  الجوهري الذي يتعين على الأوساط الأكاديمية معالجته يتمثل 

فقدها  التقنيات بوصفها أداة مساعدة، وبين ضمان ألا تتحول إلى بديل يضعف جوهر العملية البحثية وي

 .طابعها الإنساني

 
1  Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum.  
2 Topol, E. (2019). Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again. Basic 
Books.   
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إلى   بالإضافة  العلمي،  البحث  عجلة  دفع  في  الاصطناعي  الذكاء  دور  سنستعرض  الورقة،  هذه  في 

التقنيات المتطورة لتحقيق   التي يقدمها، وكيفية استفادة المجتمع الأكاديمي من هذه  التحديات والفرص 

إلى أي حد يؤثر الذكاء الاصطناعي على    :نتائج أكثر دقة وابتكارا، من خلال طرح الاشكال الأساس ي التالي

 جودة البحث العلمي؟

 

 المحور الأول:
 دور الذكاء الاصطناعي في تحسين أو إضعاف جودة البحث العلمي

كبير يعرف   تحولا  الحديث  العصر  في  العلمي  أدوات    االبحث  يوفر  الذي  الاصطناعي،  الذكاء  بفضل 

ومع تزايد استخدام هذه التكنولوجيا، تبرز تساؤلات  ،  مبتكرة لتحليل البيانات وتسريع العمليات البحثية

حول تأثيرها على جودة البحث العلمي، سواء بتحسينه أو ربما إضعافه. لذلك، يعد من الضروري دراسة  

 .دور الذكاء الاصطناعي في التأثير على دقة وكفاءة الأبحاث العلمية

 أولا: دور الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة البحث العلمي •

الذكاء   فيها  أسهم  التي  التكنولوجية  للابتكارات  نتيجة  ملحوظا  تطورا  العلمي  البحث  مجال  يشهد 

الاصطناعي، حيث أصبح أداة لا غنى عنها لتحسين جودة البحث. تتمثل إحدى أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي  

التي   المخفية،  الأنماط  واستخراج  البيانات  من  ضخمة  كميات  معالجة  على  قدرته  معالجتها في  يصعب 

يساعد في تحديد الأنماط المخفية داخل البيانات المعقدة، مما يؤدي  بحيث      ،3بواسطة الأساليب التقليدية 

على سبيل المثال، في مجالات مثل الطب والعلوم الحيوية، يستخدم  .4 إلى استنتاجات أكثر دقة وموثوقية

يفتح آفاقا جديدة للابتكارات    الش يء الذي الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الجينية والتنبؤ بالأمراض،  

 .5الطبية

خلال   من  وذلك  والتطوير،  البحث  عمليات  تسريع  في  الاصطناعي  الذكاء  يسهم  ذلك،  إلى  إضافة 

استخدامه في المحاكاة الرقمية التي توفر وقتا وجهدا هائلين في دراسة الظواهر العلمية واختبار النظريات  

حيث يمكنه محاكاة التجارب الافتراضية وتحليل النتائج بسرعة فائقة، مما يساهم في اختصار    ،6الجديدة  

كما يساهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز     .7 الوقت والموارد المطلوبة للوصول إلى اكتشافات علمية جديدة

البحثية المجالات  من  العديد  في  المستقبلية  بالاتجاهات  التنبؤ  على  تستخدم    ،القدرة  المثال،  سبيل  على 

 
 .67(،ص: 1) 45مجلة الطب الحديث،  .تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية .(2019القصيبي، عبد الرحمن. ) 3

4  Hernandez, A., et al. (2021). AI in the age of research: Improving the research process with machine 
learning. Journal of Scientific Research, 12(3),p: 54-67. 
5 Topol, E. (2019). Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again. Basic 
Books.   

 .98(، ص: 3)18مجلة العلوم والتكنولوجيا،  .دور الذكاء الاصطناعي في تسريع البحث والتطوير .(2021الأنصاري، إبراهيم. ) 6
7 Silver, D., et al. (2016). Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search. Nature, 
529, 484-489. 
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أكثر   قرارات  اتخاذ  في  الباحثين  يساعد  ما  والمناخية،  البيئية  بالاتجاهات  التنبؤ  في  الآلي  التعلم  نماذج 

 . 8استنارة 

الأكاديمية   الكتابة  عملية  في  ملموسة  تحسينات  الاصطناعي  الذكاء  أدوات  تقدم  ذلك،  على  علاوة 

اللغوية  في  ،9والمراجعة  يساهم  مما  والنحوية،  الإملائية  الأخطاء  لتصحيح  حلوًا  الأدوات  هذه  تقدم  حيث 

تساهم في تحسين     GPT-3و Grammarly فالأدوات مثل،  تحسين مستوى الأبحاث المنشورة وضمان جودتها

جودة النصوص الأكاديمية، من خلال اكتشاف الأخطاء النحوية والإملائية وتحسين الصياغة، مما يسهم  

 10في زيادة وضوح الأبحاث المنشورة 

كما أن الذكاء الاصطناعي يسهم في توسيع نطاق التعاون الدولي بين الباحثين، حيث توفر المنصات  

الذكية بيئة تفاعلية تسمح بتبادل البيانات والنتائج البحثية بشكل لحظي بين فرق العمل عبر العالم، وهو  

. ومن الأمثلة على ذلك، ما يرفع من مستوى الانفتاح العلمي ويعزز من قيمة البحوث متعددة التخصصات

التي تتيح إنشاء شبكات بحثية افتراضية تساعد في تسريع وتيرة   Google AI و IBM Watson  منصات مثل

الاكتشافات العلمية من خلال مشاركة الموارد والخبرات بشكل جماعي. هذا البعد التعاوني يعكس تحولا  

الذكاء   أدوات  تقوده  مشترك  عالمي  جهد  إلى  محلي  أو  فردي  عمل  من  العلمي  البحث  طبيعة  في  نوعيا 

 .الاصطناعي

 ثانيا: دور الذكاء الاصطناعي في إضعاف جودة البحث العلمي •

تحديات   أن هناك  إلا  العلمي،  البحث  مجال  في  الذكاء الاصطناعي  يقدمها  التي  الكبيرة  الفوائد  رغم 

المخاطر،   بين هذه  تم استخدامه بشكل غير مدروس. من  إذا  الأبحاث  تؤثر سلبًا على جودة  ومخاطر قد 

الإبد تراجع  إلى  تؤدي  قد  التي  الخوارزميات  على  الكبير  الاعتماد  في  المشكلة  عمليات  تكمن  في  البشري  اع 

. فبالرغم من قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل البيانات وإيجاد الأنماط، إلا أنه يفتقر  11التفكير والتحليل 

هذا الأمر قد يؤدي إلى تقليص   .12 إلى القدرة على التفكير النقدي والاستنباط الذي يتسم به الباحث البشري 

 .الابتكار البشري في مجالات متعددة من البحث العلمي

علاوة على ذلك، تواجه الخوارزميات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي تحديات تتعلق بالتحيزات التي  

النتائج  البيانات  13قد تؤثر على  إذا كانت  تاريخية  البيانات قد تحمل تحيزات  القائمة على  إذ إن النماذج   .

 
8 Rahman, M., et al. (2020). The role of AI in environmental research and predictions. Environmental 
Science and Technology, 42(9), 25-38. 

 .47ص:   .دار الفكر العربي .الذكاء الاصطناعي: التحديات والمخاطر في البحث العلمي .(2018العبيدي، حسن. )  9
10 Vincent, J. (2020). The rise of AI in academic writing. Nature Communications, 45(3),p: 101-110. 

 . 55العبيدي، حسن.  مرجع سابق. ص:   11
12 Binns, R. (2018). On the ethics of artificial intelligence. International Journal of Technology and Human 
Interaction, 34(2), 36-46. 

 .79القصيبي، عبد الرحمن. مرجع سابق. ص:   13
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أو   نتائج غير دقيقة  إلى  أو اقتصادية، مما قد يؤدي  في تدريبها تحتوي على تحيزات اجتماعية  المستخدمة 

 .هذا قد ينعكس سلبًا على دقة نتائج البحث العلمي ويسهم في تعزيز الأفكار المسبقة أو المغلوطة. 14منحازة 

حيث  ،  إضافة إلى ذلك، يعاني الذكاء الاصطناعي من محدودية في فهم السياق الذي تحمله البيانات

يمكن أن يؤدي إلى تفسيرات خاطئة أو تحليلات لا تأخذ بعين الاعتبار العوامل الإنسانية والاجتماعية التي 

البيانات  على  من  15تؤثر  المستخلصة  الاستنتاجات  دقة  على  سلبي  بشكل  تؤثر  أن  يمكن  المشكلة  هذه   .

فعلى الرغم من أن الخوارزميات يمكن أن تحدد أنماطا معينة في البيانات، إلا أنها قد تفتقر    .البحث العلمي

إلى تحليلات قد تكون   بالبيانات، مما يؤدي  القدرة على فهم الأبعاد الإنسانية أو الاجتماعية المحيطة  إلى 

وهذا يمكن أن يؤثر على جودة البحث ويحد من نتائج الدراسات  .16 سطحية أو غير دقيقة في بعض الحالات

 للسياقات الاجتماعية والإنسانية
ً
 عميقا

ً
 .العلمية، خاصة في المواضيع التي تتطلب فهما

لقد بدأت عدة جامعات ومراكز بحثية عالمية في صياغة "مدونات سلوك" خاصة باستخدام الذكاء  

الأكاديمي، مثل توصيات  البحث  التي    UNESCO  الاصطناعي داخل  الذكاء الاصطناعي،  بشأن أخلاقيات 

شددت على ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة والعدالة في استعمال هذه الأدوات. ومن الأمثلة التطبيقية،  

الذكاء   أدوات  على  اعتمادهم  مدى  عن  بالكشف  الباحثين  يلزم  داخلي  لميثاق  هارفارد  جامعة  اعتماد 

 "م، وذلك لتفادي إشكالات "الملكية الفكرية" أو "الانتحال العلميالاصطناعي في كتابة أو تحليل دراساته

(plagiarism). 

وضعت ضوابط لاستخدام أدوات    Elsevier و   Springer كما أن مؤسسات النشر العلمي الكبرى مثل

الكتابة الذكية، إذ تسمح بها فقط في حدود التدقيق اللغوي والمساعدة في الصياغة، بينما تمنع الاعتماد  

الكلي عليها في إنتاج الأفكار أو بناء الإطار النظري. هذا التوجه يعكس وعيا متزايدا بضرورة ضبط العلاقة  

لبحث العلمي إلى عملية تقنية بحتة تفتقر إلى العمق الفكري والإبداع  بين الباحث والآلة، حتى لا يتحول ا

 .البشري 

 ثالثا: التوازن بين مزايا ومخاطر الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي •

إن النقاش حول دور الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يقتصر على ثنائية الفائدة أو الضرر، بل يجب أن  

يُنظر إليه من زاوية التكامل والتوازن. فالتجربة الدولية أظهرت أن توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل رشيد  

الض مراعاة  تتم  أن  شريطة  العلمي،  البحث  أمام  واسعة  آفاقا  يفتح  أن  والمعايير  يمكن  الأخلاقية  وابط 

 .الأكاديمية الصارمة

 
14  O'Neil, C. (2016). Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens 
Democracy. Crown Publishing Group. 

 .112الأنصاري، إبراهيم. مرجع سابق. ص:   15
16 Guszcza, J., et al. (2017). How artificial intelligence is transforming the study of human behavior. Deloitte 
Insights. 
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لقد بدأت عدة جامعات ومراكز بحثية عالمية في صياغة "مدونات سلوك" خاصة باستخدام الذكاء  

بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، التي   UNESCO 17  الاصطناعي داخل البحث الأكاديمي، مثل توصيات

شددت على ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة والعدالة في استعمال هذه الأدوات. ومن الأمثلة التطبيقية،  

الذكاء   أدوات  على  اعتمادهم  مدى  عن  بالكشف  الباحثين  يلزم  داخلي  لميثاق  هارفارد  جامعة  اعتماد 

 "م، وذلك لتفادي إشكالات "الملكية الفكرية" أو "الانتحال العلميالاصطناعي في كتابة أو تحليل دراساته

(plagiarism). 

وضعت ضوابط لاستخدام أدوات   Elsevierو Springer  كما أن مؤسسات النشر العلمي الكبرى مثل

الكتابة الذكية، إذ تسمح بها فقط في حدود التدقيق اللغوي والمساعدة في الصياغة، بينما تمنع الاعتماد  

الكلي عليها في إنتاج الأفكار أو بناء الإطار النظري. هذا التوجه يعكس وعيا متزايدا بضرورة ضبط العلاقة  

لبحث العلمي إلى عملية تقنية بحتة تفتقر إلى العمق الفكري والإبداع  بين الباحث والآلة، حتى لا يتحول ا

 .البشري 

 رابعا: استشراف مستقبل البحث العلمي في ظل الذكاء الاصطناعي  •

إن مستقبل البحث العلمي في ظل الذكاء الاصطناعي يتوقف على مدى قدرة المؤسسات الأكاديمية على  

إدماج هذه الأدوات بشكل متوازن وفعال، بحيث تستفيد من مزاياها دون أن تقع في فخ الارتهان لها بشكل  

، الذي يمزج بين القدرات  (Hybrid Research) "  كامل. فالتوجه العالمي يسير نحو ما يُعرف بـ "البحث الهجين

 .التحليلية الهائلة للذكاء الاصطناعي والقدرة النقدية والإبداعية للإنسان

% من الأبحاث المنشورة خلال العقد القادم ستستعين بأدوات الذكاء  60أن     18OECD  تتوقع تقارير

المختلفة، سواء في جمع البيانات أو تحليلها أو حتى في مرحلة النشر والمراجعة. لكن    الاصطناعي في مراحلها 

الرقمية  "المواطنة  الباحثين على  تكوين  في  إلى ضرورة الاستثمار  تنبه  البحثية  المنظمات  المقابل، فإن   "في 

(Digital Literacy)  يتم التي  التي تؤهلهم لاستخدام هذه الأدوات بشكل مسؤول. ومن الأمثلة المستقبلية 

آني،   شبه  بشكل  العلمية  المقالات  مراجعة  على  القادرة  الاصطناعي  الذكاء  منصات  اليوم،  عليها  العمل 

في طريقة  واكتشاف الثغرات المنهجية أو حتى اقتراح تحسينات على الإطار النظري، وهو ما قد يُحدث ثورة  

 .تقييم جودة الأبحاث

أشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يساهم في إعادة تشكيل مفهوم "المؤلف  كما أن بعض الدراسات  

"مؤلفا   الأدوات  هذه  اعتبار  يجب  كان  إذا  ما  حول  وقانوني  فلسفي  نقاش  هناك  إذ سيصبح  الأكاديمي"، 

إعادة   أمام  الباب  تفتح  البرمجيات الإحصائية. هذه الإشكالية  تقنية" شأنها شأن  "أداة  أم مجرد  مشاركا" 

 .تفكير في المعايير التقليدية للبحث العلمي وفي منظومة النشر الأكاديمي ككلال

 
 منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. تم الاسترجاع من .توصية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي .(2021) .اليونسكو 17

ethics-intelligence/recommendation-https://www.unesco.org/en/artificial 
18 OECD. (2023). The Adoption of Artificial Intelligence in Firms. OECD Publishing.  تم الاسترجاع من

https://www.oecd.org/en/publications/the-adoption-of-artificial-intelligence-in-firms_f9ef33c3-en.html 

https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/recommendation-ethics
https://www.oecd.org/en/publications/the-adoption-of-artificial-intelligence-in-firms_f9ef33c3-en.html
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 المحور الثاني:
 توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات البحث في العلوم الانسانية والاجتماعية 

عتبر الذكاء الاصطناعي من الأدوات المبتكرة التي بدأت في اكتساب اهتمام متزايد في مجالات البحث  ي

في العلوم الإنسانية والاجتماعية، حيث تسهم هذه التقنية في تعزيز فعالية الدراسات والمساهمة في تطوير  

الذكاء الاصطناعي قد ارتبط في البداية  الأدوات البحثية المتاحة للباحثين في هذه المجالات. على الرغم من أن  

الإنسانية   العلوم  في  استخدامه  فإن  والهندسة،  الطب  مثل  مجالات  في  متقدمة  تقنية  بتطبيقات 

 .والاجتماعية قد أتاح أفقًا جديدًا من الابتكار البحثي

، بدأ الذكاء الاصطناعي في استخدام تقنيات التعلم الآلي وتحليل البيانات  العلوم الاجتماعيةفي مجال 

الضخمة لفهم الأنماط السلوكية والمجتمعية. يستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل النصوص من خلال  

مثل   الدلاليتقنيات  الطبيعيو   التحليل  اللغوي  الثقافية  التحليل  الاتجاهات  دراسة  للباحثين  يتيح  مما   ،

التأثيرات   دراسة  في  المثال،  سبيل  على  أعلى.  بكفاءة  التاريخية  والنصوص  الأدبيات  في  والاجتماعية 

الاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي، يستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل ملايين المنشورات والرسائل  

 .19ار والتفاعلات الاجتماعية  النصية لتحديد أنماط الحو 

هو أحد الأدوات التي يستخدمها الباحثون لتحليل العلاقة بين الكلمات والمعاني في    التحليل الدلالي

تجاه   والمواقف  الانطباعات  وتحديد  الكبيرة  النصوص  تحليل  الاصطناعي  للذكاء  يمكن  حيث  النصوص. 

موضوعات معينة، مثل دراسة الرأي العام حول قضايا اجتماعية أو سياسية. على سبيل المثال، دراسة  

العام  الرأي  في    توجهات  الإعلام  وسائل  تأثير  تحليل  في  قوية  أداة  تكون  قد  الاصطناعي  الذكاء  باستخدام 

السياسي الآراء  مثل    .20 ةتشكيل  تقنيات  النصيةفبفضل  الاجتماعية والـ  الاستعلامات  الشبكات  ، تحليل 

أصبح بإمكان الباحثين تحليل كيفية تفاعل الأفراد مع الأخبار والمعلومات ضمن شبكة اجتماعية معينة، 

 .وتحديد الأنماط التي قد تؤدي إلى ظهور أحداث اجتماعية مهمة

، فتمكن الذكاء الاصطناعي من إحداث تحول كبير في دراسة الأدب والفلسفة  العلوم الإنسانيةأما في  

القديمة،    تحليل النصوص الأدبيةوالتاريخ. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الباحثين في  

، الذي يساعد على تحديد الأساليب الأدبية، والرؤى  تحليل النصوص الآليمن خلال تطبيق تقنيات مثل  

مقارنة  . كما يستخدم الذكاء الاصطناعي في  21الفكرية، والمواضيع المهيمنة في مؤلفات الأدباء على مر العصور 

التاريخية  الخطاب    النصوص  تطور  فهم  في  الباحثين  لمساعدة  والمعنوية  اللغوية  الأنماط  استخراج  عبر 

السياس ي والاجتماعي في فترات زمنية معينة. في هذا السياق، يعكف العديد من الأكاديميين على استخدام  

 
مجلة علم   .استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الاجتماعية: دراسة حالة على وسائل التواصل الاجتماعي .(2020محمود، سامي. )   19

 .118- ص: 102(، 4)15الاجتماع العربي، 
20  Shao, C., et al. (2018). "The role of artificial intelligence in analyzing public opinion through social 
media." Journal of Social Media Studies, 14(3), 211-230. 
21Müller, A., & Saldaña, J. (2019). "AI in Humanities and Social Science Research: Revolutionizing Textual 
Analysis." Journal of Digital Humanities, 8(1), 35-42. 
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والبحث في الوثائق التاريخية، مما يساهم في تسهيل الوصول   الذكاء الاصطناعي في تسريع عمليات الفهرسة

 .إلى المعلومات ذات القيمة

في   الاصطناعي  الذكاء  يستخدم  أخرى،  جهة  اللغاتمن  الآلية و   دراسة  الأدب    الترجمة  مجالات  في 

تقنيات مثل   إذ تسهم  العصبيةوالفلسفة،  في تحسين جودة    (Neural Machine Translation)  الترجمة 

الترجمات بين اللغات المختلفة، مما يعزز التواصل بين الثقافات المختلفة. هذا يمكن أن يكون له تأثير كبير  

على تعزيز فهم النصوص الفلسفية أو الأدبية القديمة بلغات غير متداولة، مما يوسع نطاق الوصول إلى  

 .المعرفة الإنسانية

ومع ذلك، لا يخلو توظيف الذكاء الاصطناعي في هذه المجالات من التحديات. من أبرز هذه التحديات  

في التحليلات التي تقوم بها الخوارزميات، حيث أن الذكاء الاصطناعي قد يتعرض   التأكد من الموضوعيةهو 

للتحيز في بعض الأحيان إذا كانت البيانات المدخلة تحتوي على تحيزات ثقافية أو اجتماعية. لذلك، من المهم  

ل والاجتماعي  الثقافي  التنوع  تعكس  وشاملة  متنوعة  بيانات  على  الخوارزميات  تدريب  يتم  نتائج  أن  ضمان 

يجب أن يبقى محوريا، حيث أن    التفاعل بين الإنسان والآلةعلاوة على ذلك، فإن    .22دقيقة وغير منحازة  

 عن 
ً
الذكاء الاصطناعي في العلوم الإنسانية والاجتماعية ينبغي أن يُعتبر أداة داعمة للباحثين وليس بديلا

 .التفكير البشري النقدي والإبداعي

البيانات التنقيب عن  في عمليات  عنها  لا غنى  أداة  الذكاء الاصطناعي  أصبح  ما سبق،  إلى   بالإضافة 

(Data Mining) العميق التعلم  تقنيات  فباستخدام  والإنسانية.  الاجتماعية  الدراسات   Deep) داخل 

Learning)   غير البيانات  من  هائلة  كميات  تحليل  للباحثين  يمكن  الاصطناعية،  العصبية  والشبكات 

الرقمية،  القديمة، وحتى المحفوظات  القانونية، والمراسلات  التاريخية، والوثائق  المنظمة، مثل النصوص 

التقليدية بالطرق  اكتشافها  الممكن  من  يكن  لم  ثقافية  أو  تاريخية  وسلوكيات  أنماط  هذا  لاستخلاص   .

التحليل المعمق يفتح المجال أمام اكتشاف العلاقات المخفية بين الأحداث التاريخية أو التأثيرات الاجتماعية  

تحديد  الاصطناعي  للذكاء  يمكن  المثال،  سبيل  على  ودقة.  شمولية  أكثر  رؤى  تقديم  وبالتالي  المتشابكة، 

م معينة،  فترة  في  والأدبية  السياسية  الخطابات  بين  الفكر  الروابط  تطور  فهم  من  الباحثين  ن 
ّ
يمك ما 

 .الاجتماعي والسياس ي في المجتمعات المختلفة

كما يساهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز منهجية البحث الكمي والنوعي في العلوم الاجتماعية، من خلال  

اختبار   على  تساعد  متقدمة  تحليلات  وتوليد  الميدانية،  الملاحظات  مع  الرقمية  البيانات  دمج  على  قدرته 

ت التعليمية على التحصيل  الفرضيات بشكل أسرع وأكثر دقة. على سبيل المثال، في دراسة تأثير السياسا 

والمناهج   التعليمية،  بالمستويات  تتعلق  كبيرة  بيانات  قواعد  تحليل  الاصطناعي  للذكاء  يمكن  العلمي، 

الدراسية، والظروف الاجتماعية، وربطها بالنتائج الأكاديمية للطلاب، مع تقديم استنتاجات دقيقة حول  

 
مجلة الدراسات الإنسانية والاجتماعية،   .الذكاء الاصطناعي في العلوم الإنسانية والاجتماعية: التحديات والفرص .2018العبيدي، حسن.   22

 .57-45(، ص: 1)12
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العوامل المؤثرة. هذه القدرة على الربط بين عناصر متعددة تجعل البحث العلمي أكثر ديناميكية وقدرة على  

 .الاستجابة للتغيرات المجتمعية بسرعة أكبر

في مجال العلوم الإنسانية، يتيح الذكاء الاصطناعي تحليل النصوص الأدبية والفلسفية بطرق مبتكرة،  

الفكرية   الرؤى  تطور  وتحديد  المتكررة،  الموضوعات  واكتشاف  الزمن،  عبر  الأدبي  الأسلوب  تحليل  مثل 

الطبيعية اللغة  معالجة  تقنيات  باستخدام  المثال،  والأدباء. على سبيل  للباحثين  (NLP) للفلاسفة  يمكن 

مقارنة الأعمال الأدبية المختلفة للكشف عن التغيرات اللغوية والثقافية عبر العصور، أو حتى دراسة تأثير  

تيارات فكرية معينة على الأدب والفلسفة في سياقات تاريخية محددة. هذه التطبيقات توسع نطاق البحث  

ا جديدة لفهم التراث الفكري واللغوي للبش
ً
 .رية وتفتح آفاق

بالإضافة إلى ذلك، بدأ الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا محوريًا في دراسة وسائل الإعلام ووسائل التواصل 

الاجتماعية،   الأنماط  لتحديد  الرقمية  والتفاعلات  المنشورات  ملايين  تحليل  يمكنه  حيث  الاجتماعي، 

م تأثير الإعلام على تشكيل  والانطباعات الجماهيرية، والاتجاهات السلوكية. تساعد هذه التحليلات في فه

الرأي العام، والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية في القضايا الاجتماعية والسياسية، وتقديم توصيات لصانعي 

على  تؤثر  التي  الإعلامية  الحملات  رصد  الاصطناعي  للذكاء  يمكن  المثال،  سبيل  على  العامة.  السياسات 

سياسية، أو  بيئية  قضايا  تجاه  المجتمع  دقيقة    مواقف  بيانات  على  المبنية  القرارات  اتخاذ  دعم  وبالتالي 

 .وموضوعية

ومع كل هذه الإمكانيات، يظل التحدي الأكبر هو الجمع بين القدرة التقنية للذكاء الاصطناعي وفهم  

الإنسان العميق للثقافة والسياق الاجتماعي. إذ إن التحليلات الرقمية وحدها قد لا تكفي لتفسير الدوافع  

الثقاف السياقات  في  الدقيقة  الفروق  بين  للتمييز  أو  المعقدة،  الباحث الإنسانية  لذلك، يظل  ية المختلفة. 

 في عملية البحث، حيث يجمع بين الإبداع النقدي والقدرة على استنباط النتائج،  
ً
 أساسيا

ً
البشري عنصرا

ويعمل على تصحيح الانحيازات المحتملة التي قد تنتج عن الخوارزميات، مع ضمان أن تكون النتائج دقيقة  

 .وموضوعية

 المحور الثالث:
 توظيف للذكاء الاصطناعي في عملية تحرير البحوث والمقالات العلمية 

تحرير    يعد تحسين عملية  في  متزايدا  تلعب دورا  بدأت  التي  المتقدمة  الأدوات  من  الذكاء الاصطناعي 

البحوث والمقالات العلمية، حيث يسهم في تبسيط العديد من المهام التي كانت تتطلب وقتا وجهدا كبيرا من  

،  تحسين جودة الكتابة الأكاديميةالذكاء الاصطناعي من أبرز الأدوات المستخدمة في بحيث يعتبر الباحثين. 

مثل   تقنيات  تطبيق  خلال  اللغوي من  النحويةو   التدقيق  التلقائيو   المراجعة  إلى  التصحيح  بالإضافة   ،

 .البنية اللغويةوتحسين   تنظيم الأفكارالمساعدة في 

مجال   الأكاديميةفي  المقالات  مثل  تحرير  الاصطناعي  الذكاء  أدوات  تستخدم   ،Grammarly 

هذه     Hemingwayو الأكاديمية.  النصوص  وتبسيط  والنحوية  اللغوية  الأخطاء  تصحيح  في  شائع  بشكل 
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الأدوات قادرة على اكتشاف الأخطاء النحوية والإملائية بشكل أسرع وأكثر دقة من الإنسان، مما يساهم في 

الأكاديمية والمراجعات  المقالات  جودة  اللغوي    .23تحسين  التصحيح  على  تقتصر  لا  الأدوات  هذه  أن  كما 

فقط، بل تساعد أيضا في تحسين أسلوب الكتابة الأكاديمية، من خلال اقتراح التعديلات التي تجعل الجمل  

أكثر وضوحًا ودقة، وهو ما يعد أمرا بالغ الأهمية في سياق البحث العلمي حيث تتطلب المقالات العلمية لغة 

 . 24دقيقة وموضوعية 

وترتيب المقالات بشكل   تنظيم الأفكارعلاوة على ذلك، يعزز الذكاء الاصطناعي من قدرة الباحثين على 

من المقالات الكبيرة، مما   الملخصاتمنظم وواضح. حيث يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد  

يتيح للباحثين فحص الأفكار الرئيسية بسرعة دون الحاجة إلى قراءة النص بالكامل. تعد هذه الميزة مفيدة  

 .25 بشكل خاص في كتابة المقالات الأكاديمية التي تتطلب دقة عالية في تقديم المعلومات وتحليل البيانات

المدمجة مع الذكاء الاصطناعي لتنظيم المراجع   EndNote و  Zoteroفعلى سبيل المثال، تستخدم برامج مثل  

 .والمصادر بشكل آلي، مما يوفر وقتا ثمينا للباحثين ويسهم في تحسين ترتيب المقالات بشكل مهني

هو جانب آخر من استخدام الذكاء الاصطناعي في تحرير البحوث العلمية، حيث يمكن   تحليل المحتوى 

أو استخدام المصطلحات الغير دقيقة، وبالتالي   اكتشاف التكرارو  تحليل النصوصلبعض الأنظمة الذكية 

العلمية،   الأبحاث  في مجال  الأهمية  بالغ  أمرا  يعد  أصيل وفريد. وهذا  تقديم محتوى  في  الباحثين  تساعد 

في   وسلامة  التعبير  في  دقة  تتطلب  دولية  علمية  مجلات  في  الأبحاث  بنشر  الأمر  يتعلق  عندما  خاصة 

 .26الاستخدام اللغوي  

عملية   تحسين  هو  السياق  هذا  في  أيضًا  الاصطناعي  الذكاء  يقدمها  التي  الفوائد  أبرز  مراجعة  ومن 

الاصطناعي    .المقالات الذكاء  تقنيات  استخدام  يمكن  فقط،  البشريين  المراجعين  على  الاعتماد  من  فبدلا 

، يمكن التحليل الدلاليللمقالات قبل إرسالها إلى المحكمين. من خلال تقنيات مثل    ةمراجعة أوليلتقديم  

في المحتوى أو حتى  العلمية، واكتشاف الفجوات  للذكاء الاصطناعي تقييم مدى تطابق المقال مع المعايير 

 . 27اقتراح كيفية تحسين الأسلوب أو الهيكلية 

لكن من جهة أخرى، رغم الفوائد الكبيرة، قد يشكل الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي في عملية  

في   الإبداع الشخص يتحرير البحوث والمقالات العلمية تحديًا لبعض الباحثين. إذ قد يؤثر هذا الاعتماد على  

  التحيزات الخوارزمية الكتابة والقدرة على التعبير عن الأفكار بأسلوب مبتكر. كما أن هناك مسألة تتعلق بـ

في أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث قد تتعامل هذه الأدوات مع بعض الأنماط اللغوية بشكل غير دقيق إذا  

 
 .155- 142(، ص: 2) 8مجلة البحوث العلمية والتقنية،   .دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الكتابة الأكاديمية(.  2021العسيري، سارة. )  23
(،ص:  3)14مجلة الدراسات اللغوية،   .أدوات الذكاء الاصطناعي في تحرير المقالات الأكاديمية: الفوائد والتحديات (.2020آل جابر، خالد. )   24

76-89. 
25 Tabor, P. (2020). "The Role of AI in Academic Writing: Enhancing Efficiency in Research Papers." Journal of 
Writing and Language Technology, 12(2), 60-75. 

مجلة دراسات اللغة والأدب،   .الذكاء الاصطناعي في تحليل المحتوى الأكاديمي: استخداماته في تحرير البحوث (.2022الأنصاري، إبراهيم. )   26

 .34- 23(،ص:  4)19
27  Graham, J., & Hackett, A. (2018). "AI for Peer Review: Revolutionizing Academic Publishing." Journal of 
Scholarly Publishing, 49(1),P: 24-38. 
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مراقبة  لذا يجب أن يكون هناك  ،  كانت قد تم تدريبها على بيانات معينة قد تكون متحيزة ثقافيا أو لغويا

لتدقيق النتائج التي يقدمها الذكاء الاصطناعي والتأكد من أن التعديلات التي يقترحها تتناسب مع    بشرية 

 .سياق البحث وطبيعة الكتابة العلمية

 المحور الرابع:

 الحدود والأخلاقيات التي يجب مراعاتها في استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي

في تطوير البحث العلمي وتحسينه من خلال  التي تساهم  الذكاء الاصطناعي من الأدوات الحديثة  يعتبر  

الأخلاقية   القضايا  من  العديد  يثير  التقنيات  هذه  استخدام  أن  إلا  النتائج.  دقة  وزيادة  التحليل  تسريع 

والحدود التي يجب مراعاتها لضمان تطبيقها بما يتماش ى مع القيم الأكاديمية والاجتماعية. فيما يلي أهم  

 .أخذها في الاعتبار عند استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي الأبعاد الأخلاقية التي يجب

 الشفافية والمساءلةأولا:   •

في عمليات اتخاذ   الذكاء الاصطناعي هي الشفافية  في  التي يجب مراعاتها  أبرز القضايا الأخلاقية  من 

القرار. تعتبر الخوارزميات التي تعمل بها تقنيات الذكاء الاصطناعي غالبا مظلمة وغير قابلة للفهم الكامل  

لفه آليات  تطوير  أهمية  تظهر  هنا  ومن  المتخصصين.  أو  الباحثين  قبل  عمل  من  طريقة  وتفسير  م 

الخوارزميات المستخدمة في البحث العلمي. في هذا السياق، يشير العديد من الخبراء إلى ضرورة وجود آليات  

إشراف على كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي في الأبحاث، لكي يتمكن الباحثون من فهم نتائج الخوارزميات  

 . 28وتفسيرها بطريقة علمية صحيحة

 حماية الخصوصية والبيانات الشخصية ثانيا:  •

في  الاصطناعي  الذكاء  يستخدم  تطبيق  أي  أولويات  من  الشخصية  البيانات  حماية  تكون  أن  يجب 

يشمل ذلك ضمان الامتثال للقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بحماية الخصوصية مثل    ،البحث العلمي

اللائحة   أو  الإمارات(  في  البيانات  حماية  قانون  )مثل  العربية  الدول  في  الشخصية  البيانات  حماية  قانون 

. عند استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات  29في الاتحاد الأوروبي   (GDPR)العامة لحماية البيانات

الأفراد   وموافقة  قانونية  بطريقة  جمعها  تم  قد  الشخصية  البيانات  جميع  أن  من  التأكد  يجب  العلمية، 

 
45-ص:(1)12 ,مجلة العلوم التقنية ."(. "الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي: التحديات الأخلاقية والفرص2020أبو زيد، أحمد الشورى. )   28

58 . 

 
   (3)9مجلة الأمن السيبراني وحماية المعلومات،   ."(. "حماية البيانات الشخصية في العصر الرقمي: التحديات والحلول2021الخطيب، ع. )    29

 . 30-42ص: 
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أو استخدامها بشكل غير   تمنع تسريبها  التي  الأمنية  للمعايير  إلى تخزينها وتبادلها وفقًا  بالإضافة  المعنيين، 

 قانوني

 التحيز الخوارزمي ثالثا:  •

من القضايا الأخلاقية الأكثر إثارة للجدل في استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي هي التحيز  

يمكن أن تكون الخوارزميات عرضة للانحياز نتيجة تدريبها على بيانات غير متوازنة أو متحيزة،  ،  الخوارزمي

مما يؤدي إلى نتائج غير عادلة تؤثر على فئات معينة من المجتمع. على سبيل المثال، قد تكون نتائج البحث  

كانت البيانات المستخدمة في  الطبي المتولد بواسطة الذكاء الاصطناعي منحازة تجاه فئة سكانية معينة إذا  

. يجب على الباحثين العمل على تحسين جودة البيانات المستخدمة  30تدريب الخوارزميات تفتقر إلى التنوع 

 .في تدريب النماذج وتقليل التحيز من خلال استخدام تقنيات متقدمة لاكتشاف التحيز وتصحيحه

 المسؤولية القانونية والملكية الفكريةرابعا:  •

من     .تطرح استخدامات الذكاء الاصطناعي أيضًا تساؤلات بشأن المسؤولية القانونية والملكية الفكرية

وهل   العلمي؟  البحث  في  الاصطناعي  الذكاء  لتطبيقات  نتيجة  أخطاء  حدوث  حالة  في  المسؤولية  سيحمل 

هذه الأسئلة تتطلب    ،31يتحمل المطورون المسؤولية عن الأخطاء التي قد تظهر نتيجة لتطبيق الخوارزميات؟  

صياغة إرشادات قانونية واضحة بشأن الملكية الفكرية للنتائج التي يتم إنتاجها من خلال الذكاء الاصطناعي  

في البحث العلمي. كما يجب مراعاة مبدأ الشفافية في تقديم البيانات المتعلقة بهذه الأنظمة التي تعتمد على 

 .الذكاء الاصطناعي في إنتاج نتائج البحث

بالإضافة إلى ما سبق، تتطلب القضايا الأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في البحث العلمي أيضًا  

فبينما تتمتع الخوارزميات بالقدرة على معالجة كميات   .التفاعل البشري مع القرارات الآلية  النظر في مسألة

إلى   يؤدي  قد  بشري  إشراف  دون  نتائجها  على  الكلي  الاعتماد  أن  إلا  ودقة،  بسرعة  البيانات  من  ضخمة 

استنتاجات خاطئة أو مضللة، خاصة في الدراسات التي تتعلق بالسلوك البشري أو القضايا الاجتماعية  

يكو  أن  يجب  لذلك،  لضمان  الحساسة.  النتائج،  وتحليل  مراجعة  عملية  من  يتجزأ  لا  جزءًا  الباحثون  ن 

الذكاء   مركز  عن  الصادرة  تلك  مثل  تقارير  أكدت  وقد  الأكاديمية.  والمعايير  الإنسانية  القيم  مع  مواءمتها 

يشكل أفضل    مزيج الرقابة البشرية والتحليل الآلي  على أن الاصطناعي والأخلاقيات في الجامعات الأوروبية

 .ممارسة لتطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول في البحث العلمي

عند استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يجب على    تعزيز ثقافة المساءلة المؤسسية  كما تبرز أهمية

العلمية   القرارات  اتخاذ  عن  المسؤول  من  تحدد  واضحة  سياسات  وضع  البحثية  والمؤسسات  الجامعات 
 

30    ( ريم.  الاصطناعي2020الجبالي،  الذكاء  تطبيقات  في  الأخلاقية  التحديات  الخوارزمي:  "التحيز  والابتكار ."(.  التكنولوجيا  في   دراسات 
 . 80-67،ص: (2)17

  (4)8 ,مجلة القانون التكنولوجي ."(. "قانونية الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي: المسؤولية القانونية والملكية الفكرية2022عمر، نعمان. )   31

101-115. . 
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وضع   ذلك  يشمل  الخوارزميات.  عن  الناتجة  الأخطاء  مع  التعامل  وكيفية  الاصطناعي،  بالذكاء  المدعومة 

آليات   وجود  وضمان  البحثية،  النتائج  ومراجعة  المستخدمة،  النماذج  في  الدوري  للتدقيق  بروتوكولات 

بي المسؤوليات  تضارب  إلى  يؤدي  قد  السياسات  هذه  فغياب  محتمل.  انحياز  أي  الباحثين  لاحتواء  ن 

والمطورين، وقد يضع نتائج البحث العلمي في موقف قانوني وأخلاقي حساس، كما تشير الدراسات الحديثة  

 .32في مجال القانون التكنولوجي

مسألة إغفال  يمكن  لا  ذلك،  إلى  بالمؤلف  إضافة  والاعتراف  الفكرية  الذكاء    الملكية  استخدام  عند 

الاصطناعي. فالأدوات الذكية التي تساهم في صياغة الأبحاث أو تحليل البيانات تطرح تساؤلات حول مدى  

للنتائج.   الكاملة  بالملكية  في الادعاء  الباحث  إذا كان يجب  بحيث أن  حقوق  ا مستمرًا حول ما 
ً
هناك نقاش

القانونية   الجوانب  يلامس  نقاش  وهو  تقنية،  أداة  مجرد  أو  ا" 
ً
مشارك "مؤلفًا  الاصطناعي  الذكاء  اعتبار 

والأخلاقية في آن واحد. هذه القضية تصبح أكثر أهمية في الأبحاث متعددة التخصصات التي تعتمد بشكل  

ة، حيث يمكن أن يشكل التمييز بين الإبداع البشري والتحليل الآلي تحديًا كبير على تحليل البيانات المعقد

 .للمعايير التقليدية للنشر الأكاديمي

ضرورة  على  الخبراء  يشدد  للباحثين  أخيرًا،  الأخلاقي  والتدريب  التعليم  الذكاء    تعزيز  مجال  في 

الاصطناعي، بحيث يكون لديهم القدرة على التعرف على الانحيازات المحتملة، وفهم كيفية تصميم النماذج  

المواطنة الرقمية    بشكل أخلاقي، واستخدام البيانات بطريقة مسؤولة. ويعتبر تطوير برامج تعليمية تركز على

التقنية  الذكاء    والأخلاقيات  استخدام  لضمان  الأكاديمية  المؤسسات  استراتيجية  من  يتجزأ  لا  جزءًا 

به تقارير  في  UNESCO الاصطناعي بشكل مستدام وآمن، كما توص ي  الذكاء الاصطناعي  حول أخلاقيات 

 .33ميالتعليم والبحث العل

 خاتمة:

وفي الختام، إن تطور الذكاء الاصطناعي وتزايد تأثيره في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية، جعله 

ا في كيفية جمع البيانات وتحليلها واستنتاج  
ً
عنصرًا محوريًا في تعزيز البحث العلمي، الذي شهد تطورًا ملحوظ

في مجالا  ت متعددة، بما في ذلك العلوم الإنسانية  النتائج. فقد أصبح الذكاء الاصطناعي أداة لا غنى عنها 

والاجتماعية، والطب، والهندسة، والعلوم الطبيعية، حيث يقدم إمكانيات غير محدودة لتسريع البحث، 

تحليل   في  استخدامه  خلال  من  والمعرفة.  البيانات  إلى  الوصول  نطاق  وتوسيع  النتائج،  جودة  وتحسين 

الأنماط الم قادرًا على  البيانات الضخمة، واستخراج  الباحث  الافتراضية، أصبح  التجارب  خفية، ومحاكاة 

 .توفير الوقت والموارد، وتحقيق مستويات أعلى من الدقة والمنهجية في الدراسات العلمية

 
32 Calo, R. (2021). The Regulation of Artificial Intelligence: A Conversation with Ryan Calo. TechPolicy 
Press.  تم الاسترجاع منhttps://techpolicy.press/the-regulation-of-artificial-intelligence-a-conversation-with-
ryan-calo 

 منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. تم الاسترجاع من .توصية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي .(2021) .اليونسكو 33

ethics-intelligence/recommendation-https://www.unesco.org/en/artificial 

https://techpolicy.press/the-regulation-of-artificial-intelligence-a-conversation-with-ryan-calo
https://techpolicy.press/the-regulation-of-artificial-intelligence-a-conversation-with-ryan-calo
https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/recommendation-ethics
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ومع ذلك، كما هو الحال مع أي تقدم تكنولوجي ثوري، لا يمكن تجاهل التحديات الأخلاقية والقانونية  

المصاحبة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي. فمن الضروري ضمان الشفافية الكاملة في عمل  

لنتائج بشكل علمي دقيق،  الخوارزميات وفهم كيفية اتخاذها للقرارات، بحيث يتمكن الباحثون من تفسير ا

حماية   تتطلب  كما  البيانات.  على  الخاطئ  الاعتماد  أو  الفهم  سوء  إلى  يؤدي  قد  غموض  أي  وتحاش ي 

ا، مع الامتثال للقوانين الدولية والمحلية مثل اللائحة العامة  
ً
الخصوصية والبيانات الشخصية اهتمامًا بالغ

، وقوانين حماية البيانات في الدول العربية، لضمان أن تظل المعلومات الشخصية  (GDPR) لحماية البيانات

 .محمية من أي إساءة استخدام أو تسريب

إضافة إلى ذلك، يجب التصدي لمشكلة التحيز الخوارزمي، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعكس  

تحيزات موجودة في البيانات أو المنهجيات المستخدمة، مما قد يؤدي إلى نتائج منحازة تؤثر على مصداقية  

يات لرصد وتصحيح  البحث العلمي. وهذا يتطلب تدريب النماذج على بيانات متنوعة وشاملة، واعتماد آل 

النقدي   التفكير  لضمان  والآلة  البشري  الباحث  بين  المستمر  التفاعل  على  الحفاظ  مع  الانحيازات، 

والإبداعي. كما أن مسألة المسؤولية القانونية والملكية الفكرية تظل محورًا هامًا، إذ يجب وضع أطر تنظيمية  

أو أخطاء  ظهور  حال  في  المسؤولية  يتحمل  من  تحدد  الذكاء    واضحة  تطبيقات  عن  ناجمة  إساءات 

 .الاصطناعي، وكيفية التعامل مع ملكية النتائج الأكاديمية الناتجة عن هذه التطبيقات

من جهة أخرى، أصبح من الضروري تبني مفهوم الاستخدام المستدام للذكاء الاصطناعي في البحث  

العلمي، بحيث يظل العقل البشري محور العملية البحثية، مع اعتبار التكنولوجيا أداة مساعدة لتوسيع  

 عن التفكير النقدي والإبداعي. إن إدماج الذكاء الاصط
ً
ناعي بطريقة متوازنة  القدرات البشرية وليس بديلا

للتعلم والاستنتاج،   في تطوير مناهج جديدة  العلمي، ويساهم  البحث  ومسؤولة يمكن أن يعزز من جودة 

 .ويدعم الابتكار في مختلف التخصصات الأكاديمية

العلمي  البحث  في  الذكاء الاصطناعي  إن استخدام  القول  يمكن  الفرص والتحديات،  وفي ضوء هذه 

مجالات   استكشاف  من  الباحثين  وتمكين  النتائج،  وتحسين  البحث،  كفاءة  لزيادة  هائلة  إمكانيات  يحمل 

طر أخلاقية  جديدة لم تكن متاحة سابقًا. ولكن من الضروري أن يتم توظيف هذه التقنيات بحذر ووفقًا لأ 

وقانونية واضحة، تضمن تحقيق المصلحة العامة للمجتمع الأكاديمي، وتعزز من القيم الإنسانية في البحث  

 في عملية الابتكار والتطور العلمي، وليس مجرد أداة  
ً

ا فعالا
ً
العلمي، بحيث يصبح الذكاء الاصطناعي شريك

 .تقنية بحتة
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   : قدمةم

إلى تقاطع   أفض ى التوسع في توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل السلطات العمومية 

متنامٍ بين الحقوق الدستورية والفضاء الرقمي. فقد حمل القرن الحادي والعشرون، بالتوازي مع بروز ما  

البيانات الضخمة، وتقنية سلسلة    يُعرف ب الناشئة على غرار  التقنيات  "مجتمع المعلومات"، موجة من 

، والأمن السيبراني، وبطبيعة الحال الذكاء الاصطناعي. وقد أثار  (IoT) ، وإنترنت الأشياء (Blockchain) الكتل

هذا الواقع جملة من الإشكاليات القانونية المستجدة، لاسيما بشأن مدى انسجام استخدام هذه التقنيات  

ا من ذلك، يسعى هذا المقال للإجابة على الإشكالية التالية:  
ً
مع متطلبات احترام الحقوق الدستورية. وانطلاق

الحقوق   يراعي ضمانات  بما  العام  القطاع  في  الاصطناعي  الذكاء  الممكن لاستخدام  الأقص ى  الحد  هو  ما 

 الدستورية؟ 

وللإجابة على هذا السؤال وتحقيق الغايات البحثية المنشودة، تم اعتماد منهجية نوعية تنبني على أربع 

، جمع المعطيات ذات الصلة؛ ثانيًا، تنظيم العناصر المساعدة في تفكيك الإشكالية؛  
ً

مراحل متكاملة: أولا

ا، تحليل المعطيات وربطها؛ وأخيرًا، اقتراح الحلول الممكنة. و 
ً
بناءً على هذه المقاربة، يتوزع مضمون المقال  ثالث

المعلومات   تكنولوجيا  استخدام  يطرحها  التي  التحديات  الأول  المحور  يتناول  أساسية.  محاور  أربعة  على 

والاتصالات أمام القانون الدستوري. أما المحور الثاني، فيرصد ممارسات السلطات العمومية في استخدام  

تطرق المحور الثالث إلى الاستجابات المؤسسية، سواء على المستوى السياس ي أو  الذكاء الاصطناعي. بينما ي 

الذكاء   الأساسية لاستخدام  الانعكاسات  لتحليل  الرابع  المحور  الممارسات، ويخصص  هذه  إزاء  القانوني، 

ختتم الدراسة بجملة من الاستنتاجات التركيبية
ُ
 .الاصطناعي على منظومة الحقوق الدستورية، على أن ت

الحد الأقص ى المشروع لاستخدام   أن  إلى فرضية محورية مفادها  المقال  في  المعتمد  التحليل  ويستند 

الذكاء الاصطناعي من طرف السلطات العمومية يتمثل في احترام الحقوق الأساسية للمواطنين. ومن ثم،  

جوء السلطات إلى الذكاء  يتحدد الهدف العام للبحث في محاولة رصد الحدود القانونية التي ينبغي أن تؤطر ل

 الاصطناعي، في ضوء مبادئ الحقوق الدستورية. 

إلى الإحاطة بمختلف   التي تسعى  الفرعية  العام لهذه الدراسة عدد من الأهداف  الهدف  ويتفرع عن 

أبعاد الإشكالية، بدءًا برصد التحديات القانونية التي يطرحها استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،  

ت المترتبة عن توظيف الذكاء  خاصة في ما يتعلق بتأثيرها على الحقوق الأساسية، مرورًا بتحليل الانعكاسا

الاصطناعي من قبل السلطات العمومية على الحقوق الدستورية، ثم عرض الاستجابات المؤسسية التي تم 

اعتمادها، سواء على الصعيد التشريعي أو السياس ي، بهدف تقنين وضبط هذا الاستخدام بما ينسجم مع  
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على   التقنية  هذه  لاستخدام  البنيوية  للآثار  معمق  تحليل  تقديم  إلى   
ً

وصولا الحقوق،  حماية  مقتضيات 

 .منظومة الحقوق الدستورية، تمهيدًا لاستخلاص أهم الاستنتاجات الممكنة

وقد ارتكزت المنهجية المعتمدة في هذه الدراسة على تحليل وتفسير المعطيات والوثائق المتاحة من خلال  

للوقائع وتفسير  وتوضيح  استكشاف  المقارنة  عملية  البعد للتجارب  بين  يجمع  نظري  تصور  تطوير  وتم   .

الوصفي والبعد التفسيري، في إطار اعتماد منهج استقرائي. وتحقيقًا لذلك، تم اتباع سلسلة من الخطوات  

ذات   المحورية  الموضوعات  تحديد  ثم  الأولي(،  )التشفير  أولية  مرحلة  في  المعلومات  بترميز  بدءًا  المتكاملة، 

لمحوري(، مرورًا بصياغة الإطار النظري المؤطر للتحليل )التشفير الانتقائي(،  الصلة وتصنيفها )التشفير ا 

 إلى بناء تصور نظري قائم على ا
ً

 .(لمفاهيم والمصطلحات والنصوص المعالجة )النظرية الناشئة وصولا

:
ا

 أولً
 القانون الدستوري في مواجهة تحديات التكنولوجيا الحديثة:  

 تأمل أولي حول احترام الحقوق الأساسية 

يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره تقنية متقدمة تهدف إلى تطوير حلول فعّالة للمشكلات المحددة  

الإحصائية،   والمعطيات  البيانات  وتحليل  الخوارزميات،  تنظيم  على  تقوم  منهجية  خلال  من  والمعقدة، 

 إلى اقتراح النتائج الممكنة
ً

. ووفقًا لتعريف توريس، فإن الذكاء  1  وتحديد حدود المشكلات وخصائصها، وصولا

ترتبط   محاكاة سمات  من  الحاسوبي  النظام  ن 
ّ
تمك التي  التقنية  الأدوات  ل مجموعة من 

ّ
يشك الاصطناعي 

البشري  بالذكاء  المرتبطة  2  تقليديًا  "أتمتة للأنشطة  يمثل  الذكاء الاصطناعي  أن  مارتينيز  يرى  . من جانبه، 

 ."3م بعمليات التفكير البشري، كاتخاذ القرار، وحل المشكلات، والتعل

بإنتاج أنظمة رقمية قادرة على  يُعنى  أنه حقل علمي  الذكاء الاصطناعي على  يُفهم  ا من ذلك، 
ً
انطلاق

الذكاء الاصطناعي  4  تنفيذ مهام تتطلب ذكاءً بشريًا إلى نوعين:  أدائها  تبعًا لطبيعة  صنف هذه الأنظمة 
ُ
. وت

 
1 Almonacid Sierra, Juan Jorge, Coronel Ávila, Yeisson, “Aplicabilidad de la inteligencia artificial y la 
tecnología blockchain en el derecho contractual privado,” Revista Derecho Privado, Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá, no. 38, 2020, pp. 119-142. 
2 Torres, Mariano, Derechos y desafíos de la inteligencia artificial, 2019.  

 يمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط: 
http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/derechos_ia/derechos_ia_torres.htm. 

 . 2025مارس   10تم الإطلاع عليه بتاريخ 
3 Martínez Bahena, Goretty Carolina, “La inteligencia artificial y su aplicación en el campo del derecho,” 
2013. 

 يمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط: 
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r30570.pdf. 

  .2025مارس  3تم الاطلاع عليه بتاريخ 
 . 475 –  461، ص 2021، الخبرة: البيانات والذكاء الاصطناعي في القطاع العام،  (CAF)مؤسسة الأنديز للتنمية 4

 :متاح على الرابط
 https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1793. 

 .2025مارس  4تم الإطلاع عليه بتاريخ 

http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/derechos_ia/derechos_ia_torres.htm
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r30570.pdf
https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1793
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بنى بعض الأنظمة على قواعد يحددها الإنسان  
ُ
العام والمحدّد، أو الذكاء الاصطناعي الرمزي وغير الرمزي. وت

م عبر تحليل  
ّ
ن الآلة من التعل

ّ
ل الخبراء، بينما ترتكز أخرى على نماذج التعلم الآلي التي تمك

ّ
وتتطلب تدخ

د أبرز فروع الذكاء الاصطناعي، ويضم في طياته  بيانات أولية دون تدخل بشري مباشر. ويُعدّ التعلم الآلي أح

 .الشبكات العصبية الاصطناعية

الذكاء   المعرفية ومنطق  العلوم  أبرزها  معرفية متنوعة،  تتفرع مجالات  التطبيقات،  ومن خلال هذه 

الحاسوب الذي يُصنّف ضمن فروع علوم  أدوات  5  الاصطناعي  في تطوير  التكنولوجيا  . وقد أسهمت هذه 

 للطلب  
ً
تعليمية مبتكرة تسهم في تسهيل عملية اكتساب المعرفة والمهارات في مختلف بقاع العالم، استجابة

م المستمر
ّ
 .المتزايد على التعل

م والترفيه وإنتاج النتائج، فقد أفرز  
ّ
ونظرًا لأن الذكاء الاصطناعي يستند إلى بنية معرفية تشمل التعل

مفاهيم جديدة من قبيل "الوكلاء الأذكياء"، وهي برمجيات قادرة على تحليل البيانات وفق قواعد محددة.  

بوت  "الشات  ذلك  على  الأمثلة  أبرز  محاكاة  (Chatbots)"  6  ومن  إلى  تهدف  تنبؤية  خوارزمية  يُعدّ  الذي   ،

 .المحادثات البشرية باستخدام اللغة الطبيعية، من دون أن تتجاوز كونها أدوات مساعدة افتراضية

وبذلك، يهدف هذا الحقل من علوم الحاسوب إلى محاكاة الوظائف الذهنية الإنسانية، وفي مقدّمتها  

القدرة على التفكير المنطقي. الأمر الذي يفرض ضرورة فتح نقاش قانوني حول مدى مشروعية هذا النوع 

 .شاط البشري من المحاكاة، والإطار القانوني الناظم لمشاركة الذكاء الاصطناعي في مجالات الن

من أبرز   (IARNA) وفي هذا الإطار، يُعدّ الذكاء الاصطناعي القائم على الشبكات العصبية الاصطناعية

النماذج التي تستدعي القلق القانوني. فهو يُحاكي السلوك البشري من خلال شبكات عصبية صناعية تتيح  

تحديثات  إلى  الحاجة  دون  الذاتي  م 
ّ
والتعل القرارات،  واتخاذ  المشكلات،  وحل  الأنماط،  على  التعرّف  له 

جديدة قواعد  إدخال  أو  آلية  7  خارجية  تحديد  يستطيعون  لا  المختصين  أن  يُلاحظ  حين  القلق  ويزداد   .

بمنطق غير مفهوم   تعمل  تقنية  نماذج  أمام  أننا  يعني  الداخلية، ما  بنيته  تفكيك  أو  النظام  اشتغال هذا 

 حاسمًا: ما مدى مشروعية منح هذا النوع من الذكاء  
ً

بالكامل حتى من قِبل صانعيها. وهو ما يطرح سؤالا

ا فيها؟الاصطن
ً
 اعي استقلالية في اتخاذ قرارات بشأن قضايا يُفترض أن يكون الإنسان طرف

 
5 Torres, Mariano, Derechos y desafíos de la inteligencia artificial, op. cit. 
6 Torres Soler, Luis Carlos, “Inteligencia artificial. Conceptos básicos,” Universidad Nacional de 
Colombia, Facultad de Ingeniería, Departamento de Sistemas e Industrial, 2007.  

 :متاح على الرابط
https://disi.unal.edu.co/~lctorress/iartificial/IA0001l.pdf. 

 .2025مارس   10تم الإطلاع عليه بتاريخ 
7 Chakraborty, S., “Inteligencia artificial y derechos humanos: ¿son convergentes o paralelos entre sí?,” 
Novum Jus: Revista especializada en sociología jurídica y política, vol. 2, no. 2, enero-junio, 2018, pp. 
13-38. 

https://disi.unal.edu.co/~lctorress/iartificial/IA0001l.pdf
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وعلى الرغم من أن الإطار القانوني لا بد له أن يواكب إدماج هذه التكنولوجيا في الأنشطة الإنسانية،  

تقريرية من دون فهم   إلى الشبكات العصبية الاصطناعية صلاحيات  الذكاء الاصطناعي المستند  فإن منح 

هنا،   ومن  القانونية.  النظرية  أمام  جدّية  إشكاليات  يثير  عمله  لطريقة  التحديات  دقيق  أبرز  أحد  يُعدّ 

المطروحة اليوم أمام القانون هو ضبط حدود هذا الاستخدام وتحديد الضوابط الكفيلة بضمان احترام  

 .الحقوق الأساسية

وإلى جانب إمكاناته في أداء وظائف معرفية كإدارة المعلومات والكشف عن الدلالات الضمنية للبيانات، 

عن   بالمسؤولية  يتعلق  فيما  خصوصًا  جوهرية،  قانونية  تساؤلات  الاصطناعي  الذكاء  من  النوع  هذا  يثير 

يتحمّل أن  المفترض  من  كان  وإن  فحتى  استخدامه.  عن  الناتجة  المحتملة  هذه    الأضرار  النظام  مطور 

المسؤولية، فإن غياب المعرفة الكاملة بكيفية عمل الذكاء الاصطناعي يثير تساؤلات حول مدى واقعية هذا  

الافتراض. فكيف يمكن مساءلة المطوّر قانونيًا حين لا يُعرف بدقة كيف توصّل النظام إلى قراراته أو كيف  

 يمكن التحكم في أدائه؟

وفي هذا السياق، يرى برينا أن "الأساس هو أن يلتزم مطوّرو ومزودو هذه التكنولوجيا بحدود معينة  

لمسؤوليتهم، حيث تنتقل المسؤولية من التزام بتحقيق نتيجة إلى مجرد التزام ببذل عناية، ما يقتض ي من  

صريح بشكل  المخاطر  من  جزء  تحمّل  الأنظمة  هذه  هذه  8  مستخدمي  وسرعة  كفاءة  وأن  خاصة   ،"

 .التكنولوجيا قد تقابلها احتمالات وقوع أخطاء

يعود   التكنولوجيا  هذه  تبنّي  على  الشركات  قبل  من  المتزايد  الإقبال  فإن  المحتملة،  المخاطر  ورغم 

وحداثة   بالأساس إلى ما توفره من عوائد مالية ومزايا تنافسية، خصوصًا في ما يتعلق بالتقنيات الأكثر تطورًا
الذكاء  9 من  النوع  لهذا  يمكن  التي  والوظائف  المجالات  تحديد  إلى  يُبادر  أن  القانون  على  يفرض  ما  وهو   .

الاصطناعي أن يضطلع بها، إضافة إلى تكييف المسؤولية القانونية، سواء التعاقدية أو غير التعاقدية، وفقًا  

 .لذلك

كما يُستوجب تحديد الحقوق والالتزامات الأساسية، سواء بالنسبة للمستخدم أو للنظام نفسه أثناء  

تشغيله، ما يفتح المجال أمام جدل واسع بشأن الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي، في ظل تحوّل الأمن  

وسائل الحماية وضمان سلامة  السيبراني إلى حقّ أساس ي للمواطنين وواجب على الدولة، يقتض ي منها تعزيز  

. ويُصبح من اللازم بالتالي على القانون أن يواكب هذه التحولات ويواجه  10  البنى التحتية الرقمية والمعلومات 

 .الإشكالات القانونية الناتجة عنها

 
8 Brenna, Ramón, “Las redes neuronales y el derecho,” Entelequia, no. 69, 1994, pp. 1-8. 
9 Ibidem. 
10 Zabala Leal, Tatiana, Zuluaga Ortiz, Paola, “Los retos jurídicos de la inteligencia artificial en el 
derecho en Colombia,” Revista Jurídicas CUC, vol. 17, no. 1, 2021, pp. 475-498. 
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ا في معظم دول العالم، في ظل سعي الإنسان إلى تطوير 
ً
 نشط

ً
لقد أضحى الذكاء الاصطناعي اليوم فاعلا

أدوات تعزز فعالية الأنشطة الحكومية وتحسّن جودة الحياة. وفي هذا السياق، يُلاحظ أن تطبيقًا واحدًا  

واء على المستوى الفردي أو  فقط للذكاء الاصطناعي قد تكون له تأثيرات متشعبة على منظومة الحقوق، س

 .الجماعي

وسائل   من  بدءًا  اليومية،  الحياة  جوانب  مختلف  إلى  تدريجيًا  طريقه  الاصطناعي  الذكاء  شقّ  وقد 

في الدول   العامة  إلى لجوء بعض الإدارات   
ً

أداة تواصل محورية، وصولا التي أصبحت  التواصل الاجتماعي 

 .12  بهدف أتمتة الإجراءات الإدارية والحدّ من مظاهر الفساد 11  الأوروبية إلى اعتماد أدوات ذكاء اصطناعي

طرح إشكاليات قانونية ملحّة ينبغي التصدي لها، من بينها
ُ
ا من هذا المعطى، ت

ً
 :انطلاق

 كيف يمكن حماية الحق في الخصوصية والحق في تنمية الشخصية في البيئة الرقمية؟ •

 ما هي الآليات القانونية التي يجب اعتمادها عندما يُخلّ الذكاء الاصطناعي بحقوق المواطنين؟  •

الحكومية ضمانًا   • المرافق  داخل  الذكاء الاصطناعي  استخدام  تنظيم  الدول مسؤولية  تتحمل  هل 

 لحقوق الأفراد؟

من يُسأل قانونيًا عن الانتهاكات الناجمة عن توظيف الذكاء الاصطناعي في الإدارة العمومية، وما   •

 السبل الكفيلة بجبر الضرر؟

القرار   • في  الذكاء الاصطناعي  في ظل تدخل تقنيات  العادلة  في المحاكمة  كيف يمكن ضمان الحق 

 القضائي أو الإداري؟ 

ل اعتماد هذه التكنولوجيا في الإدارة العمومية تهديدًا لإمكانية الولوج إلى العدالة •
ّ
 ؟13 وهل يشك

 

 

 

 
11 Ponce Solé, Juli, “La prevención de riesgos de mala administración y corrupción, la inteligencia 
artificial y el derecho a una buena administración,” Revista Internacional, Transparencia e Igualdad, no. 
6, 2018, pp. 1-19. 
12 Silva, Germán, “Corrupción y derechos humanos. El Estado hacendal y la cleptocracia,” Opción, 
Revista de Ciencias Humanas y Sociales, año 35, especial, no. 25, 2019, pp. 13-49. 
13 Martínez Bahena, Goretty Carolina, La inteligencia artificial y su aplicación en el campo del derecho, 
op. cit. 
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 ثانيا:
 حدود استخدام الذكاء الًصطناعي في القطاع العام من خلال  

 جمع البيانات وتأثيره على الحقوق الأساسية 

للأفراد   والاجتماعية  الاقتصادية  التنمية  تحقيق  في  الإسهام  على  قادرة  أداة  الاصطناعي  الذكاء  يُعد 

والمجتمعات، إلا أن استخدامه بشكل مسؤول وأخلاقي يفرض ضرورة الإلمام بالمشكلات الملازمة لتطبيقه،  

ال  بانتهاك بعض الحقوق. ومن ثم، يصبح من  أو  بالتمييز  الدقيقة  خاصة ما يرتبط منها  ضروري الإحاطة 

 عن التأطير المؤسساتي الذي ينظم  
ً

بطبيعة البيانات، وفهم المنافع والتحديات المرتبطة باستخدامها، فضلا

 .عمل هذا النظام بشكل شامل، بما يكفل حماية حقوق المواطنين

عرّف البيانات باعتبارها تمثيلات موضوعية للوقائع، غير خاضعة للتأويل، وقابلة للقياس، وتتيح  
ُ
وت

وظف فيها. ويمكن تصنيف البيانات إلى أنواع  
ُ
عند دمجها مع منصة رقمية فرصًا متعددة في القطاعات التي ت

 مختلفة:    متعددة، مثل البيانات الضخمة، والبيانات المفتوحة، والبيانات الشخصية،
ً

وتأخذ بدورها أشكالا

مهيكلة، وغير مهيكلة، وشبه مهيكلة. كما تتنوع العلاقات القائمة على تبادل البيانات لتشمل: الحكومات  

والمواطنين، الحكومات والشركات، الحكومات فيما بينها، المواطنون فيما بينهم، الشركات والمستهلكون. ولكي  

تخاذ القرار، ينبغي أن تتسم بخصائص مثل: إمكانية الوصول، الاكتمال،  تكون البيانات ذات موثوقية في ا

إعادة   وقابلية  الصلاحية،  المناسب،  التوقيت  البيني،  التشغيل  النزاهة،  الدقة،  السهولة،  الاتساق، 

 .الاستخدام

صياغة   في  المساهمة  العام:  القطاع  أداء  دعم  في  أساسية  وظائف  ثلاث  الاصطناعي  الذكاء  ويؤدي 

السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها؛ المساعدة في تصميم الخدمات العامة وتقديمها لفائدة المواطنين  

الذكاء توجيه  يُمكن  كما  العمومية.  للمؤسسات  الداخلية  الإدارة  وتعزيز  نحو    والشركات؛  الاصطناعي 

. وتتمثل أبرز فوائد استخدام  14  مجالات محددة مثل الصحة، والنقل العمومي، والتعليم، وتدبير العدالة

الذكاء الاصطناعي من قبل السلطات في أتمتة الإجراءات، وتقليص هامش الخطأ في المهام الروتينية، وتحفيز  

 عن دعم اتخاذ قرارات دقيقة وفعالة  
ً

الإبداع لدى الموظفين العموميين عبر تخفيف الأعباء المتكررة، فضلا

 .وموضوعية، مع تقليص نسبة الأخطاء

الفوائد، إلا أن هناك تحديات لا بد من أخذها بعين الاعتبار لضمان الاستخدام   ورغم أهمية هذه 

الأمثل للذكاء الاصطناعي في السياق العمومي. ذلك أن إدماج هذه التقنية في عمل الحكومات يُعد تحديًا  

خدامها دون تجاوز  كبيرًا، إذ يفرض عليها وضع سياسات وآليات تنظيمية بشكل سريع يضمن تشجيع است

 
14 Valencia Banguera, Katty Dayana, Pedraza Rodríguez, Wenndy Roxana, “Colombia 4.0: retos y 
perspectivas sobre el desarrollo de la cuarta revolución industrial,” Novum Jus: Revista especializada 
en sociología jurídica y política, vol. 15, no. 1, enero-junio, 2021, pp. 277-284. 
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الحدود الأخلاقية. وقد يؤدي التأخر في اعتماد هذه التكنولوجيا إلى عجز المؤسسات عن التفاعل بفعالية  

 .مع الحاجيات الاجتماعية المتجددة

وتبرز في هذا الإطار تحديات متعددة، من بينها: حماية الخصوصية، تعزيز الشفافية، ضمان الشمول،  

التقنية.   هذه  في  المجتمعية  الثقة  وتعزيز  البشرية،  الموارد  تأهيل  البيانات،  استخدام  السيبراني،  الأمن 

عمله، يتوجب تحديد حدود فباعتبار أن الذكاء الاصطناعي يعتمد على المعطيات الشخصية والجماعية في 

اعتماد هذه   أن  كما  الخصوصية.  لحقوق  انتهاك  يقع  عنها، حتى لا  الكشف  يتم  التي  للمعلومات  واضحة 

التقنية على نماذج اتخاذ القرار يقتض ي ضمان الشفافية وإمكانية تفسير القرارات الناتجة عنها، خاصة  

راد ويُحتمل أن تكون محل طعن أو مراجعة. ويتطلب  عندما يكون لهذه القرارات تأثير مباشر على حياة الأف 

ن من تحديد مصادر  
ّ
ذلك أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على تتبع الإجراءات التي اتبعتها، بما يُمك

 .الخطأ أو العوامل المؤثرة في القرار

قص ي فئات اجتماعية معينة، وهو  
ُ
إلى جانب ذلك، قد تؤدي خوارزميات الذكاء الاصطناعي إلى نتائج ت

ما يشكل تحديًا أمام القطاع العام في ما يخص ضمان تمثيل كل الفئات بشكل عادل، والتأكيد على أن هذه  

ت احتمال  ذلك  إلى  ويُضاف  إقصاء.  أو  تمييز  إلى  تؤدي  لا  التكنولوجية  والأجهزة  الأنظمة  البرمجيات  عرض 

الحمايات   كإحدى  السيبراني  الأمن  في  الحق  ضمان  يفرض  مما  المستخدمين،  أمن  تهدد  لأعطاب  التقنية 

 .الأساسية المرتبطة باستخدام هذه التكنولوجيا

مع   ومتوافقة  دقيقة  معطيات  إلى  الوصول  والتكنولوجيا  للبيانات  الفعال  الاستخدام  يتطلب  كما 

العمومية،   الإدارة  في  الذكاء الاصطناعي  لتنزيل  إرشادات واضحة  ما يفرض وضع  المعايير الأخلاقية، وهو 

عنصر البشري بدوره  وضمان توفر قواعد بيانات آمنة وموثوقة لتحقيق نتائج ملائمة وأكثر دقة. ويُعد ال

محورًا أساسيًا في هذا المسار، إذ لا بد من وجود موظفين متمكنين من استيعاب قدرات الذكاء الاصطناعي،  

 لهذه الأدوات داخل الإدارة
ً

 .ومواكبة التطورات التقنية الجارية، مما يضمن توظيفًا فعّالا

ومن جهة أخرى، تمثل مشروعية استخدام الذكاء الاصطناعي وقبول المواطنين به تحديًا جوهريًا في  

القطاع العام، حيث يتطلب ذلك تقديم ضمانات قانونية بخصوص المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن  

ر آليات لحماية  هذا الاستخدام، وتوضيح المكاسب المنتظرة منه، لا سيما تحسين جودة الخدمات، مع توفي

 .الحقوق الفردية

تبرز الحكامة كإطار مؤسساتي محوري يروم توجيه الأهداف وتحديدها، واختيار   وفي هذا السياق، 

. ومن بين أبرز التحديات  15 الوسائل اللازمة لتحقيقها، وتنظيم أدوات التنفيذ، والتأكد من النتائج المحققة 

 
 .475 – 461، الخبرة: مصدر سبق ذكره، ص  (CAF)مؤسسة الأنديز للتنمية   15
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في هذا المجال ما يُعرف بـ"معضلة التحكم"، والتي تعني صعوبة اتخاذ قرارات مناسبة في المراحل الأولى من 

التي حددتها  المعايير  إلى  الاستناد  الصدد  هذا  في  ويمكن  كافية.  أدلة  لغياب  نظرًا  التكنولوجيا،  استخدام 

الأندينية  التنمية  تشمل:    (CAF)16  مؤسسة  والتي  الاصطناعي،  للذكاء  المسؤولة  الحكامة  بخصوص 

 .الاستباق، الإدماج، التكيّف، والوضوح في تحديد الأهداف

احترام  بين  دقيق  توازن  تحقيق  تضمن  الحكامة  مجال  في  وأدوات  آليات  قترح 
ُ
ت ذلك،  على  وبناءً 

الخصوصية وتعزيز الشفافية، مع تقليص الانحيازات وضمان احترام الإطار القانوني، مما يُسهم في ترسيخ  

بن تدبير  ويتطلب  العام.  القطاع  في  الذكية  الخوارزميات  استخدام  في  المواطنين  اعتماد  ثقة  البيانات  ية 

سياسات تضمن جودة المعطيات وسلامتها، وانسجامها مع أنظمة التشغيل البيني، مع احترام الخصوصية 

نتج قيمة عامة ولا نتائج موثوقة إلا باستيفائها لهذه الشروط
ُ
 .والضوابط الأخلاقية، ذلك أن البيانات لا ت

وفي حال تمكنت الحكومات من تطوير سياسات فعالة في هذا المجال، فإنها ستنجح في تقليص مظاهر  

البيانات   الاجتماعية. وتشمل حكامة  الفوارق  في مفاقمة  تساهم  فشلها، فقد  في حال  أما  المساواة؛  عدم 

الر  غير  الورقية  الوثائق  تدبير  جانب  إلى  الاستخدام،  وتكنولوجيا  الرقمية،  من  الأصول  كجزء  قمية، 

استراتيجية شاملة للتحول الرقمي. كما تقتض ي هذه الحكامة إحداث سجل خاص بالبيانات يحدد المنتجين 

والمستهلكين الرئيسيين، ويُعين الجهات المسؤولة عن إدارتها ومراقبتها. ويُعد هذا التحديد الدقيق للبيانات  

 .17  اء الاصطناعي في القطاع العموميوالفاعلين فيها مكونًا أساسيًا في إطار توظيف الذك 

 ثالثا:
 الًستجابة المؤسسية لًستخدام الذكاء الًصطناعي

 "تجارب مقارنة"  وحدوده في مواجهة الحقوق الأساسية 

الاصطناعي   الذكاء  باستخدام  الأوروبية  المفوضية  اهتمام  في  تزايدًا  الأخيرة  السنوات  شهدت 

الأساسية الحقوق  على  آخر مشروع  18  وانعكاساته  ز 
ّ
رك وقد  متعددة.  ومعايير  دراسات  وذلك من خلال   ،

للمواطنين   بالنسبة  الاصطناعي  الذكاء  استخدام  على  تترتب  قد  التي  المخاطر  على  أوروبي  تنظيمي 

هذه   تصنيف  جرى  السياق،  هذا  وفي  الأساسية.  الحقوق  لاحترام  خاصة  أهمية  إيلاء  مع  والمستهلكين، 

، المخاطر غير المقبولة التي يُحظر فيها استخدام الذكاء الاصطناعي  المخاطر إلى ثلاث درجات أ
ً

ساسية: أولا
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17 Valencia Banguera, Katty Dayana, Pedraza Rodríguez, Wenndy Roxana, Colombia 4.0: retos y 
perspectivas sobre el desarrollo de la cuarta revolución industrial, op. cit., pp. 277-284. 

 .2021ّالمفوضية الأوروبية، بناء الثقة من خلال أول إطار قانوني للذكاء الاصطناعي،  18
 :متاح على 

 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-trust-
artificial-intelligence_es#generar-confianza-mediante-el-primer-marco-jurdico-sobre-la-ia. 

 .2025مارس  11تم الاطلاع بتاريخ 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-trust-artificial-intelligence_es#generar-confianza-mediante-el-primer-marco-jurdico-sobre-la-ia
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-trust-artificial-intelligence_es#generar-confianza-mediante-el-primer-marco-jurdico-sobre-la-ia
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ا،  
ً
ا صارمة تضمن احترام الحقوق الأساسية؛ وثالث

ً
بشكل مطلق؛ ثانيًا، المخاطر العالية التي تتطلب شروط

من   أدنى  حد  توافر  فيها شريطة  الاصطناعي  الذكاء  باستخدام  يُسمح  والتي  الدنيا،  أو  المحدودة  المخاطر 

 .متطلبات الشفافية

قرت سابقًا من طرف منظمة  
ُ
ويُعد هذا التصور الجديد خطوة متقدمة مقارنة بالمبادئ الأخلاقية التي أ

الاقتصادية والتنمية  العشرين (OCDE) التعاون  الذاتي  (G20) ومجموعة  بالتنظيم  تسمح  كانت  والتي   ،

رح  
ُ
للشركات التكنولوجية الكبرى. بل إن هذا المقترح جاء امتدادًا للجهود الأوروبية السابقة، خصوصًا ما ط

بخصوص تنظيم الخدمات والأسواق الرقمية، والرامية إلى الحد من الممارسات التي قد تمس    2020سنة  

روع مع التوجهات العامة للاتحاد الأوروبي التي تشترط أن يكون الذكاء  بحقوق المستهلكين. كما ينسجم المش 

متطلبات   ستة  مع  ومتوافقًا  بنيته،  في  قويًا  الأخلاقية،  المعايير  على  قائمًا  قانونيًا،  مشروعًا  الاصطناعي 

المعطيات،   وحكامة  الخصوصية  والأمن،  التقنية  المتانة  البشري،  الإشراف  تشمل:  للموثوقية،  أساسية 

 .التنوع وعدم التمييز والإنصاف، الرفاهية الاجتماعية والبيئية، ثم المساءلة

، باعتبارها  2021أبريل    21وقد تم تقديم اللائحة الأوروبية الخاصة بتنظيم الذكاء الاصطناعي بتاريخ  

. وقد سبقت هذه المبادرة وثيقة "الكتاب  19  تطورًا نوعيًا في مجال تدبير المخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا

، التي اقترحت تصنيفًا أوليًا للمخاطر إلى مستويين: مرتفعة  2020الأبيض حول الذكاء الاصطناعي" لسنة  

ومنخفضة، غير أن المشروع الجديد ينطلق من فرضية وجود مخاطر غير مقبولة لا يمكن التساهل معها،  

د الأوروبي وقيمه، واحتمال مساسها بالحقوق الأساسية والأمن العام.  بالنظر إلى تعارضها مع حقوق الاتحا

ن من التلاعب في سلوك الأفراد، أو تلك  
ّ
مك

ُ
ومن بين هذه الحالات المرفوضة: أنظمة الذكاء الاصطناعي التي ت

يُمنع   تطبيقات  وهي  للخطر،  الفردية  الحقوق  عرّض 
ُ
ت قد  التي  أو  الاجتماعي،  التصنيف  على  تعتمد  التي 

الاصطناعي   الذكاء  تقنيات  استخدام  بشأن  واسعة  قانونية  نقاشات  ثار 
ُ
ت أن  يُتوقع  كما  استخدامها. 

 .البيومتري، كأنظمة التعرف على الوجوه في الأنشطة الشرطية المتعلقة بمكافحة الإرهاب

صنّف بعض الأنشطة في خانة المخاطر العالية، وهي أنشطة يُسمح بها شريطة الخضوع 
ُ
في المقابل، ت

لشروط دقيقة تضمن احترام المعايير القانونية والحقوقية. وتشمل هذه الفئة: استخدام الذكاء الاصطناعي  

طية، التعليم والتكوين المهني، في البنى التحتية الحيوية، مجال العدالة، تدبير الحدود، العمليات الديمقرا

الخدمات العمومية والخصوصية الأساسية، والتوظيف. ويتطلب هذا النوع من الاستخدام مراقبة صارمة،  

وضمان الالتزام بشروط دقيقة، منها: التوفر على جودة عالية للبيانات قصد تقليص هامش الخطأ، تسجيل 

ومات شفافة حول مدى موثوقية النظام، اعتماد إشراف  الأنشطة من أجل التتبع والمساءلة، تقديم معل

 .بشري فعّال، وضمان أن تكون هذه الأنظمة قوية وآمنة ودقيقة في أدائها
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أما بالنسبة للمستوى الثالث، فيتعلق باستخدامات الذكاء الاصطناعي ذات المخاطر المحدودة، والتي  

بأنهم بصدد   أو المواطنين  لزم سوى باحترام الحد الأدنى من الشفافية، من خلال إخبار المستخدمين 
ُ
ت لا 

صنّف ضمن المخاطر
ُ
ت المنعدمة أو المنخفضة    التفاعل مع نظام ذكاء اصطناعي. وأخيرًا، هناك تطبيقات 

 .جدًا، ولا تستوجب أي تنظيم خاص، نظرًا لغياب أي تهديد مباشر لحقوق الأفراد

ولتنزيل استراتيجية الذكاء الاصطناعي في القطاع العام بنجاعة، ينبغي أن تتوفر الحكومات على جملة 

الأوروبي الاتحاد  في  الاصطناعي  الذكاء  تنظيم  مشروع  حددها  كما  الأساسية،  القدرات  وتشمل:  20  من   ،

تفسير   وإمكانية  الشفافية  ضمان  التحيزات،  من  والحد  الإنصاف  ترسيخ  الأخلاقية،  بالمبادئ  الالتزام 

المخرجات، تعزيز الأمن والمساءلة، تبني مقاربة شاملة تركز على المستخدم، وتهيئة بيئات تجريبية لاختبار  

 .الأنظمة المقترحة قبل تعميمها

وعلى صعيد أمريكا اللاتينية، بدأت بعض الدول في تبني مبادئ توجيهية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، 

في محاولة لبناء ثقافة قائمة على الثقة في تطوير وتوظيف هذه التكنولوجيا. وتستند الضمانات المعتمدة  

كاء الاصطناعي للأشكال القائمة  إلى إرساء آليات وقائية ضد التمييز، بهدف الحيلولة دون تعزيز أنظمة الذ

القرارات   تفسير  على  القدرة  عدّ 
ُ
وت النوع.  على  القائم  والتمييز  العنصرية  ذلك  في  بما  اللامساواة،  من 

أهمية   إلى  بالنظر  الأنظمة،  لموثوقية  الأساسية  الشروط  بين  من  التقنية،  السلامة  جانب  إلى  وشفافيتها، 

 .قتها بهذه التطبيقاتالرقابة الخارجية ودور الإنسان في علا

عد المقاربة متعددة التخصصات عنصرًا حاسمًا في نجاح مبادرات الابتكار التكنولوجي، بما أن هذه  
ُ
وت

الأخيرة تفرض ضرورة التفاعل مع الإشكالات التقنية، القانونية، الأخلاقية، والسياسية. ويجب أن تكون  

ية، مقبولة اجتماعيًا، ومتوافقة  المشاريع الموجهة نحو الذكاء الاصطناعي قابلة للتنفيذ من الناحية التقن

 .مع الأطر القانونية الجاري بها العمل

وفي ظل استمرار تحديات الفساد وسوء تدبير المال العام في أمريكا اللاتينية، سعت بعض الحكومات  

إلى توظيف الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتعزيز الشفافية والمساءلة، خاصة عبر تتبع المخاطر والاختلالات في 

 عن   الصفقات العمومية، وتوظيف تقنيات المراجعة المتقاطعة من أجل تحسين أداء
ً

آليات المراقبة، فضلا

 .تحليل أنماط السلوك في القطاعين العام والخاص

العدالة   خدمات  لتحسين  الاصطناعي  الذكاء  على  المعتمدة  الأدوات  من  مجموعة  تطوير  جرى  وقد 

وتيسير مهام القضاة والموظفين العموميين، غير أن هذه التطبيقات لا تزال في مراحلها الأولية، بسبب غياب  
 

 .2021المفوضية الأوروبية، قواعد جديدة بشأن الذكاء الاصطناعي: أسئلة وأجوبة،  20
 :متاح على الرابط

 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/QANDA_21_1683. 
 .2024فبراير   11تم الإطلاع عليه بتاريخ  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/QANDA_21_1683
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الشفافية،   الإنصاف،  قبيل  من  الصلة،  ذات  الأخلاقية  والمعايير  عتمدة 
ُ
الم العمليات  بشأن  وضوح شامل 

 .الأمن، المسؤولية، التركيز على المستخدم، وتهيئة بيئات اختبار ملائمة

ظهر التجارب المنجزة أو قيد التطوير في هذا المجال مجموعة من الدروس المستخلصة، من بينها:  
ُ
وت

الحاجة إلى تمويل مستدام، تطوير رأس المال البشري، تعزيز الشراكات مع فاعلين خارجيين، وتوفير البنية  

تأطير الاستخدام المؤسس ي للذكاء  التحتية الرقمية المناسبة. كما يتطلب الأمر توافر إمكانات حكامة فعالة ل

 .الاصطناعي داخل المرافق العمومية

ومن المبادرات المهمة التي تقود التحول الرقمي في أمريكا اللاتينية من خلال الذكاء الاصطناعي، نذكر:  

والاستراتيجيات التدبير  دراسات  في  (CGEE) مركز  والاتصال  والابتكار  والتكنولوجيا  العلوم  لوزارة  التابع 

بوزارة المالية في تشيلي، مبادرة فريق العمل المعني  (FAST) البرازيل، وحدة المستقبل واعتماد التكنولوجيا

في المكسيك، والأجندة الرقمية الوطنية   (Datalab) بالذكاء الاصطناعي في كولومبيا، المختبر الوطني للبيانات

 .في الأوروغواي، بالإضافة إلى مبادرات أخرى 

القيمة   تعزيز  تروم  الاصطناعي  الذكاء  مجال  في  وطنية  سياسة  اعتماد  تم  فقد  كولومبيا،  في  أما 

تقليص   عبر  وذلك  والخاص،  العام  القطاعين  في  الرقمي  التحول  خلال  من  والاقتصادية  الاجتماعية 

 
ً

في سياق الثورة    العراقيل، تقوية رأس المال البشري، وتهيئة الظروف التمكينية الكفيلة بجعل البلاد فاعلا

 
ً
مبدأ أربعة عشر  تحديد  تم  ذلك،  الرابعة. ولأجل  تشمل  الصناعية  للذكاء  21  توجيهيًا  وطنية  خلق سوق   :

شجع على تطوير التقنيات في القطاعين، التركيز على الابتكارات المنتجة لأسواق جديدة، تبني  
ُ
الاصطناعي ت

سياسات مستندة إلى الأدلة ومقاييس الأثر، التجريب التنظيمي، توفير بنية تحتية للبيانات قابلة للولوج، 

العدالة الاجتماعية، تبني إطار أخلاقي وأمني، الارتكاز على التوافق  اعتبار الذكاء الاصطناعي وسيلة لتحقيق  

استراتيجي،   كفاعل  العلمي  والبحث  الجامعات  إشراك  المواهب،  لتنمية  تجريبية  بيئة  تهيئة  المجتمعي، 

الدولة كفاعل   إعمال  العمل،  الدولية، تطوير سياسات استشرافية حول مستقبل  الكفاءات  استقطاب 

 .ن الذكاء الاصطناعي، وأخيرًا ضمان الانفتاح على المعرفة الدوليةميسر ومستفيد م

 

 

 

 
 .475 – 461، الخبرة: مصدر سبق ذكره، ص  (CAF)مؤسسة الأنديز للتنمية   21
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 رابعا:
 الذكاء الًصطناعي وضمان الحقوق الأساسية  

يُعد تناول الذكاء الاصطناعي في علاقته بالحقوق الأساسية مسألة جوهرية تفرض تقديم مقاربة غير  

مقيدة ولا شاملة بشكل نهائي، لمجموعة من الحقوق كالحق في الصحة، والتعليم، والعدالة، والخصوصية، 

 .المواطنين التي قد يستتبع استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في تقديمها آثارًا عميقة على

الأفراد على  الجائحة  فرضت  فقد  الصحة،  في  الحق  يخص  الدول   فيما  من  مجموعة  نمط   في  تبني 

التطبيب عن بعد كوسيلة للحصول على الرعاية الصحية، وذلك بفعل القيود الاجتماعية التي حدّت من  

الوصول إلى العيادات الطبية التقليدية. وقد ساهم هذا النمط في توسيع إمكانية الاستفادة من الخدمات  

المر  إلى  بتنقل المرض ى  المرتبطة  التكاليف  تقليل  أكثر  الصحية، من خلال  الرعاية الصحية  اكز، مما جعل 

. ويخفف الذكاء الاصطناعي من الضغط الوظيفي على الطواقم الصحية،  22  كفاءة وتكيفًا مع ظروف الأفراد

من خلال أتمتة بعض المهام الطبية عبر التطبيقات المتخصصة، غير أن المجتمعات الريفية ما تزال تواجه  

الإنترنت ناتجة عن غياب تغطية  العلاج.  23  فجوة رقمية  إلى  الولوج  في  التفاوت  تعميق  إلى  يؤدي  ، وهو ما 

% من  50بأهمية التصدي لهذا الخلل، خاصة وأن    2017وتوص ي منظمة الصحة العالمية في تقريرها لسنة  

 .24  سكان العالم لا يحصلون بعدُ على الخدمات الصحية الأساسية

وفي هذا الإطار، يُصبح إدماج الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي ضرورة ملحّة، بالنظر إلى قدراته في 

مهام   أداء  في  الاصطناعي  الذكاء  استُخدم  فقد  الوصول.  في  وسهولة   
ً

شمولا أكثر  الصحية  الرعاية  جعل 

المعطيات الصحية   الورقية، من خلال تسجيل  الوثائق  رقمية،  روتينية وتقليص استخدام  عبر تطبيقات 

الصحية   الملفات  ربط  إلى  إضافة  المعالجة،  لتسريع  المستشفيات  إلى  وصولها  قبل  المرضية  الحالات  وفرز 

% من الأسر الأمريكية اضطرت إلى تأجيل 25للمرض ى بالجهات الرسمية. كما أظهرت دراسات ميدانية أن  

إلى  25  العلاج بسبب ارتفاع التكاليف ، ما يؤكد وجود اختلالات في توزيع الخدمات الصحية والولوج إليها، 

 
22 Blanco Alvarado, Carolina, “El recordatorio a la determinación del contenido esencial de los derechos 
fundamentales atendiendo el escenario de la pandemia por el COVID-19 en el Estado colombiano,” 
Novum Jus: Revista especializada en sociología jurídica y política, vol. 15, no. 1, enero-junio, 2021, 
pp. 17-40. 
23 Valderrama Castellanos, D. E., “El acceso a internet como derecho fundamental: caso costarricense y 
su viabilidad en Colombia,” Novum Jus: Revista especializada en sociología jurídica y política, vol. 12, 
no. 2, julio-diciembre, 2018, pp. 165-185. 

 .2017منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، تتبع التغطية الصحية الشاملة: التقرير العالمي للرصد لعام  24
 :متاح على الرابط 

 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259817/9789241513555-eng.pdf. 
 .2025فبراير  27تم الإطلاع عليه بتاريخ 

25 Saad, Lydia, “More Americans Delaying Medical Treatment Due to Cost,” Gallup, 2019. 
 متاح على الرابط

https://news.gallup.com/poll/269138/americans-delaying-medical-treatment-due-cost.aspx. 
 .2025فبراير  27تم الإطلاع عليه بتاريخ 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259817/9789241513555-eng.pdf
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التحتية   البنية  ما يستوجب مراجعة  الصحية، وهو  لبعض الأنظمة  المردودية الاقتصادية  جانب ضعف 

 .الرقمية، والتشريعات، والأنظمة التنظيمية، بما يسمح بتوسيع نطاق الاستفادة من هذه الخدمات

ساهم أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين تشخيص الأمراض الخطيرة والتعجيل باكتشافها، مما  
ُ
وت

يعزز من حسن تدبير الموارد العمومية وتحسين الممارسة الطبية. غير أن هذه الإمكانيات تتطلب توحيدًا 

ا التحديات  آنية حول  البيانية تقديم تقارير  تتيح المعالجة  إذ  لصحية والاستراتيجيات  للبيانات الصحية، 

توحيد   بضعف  ترتبط  ثغرات  هناك  تزال  لا  والمعالجة،  التخزين  أدوات  تطور  ورغم  لمواجهتها.  الممكنة 

توفر   فإن  ثم،  ومن  الطبية.  الخوارزميات  لتشغيل  الضرورية  الرقمية  التحتية  البنى  في  ونقص  المعطيات 

ا لإنشاء  الذكاء الاصطناعي على قدرات متقدمة في تخزين وتحليل مجم
ً
وعات معقدة من البيانات يفتح آفاق

 .قواعد بيانات متقدمة تساهم في تقديم خدمات صحية أكثر دقة وفعالية

ويرى العديد من المتخصصين أن نجاح التطبيب عن بعد مرهون بإمكانية الولوج دون عوائق إلى هذه  

الرقمية سببًا   التحتية  البنية  بالإنترنت. ويُعد غياب  توفر الاتصال  بمدى  رهينًا  أمر يظل  الخدمات، وهو 

وعل الحديثة.  الصحية  التقنيات  بتعميم  المرتبطة  الاستثمارات  في فشل  الجهات  رئيسيًا  تمويل  يُصبح  يه، 

اعتماد هذه   الصحية على  المؤسسات  لتشجيع  المالية ضرورية  الحوافز  أن  كما   محوريًا، 
ً

العمومية عاملا

لتشمل   الطبي  التعليم  مناهج  الطبية وتحديث  البشرية  الموارد  تكوين  إلى جانب ضرورة  الرقمية،  الأدوات 

 .د سواءالذكاء الاصطناعي لفائدة الطلبة والأساتذة على ح

في ضوء هذه التحولات، يواجه تنظيم الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي تحديات كبيرة، خصوصًا  

وأنه لا يزال في طور التأسيس والاستكشاف، ولم يبدأ تعميم رقمنة العمليات وتقليص استعمال الورق إلا  

الجائحة يقتض ي  26  بعد  ما  الأنظمة، وهو  في ضبط استعمال هذه  . ويُلاحظ وجود قصور تشريعي واضح 

إجراء دراسات معمقة حول المخاطر المحتملة المرتبطة بضعف الشفافية. ونظرًا لكون المرحلة الحالية لا  

  تزال تأسيسية، فإن السياق مناسب لوضع ضوابط متوازنة تضمن تطوير الذكاء الاصطناعي دون المساس 

بالحقوق الأساسية، من خلال تعزيز وعي المرض ى ومواكبتهم لتجاوز العوائق، سواء كانت ترابية أو مرتبطة  

 .بالفئات العمرية

لذلك، يجب على أنظمة الذكاء الاصطناعي أن تلتزم بضمان حماية الحقوق الأساسية للأفراد، وذلك  

من خلال توفير جودة عالية للبيانات من أجل الحد من المخاطر، وتوثيق الأنشطة لضمان إمكانية تتبعها،  

 
26 Ramírez-Alujas, Álvaro, Jolías, Lucas, Cepeda, Jesús (eds.), GovTech en Iberoamérica: Ecosistema, 
actores y tecnologías para reinventar el sector público, Bahía Blanca, Argentina, Editorial GovTech Hub, 
2021, p. 37. 
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وتقديم معلومات شفافة بشأن موثوقية الأنظمة، واعتماد آليات إشراف بشري فعّالة، وضمان متانة وأمان  

 .ودقة هذه الأنظمة بشكل يضمن الموثوقية والسلامة

  وعلى سبيل المثال لا الحصر   في سياق التفاعل المتزايد بين الذكاء الاصطناعي وضمان الحق في التعليم، 

ل مصدر قلق مستمر
ّ
ظهر المؤشرات ارتفاعًا مقلقًا في 27  يُلاحظ أن ظاهرة الهدر المدرس ي لا تزال تمث

ُ
، إذ ت

 دقيقًا  
ً

معدلات انقطاع التلاميذ عن مواصلة دراستهم بعد المستوى الثانوي. وتستدعي هذه الظاهرة تحليلا

خلفه من آثار اجتماعية واقتصادية عميقة على الدول 
ُ
. وقد أضحى من الممكن، بفضل  28 لأسبابها، نظرًا لما ت

توفر بنية تحتية تكنولوجية متقدمة وتوظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي، تسهيل العديد من المهام المرتبطة  

بمجال التعليم، مثل إعداد الوثائق، والرصد المبكر للتلاميذ المعرضين لخطر الانقطاع، ودعم اتخاذ القرار  

الع التربوية، وأتمتة  في  داخل المؤسسات  التي تسهم  البيانات، وغيرها من الوظائف  بإدارة  مليات المرتبطة 

 .الرفع من الكفاءة والإنتاجية، وضمان الولوج الموثوق إلى المعلومات في الوقت المناسب 

تتضمن   استباقية  عمومية  سياسات  وضع  بالإمكان  يصبح  وتحليلها،  المعطيات  تجميع  خلال  ومن 

تدابير وقائية تهدف إلى الحد من الهدر المدرس ي، مع تتبع أداء المؤسسات التعليمية، وتصنيف الفئات الأكثر  

جبر على مغادرة الدراسة لأسباب اقتصادية. كما  
ُ
يتيح هذا المسار دعم  عرضة للانقطاع، خاصة تلك التي ت

التعليم   وتستطيع مؤسسات  المناطق.  مختلف  امتداد  على  عدالة وشمولية  أكثر  بشكل  التعليم  في  الحق 

للهدر،   الرئيسية  الأسباب  على  الضوء  تسلط  تقارير  إعداد  لديها،  المتوفرة  البيانات  من  ا 
ً
انطلاق العالي، 

ثر دقة، وتحسين جودة التعلم، وتقليص معدلات  مستفيدة في ذلك من الخبرات العملية لتقديم تنبؤات أك

المدرس ي للهدر  المبكر  الإنذار  نظام  السياق  هذا  في  الدالة  النماذج  ومن   Dropout Early) الانقطاع. 

DEWS)  -Warning System  المثال، برصد حالات  والذي يسمح، على سبيل    ،29  المعتمد في الولايات المتحدة

إلى   يحتاجون  الذين  التلاميذ  لدعم  التدخل  من  يمكن  بما  المناسب،  الوقت  في  الحضور  نسبة  انخفاض 

 .مواكبة إضافية قبل تفاقم أوضاعهم

على اللاتينية  أمريكا  في  المقاربات  مختلف  جمع 
ُ
المثال،  وت سياسات    سبيل  بلورة  إلى  الملحة  الحاجة 

عمومية ترتكز على جمع وتحليل المعطيات، بما يسمح بتطوير أدوات قادرة على التعرّف المبكر على حالات  

. وينبغي أن يكون اعتماد هذه السياسات ممكنًا من الناحية التقنية  30  الهدر منذ المستويات التعليمية الأولى

 
 منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، تتبع التغطية الصحية الشاملة، مصدر سبق ذكره.  27

28 López Baroni, Manuel, “Las narrativas de la inteligencia artificial,” Revista de Bioética y Derecho, 
no. 46, 2019, pp. 5-28. 

وزارة    .(NFES2019035)(، الدليل الإرشادي للمنتدى حول أنظمة الإنذار المبكر2018المنتدى الوطني للإحصاءات التعليمية ) 29
  .التعليم الأمريكية، واشنطن العاصمة: المركز الوطني للإحصاءات التعليمية

 :متاح على الرابط
 https://nces.ed.gov/pubs2019/NFES2019035.pdf. 

 .2025فبراير  26تم الاطلاع عليه بتاريخ 
30 Saad, Lydia, “More Americans Delaying Medical … Op.cit. 

https://nces.ed.gov/pubs2019/NFES2019035.pdf
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والقانونية، مع مواكبة ذلك بتحليل مالي دقيق، وتحديد المخاطر المحتملة وآثارها، وتعبئة مختلف الفاعلين 

 عن تأهيل المعلمين لتفعيل أنظمة التنبيه المبكر تجاه الإدارات التربوية وأولياء  
ً

التربويين لمعالجتها، فضلا

على أسبابه سواء كانت اقتصادية، اجتماعية، الأمور، مع التمييز بين الهدر الطوعي والقسري، والوقوف  

، وذلك من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي التي تسمح بفهم تعقيدات الوضع الفردي  31  تنظيمية أو نفسية

 .لكل متعلم

ولضمان فعالية أنظمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز جودة التعلم، يُفترض قبل اعتمادها أن تستوفي  

، ضرورة وجود إشراف من طرف المدرسين أثناء استخدام التلاميذ لهذه  
ً

عددًا من الشروط الأساسية. أولا

من خلال تشخيص المشكلات  الأنظمة. ثانيًا، دعم عمليات الإدماج والاحتفاظ بالطلبة في المسار الجامعي،  

بما   للتلاميذ،  السلوكية  المشكلات  على  المبكر  التعرّف  ا، 
ً
ثالث بفعالية.  وتوجيههم  المتعلمون  يواجهها  التي 

يساعد على معالجة أوجه القصور السلوكية والبيداغوجية. ورابعًا، تطوير استراتيجيات تعليمية دامجة  

مع التوجه العالمي نحو تعميم التكنولوجيا الدامجة في بيئات  لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، انسجامًا  

 .32 التعلم

الأساسية   الحقوق  احترام  على  الاصطناعي  الذكاء  أنظمة  تحرص  أن  يجب  الحالات،  جميع  وفي 

للمتعلمين، وهو ما يستوجب ضمان جودة عالية للبيانات المستعملة للحد من المخاطر، وتسجيل الأنشطة  

واع ومصداقيته،  النظام  اشتغال  كيفية  حول  شفافة  معلومات  وتوفير  لاحقًا،  بتتبعها  يسمح  تماد  بما 

 .إشراف بشري دائم، وتطوير أنظمة تقنية متينة وآمنة وموثوقة

في ظل تزايد التفاعل بين الذكاء الاصطناعي والحق في العدالة، برز ما يُعرف بعصر "القاض ي الروبوت"،  

البشري  القاض ي  ينجزها  التي  القضائي  التحليل  عملية  استبدال  على  يقوم  الوقائع  —الذي  إلى  استنادًا 

بيئة رقمي—والقوانين والنتائج في  المعطيات  تعتمد على تخزين  بالضرورة كل  ببرمجيات ذكية  ة لا تشمل 

عرف بمجال البيانا 
ُ
ويُميز   .33  (datasphere)تالبيانات، بل تقتصر على تلك المصنّفة باعتبارها ذات صلة، وت

إذ يستند القاض ي البشري    ،هذا النظام بين القاض ي البشري والقاض ي الروبوتي من حيث طريقة الاشتغال

إلى استنباط المعطيات من الوقائع الواقعية، بينما يُزود القاض ي الروبوت بالبيانات مسبقًا، مما يجعل دقة  

 .34البشري   أو للقاض ي الالي الأحكام في كلا الحالتين رهينة بصحة وتمام المعطيات المقدمة للنظام

 
31 Silva, Germán, Corrupción y derechos humanos. El Estado hacendal y la cleptocracia, op. cit., pp. 13-
49. 
32 García Peña, Víctor, Mora Marcillo, Álex, Ávila Ramírez, Johnny, “La inteligencia artificial en la 
educación,” Revista Científica (Dominio de las Ciencias), vol. 6, no. 3, 2020, pp. 648-666. 
33 García-Prieto Cuesta, Juan, “¿Qué es un robot? ‘Comúnmente también se considera que existe 
inteligencia artificial cuando una máquina imita funciones cognitivas de organismos vivos’,” en Barrio, 
Andrés (dir.), Derecho de los robots, Madrid, La Ley, 2018, p. 267. 
34 Battelli, Ettore, “La decisión robótica: algoritmos, interpretación y justicia predictiva,” Revista 
Derecho Privado, no. 40, 2020, pp. 45-86. 
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غير أن هذا التحول لا يخلو من إشكالات، حيث إن احتمال وقوع أخطاء في الأحكام يظل قائمًا سواء  

دقة   بالضرورة  تعني  لا  المدخلة  البيانات  حجم  أن ضخامة  إلى  بالنظر  الروبوتي،  أو  البشري  القاض ي  مع 

أساسية في ملف القضية  النتائج، وذلك بسبب ما قد يطرأ من ثغرات في الخوارزميات أو من إغفال لمكونات  

من طرف القاض ي البشري. فالحكم القضائي، من منظور وظيفي، ليس سوى تنفيذ تعليمات ضمن مسار  

ؤطره معادلات قانونية ومنطق رياض ي، مما يفنّد التصور الذي يعتبر أن نقل الحكم من 
ُ
حسابي دقيق، ت

يتعلق بتحويل   إلى الآلة هو نقلة جوهرية، بل إن الأمر  الشكل فقط مع احتفاظ القرار بأصوله  القاض ي 

 .القانونية

وتكمن الإشكالية الكبرى في مدى ضمان الأمن القانوني داخل هذه الأنظمة، أي مدى موثوقية الأحكام  
راكم أكبر قدر ممكن من المعطيات الموثوقة،  

ُ
الصادرة عن القاض ي الروبوت. ويتطلب ذلك برمجة دقيقة ت

ير الاجتماعية، والإطارات  بما يشمل ليس فقط النصوص القانونية، بل أيضًا الاجتهادات القضائية، والمعاي

ويؤدي   الإنسان.  بكرامة  تمسّ  قد  بانحيازات  أو  تمييزية  بنزعات  الأنظمة  تغذية  لتفادي  الأخلاقية، 
المتخصصون في إدماج المحتوى القانوني ضمن البرمجيات دورًا جوهريًا في تطوير هذه النظم، ما يفرض بناء  

ت  على  قادر  وشفاف،  عادل،  متوازن،  قانوني  حدود  نموذج  ضمن  المستقبلية  القانونية  الابتكارات  أطير 
 .35  معلومة

ويتطلب هذا التوجه أيضًا توسيع مفهوم العدالة ليشمل إدماج آليات بديلة لحل النزاعات، من خلال  

توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل الوثائق والمرافعات القانونية والتقنية، بما يتيح معالجة القضايا بناءً  
القانونية بشكل م تبرز أهمية  على المعلومات المقدّمة من الأطراف، وتقييم الأدلة  نظم. وفي هذا السياق، 

دقة   لضمان  المعطيات،  بتقييم  المرتبط  اليقين  عدم  هامش  وتقليص  وتدقيقها،  القانونية  الحجج  ترتيب 
 .الأحكام ومشروعيتها

على   والقدرة  الأخلاقي  والإدراك  الحدس  غياب  يظل  البرمجيات،  لهذه  العالية  الكفاءة  ورغم  لكن، 

التقدير الذاتي من أبرز ما يميز الإنسان عن الآلة. فقد أشار سانتوس إلى أن الروبوتات، وإن كانت قادرة  
ال الوعي والمعرفة  إلى  تفتقر  فإنها  ينجزها الإنسان،  التي  المهام  تنفيذ  حدسية، وهو ما يطرح تحديات  على 

قانونية معقدة، خصوصًا عندما تكون القرارات القضائية مشروطة بالتقدير الشخص ي والتأويل الأخلاقي 
 .36  الذي لا يمكن نمذجته برمجيًا

 
35 Lozada Pimiento, Nicolás, “Sistemas y tecnología de inteligencia artificial en la resolución de 
controversias,” Universidad Externado de Colombia, Blog de Derechos de los Negocios, 2021.  

 متاح على الرابط
https://dernegocios.uexternado.edu.co/sistemas-y-tecnologia-de-inteligencia-artificial-en-la-
resolucion-de-controversias/. 

 .2025مارس  5تم الإطلاع عليه بتاريخ  
36 Santos, María José, “Regulación legal de la robótica y la inteligencia artificial: retos de futuro,” 
Revista Jurídica de la Universidad de León, no. 4, 2017, pp. 25-50. 

https://dernegocios.uexternado.edu.co/sistemas-y-tecnologia-de-inteligencia-artificial-en-la-resolucion-de-controversias/
https://dernegocios.uexternado.edu.co/sistemas-y-tecnologia-de-inteligencia-artificial-en-la-resolucion-de-controversias/
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لذلك، لا ينبغي للابتكار التكنولوجي في المجال القضائي أن يسفر عن إلغاء الدور الإنساني للقضاة، أو  

العدالة في تحقيق  الثورة  37  تقليص مسؤوليتهم  باعتباره مكونًا من مكونات  الذكاء الاصطناعي،  . ورغم أن 
الرقمية الرابعة، يتيح تصور إمكانيات واسعة لمحاكاة الفكر البشري، وتفاعل الآلات استنادًا إلى تعليمات  

والضوابط   الذاتي  الإحساس  غياب  أمام  محدودًا  يظل  التطور  هذا  فإن  الذاتي،  للتطور  قابلة  منطقية 
 .38  ية كما أوضح كل من مولينا وسيلفا الأخلاق

وبناءً على هذه الاعتبارات، يفرض السؤال نفسه حول ضرورة سن إطار قانوني يُحدد الحد الأدنى من  

داخل   الاصطناعي  الذكاء  استخدام  ظل  في  للمواطنين  الأساسية  الحقوق  حماية  تكفل  التي  الضوابط 
عد هذه الحاجة ملحة لضمان استفادة متوازنة من منافع الذكاء الاصطناعي دون  39  المنظومة القضائية

ُ
. وت

  
ً

المساس بمبادئ القانون والأخلاقيات، مما يقتض ي تعاونًا متعدد القطاعات والتخصصات، وتنسيقًا فعّالا
 .40 بين الدولة والفاعلين الخواص

وقد أكد كوتينو في هذا السياق أن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي تستند إلى مرتكزات قانونية متينة في  

إطار الأنظمة الديمقراطية الليبرالية، مثل مبادئ الكرامة الإنسانية، الديمقراطية، والحقوق الأساسية،  
ل الأساس الصلب لكل مشروع برمجي قانوني يستند إلى ال

ّ
 .41  ذكاء الاصطناعيالتي يجب أن تشك

تحليل   على  الاصطناعي  الذكاء  على  المعتمدة  القضائية  المبادرات  أبرز  ترتكز  اللاتينية،  أمريكا  وفي 
  المعطيات، أتمتة الإجراءات، وتسهيل البحث الذكي داخل الأنظمة القضائية. ومن بين هذه الابتكارات: نظام

42Fiscal Watson 43 ، ونظامProc-e   اللذان يُسهّلان معالجة المعطيات وتحسين تدبير التفاعل بين قواعد ،

نظام برز  كما  القانونية.  بشكل  SAJ Digital  44  البيانات  القضائية  والمساطر  الوثائق  أتمتة  يتيح  الذي   ،

 
37 Martínez Bahena, Goretty Carolina, La inteligencia artificial y su aplicación en el campo del derecho, 
op. cit. 
38 Molina Betancur, Carlos Mario, Silva Arroyave, Sergio Orlando, “Justicia, economía y globalización 
digital en Colombia,” Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, no. 1,373, 2021, pp. 161-
193. 
39 Ibidem. 
40 Santos, María José, Regulación legal de la robótica y la inteligencia artificial: retos de futuro, op. cit., 
pp. 25-50. 
41 Cotino Hueso, Lorenzo, “Ética en el diseño para el desarrollo de una inteligencia artificial, robótica y 
big data confiables y su utilidad desde el derecho,” Revista Catalana de Dret Públic, no. 58, 2019, pp. 
29-48. 

ر في كولومبيا، يتيح استكشاف جميع المعلومات المخزنة     (Fiscal Watson)فِيسْكَالْ وَاطْسُونْ  42 هو تطبيق للذكاء الاصطناعي طُوِّ
 في قواعد بيانات النظام الجزائي الشفوي الاتهامي، وربط القضايا ببعضها، وتحليل السياق العام المرتبط بها.

م لمعالجة مشكلات بطء الإجراءات القضائية والتغلب على تعقيدات الإدارة البيروقراطية،     Proc)-(Eإِي بْرُوكْ  43 هو نظام إلكتروني صُمِّ
 من خلال تسريع العمليات، وإضفاء الطابع الرسمي على الإجراءات، وإدارة الوثائق والملفات داخل بيئة رقمية.

هو نظام مخصص لأتمتة العمليات القضائية، يهدف إلى تقليص المدد الزمنية للإجراءات القانونية    (SAJ Digital)سَاجْ دِيجِيتاَلْ  44
 وتحسين كفاءة وجودة أداء النظام القضائي.
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، التي Radar  47  ، وSynapses  46  ، وPromete  45  متكامل. أما الابتكارات الأكثر تطورًا فتتمثل في أنظمة مثل
ع نتائج الأحكام، وتحديد المعايير القانونية، وتحليل القضايا، مع رصد الفئات  

ّ
سهم في دمج المعطيات، وتوق

ُ
ت

ا جديدة لتحسين أداء العدالة وتيسير الوصول إليها
ً
 .الأكثر هشاشة، مما يفتح آفاق

الحقوق  وبذلك،   حماية  تضمن  أن  العدلي  القطاع  في  المستخدمة  الاصطناعي  الذكاء  لأنظمة  ينبغي 

عالية   جودة  ضمان  تشمل:  والحقوقية،  التقنية  الشروط  من  جملة  خلال  من  وذلك  للأفراد،  الأساسية 

التت لتمكين  الأنظمة  بهذه  المرتبطة  الأنشطة  جميع  وتسجيل  المحتملة،  المخاطر  من  يحد  بما  بع  للبيانات 
والمساءلة، إضافة إلى ضرورة توفير معلومات شفافة وموثوقة حول طبيعة النظام ودرجة مصداقيته. كما  

يُشترط اعتماد آليات إشراف بشري فعالة تؤمن الرقابة المستمرة، وتطوير بنى خوارزمية قوية وآمنة ودقيقة  

تينية تعاني من غياب لوائح قانونية واضحة  تضمن سلامة الاستخدام. ومع ذلك، لا تزال بلدان أمريكا اللا
لزم هذه الأنظمة باحترام هذه المعايير، مما يفتح المجال أمام فراغ قانوني قد يُعرض حقوق الأفراد للخطر  

ُ
ت

 .ويهدد الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة

وفي ارتباط وثيق بالحق في الخصوصية، يُطرح موضوع حماية البيانات البيومترية بوصفه أحد أكثر 

في   الخوض  الشخصية، دون  المعطيات  زاوية حماية  هنا من  الخصوصية  تناول  ويتم  المجالات حساسية. 

ا التحليل على  تركيز  أو حساسة(، مع  البيانات المختلفة )عامة، خاصة، شبه خاصة  ستخدام  تصنيفات 
البيومترية القياسات  البيانات الحساسة، ولا سيما  التعامل مع  في  . ووفقًا لتصنيف  48  الذكاء الاصطناعي 

تولوسا، تنقسم الأنظمة البيومترية إلى ثلاثة أنواع رئيسية: النوع الأول يشمل القياسات البيومترية الثابتة،  

. أما  49  أي السمات الفيزيولوجية كالعين )القزحية والشبكية(، الوجه، وبنية اليد بما فيها بصمات الأصابع
الصوت،   مثل  السلوكية  الخصائص  تهم  والتي  الديناميكية،  البيومترية  بالقياسات  فيتعلق  الثاني،  النوع 

التوقيع، وديناميكيات الكتابة. بينما يدمج النوع الثالث بين الثابت والديناميكي في إطار ما يسمى بالقياسات  
 50 .البيومترية متعددة الوسائط 

الكولومبي،   المثال  من  يتضح  كما  متنامية،  قانونية  البيانات مصدرًا لإشكالات  هذه  استخدام  ويُعد 

أكثر من عشرة آلاف شكوى متعلقة بسوء    2019حيث سجلت الهيئة المشرفة على الصناعة والتجارة سنة  
في الأفراد  بحق  المساس  ذلك  في  بما  ثالثة،  أطراف  قبل  من  الشخصية  البيانات  في    استخدام  التحكم 

مليون بيزو كولومبي على الشركات    10,151معطياتهم الخاصة. وقد نتج عن ذلك فرض غرامات مالية بقيمة  

 
تحديد واختيار الأحكام     (Prometea)بْرُومِيتِيا 45 العمومية، من خلال  المؤسسات  أداء  تطوير  إلى  يهدف  نظام ذكاء اصطناعي  هو 

 القضائية ذات الصلة بحماية الحقوق الأساسية، لعرضها على المحكمة الدستورية للمراجعة. 
رت من قبل     (Synapses)سِيناَبْسِسْ  46 هو منصة رقمية متكاملة لتخزين، وتدريب، وتوزيع، ومراقبة نماذج الذكاء الاصطناعي، طُوِّ

إدارة التكنولوجيا في المجلس الوطني للعدالة في البرازيل، بالتعاون مع محكمة العدل في روندونيا، وتعمل على دعم النظام الإلكتروني  
 علم الآلي الخاضع للإشراف. للإجراءات القضائية باستخدام تقنيات الت 

من قبل قسم تكنولوجيا المعلومات بمحكمة العدل في ولاية ميناس جيرايس    2018هو تطبيق ذكي تم تطويره سنة     (Radar)رَاداَرْ  47
 .)البرازيل(، ويسُتخدم لتحليل البيانات القضائية وتحسين التنبؤ بمخرجات الأحكام

48 Torres, Mariano, Derechos y desafíos de la inteligencia artificial, op. cit. 
49 Tolosa, César, Giz, Álvaro, en: Montaña Duque, Daniel Felipe, Sistema de identificación mediante 
huella digital para el control de accesos a la Universidad Libre, Sede Bosque Popular Simulado en un 
entorno web, 2017, p. 15. 
50 Ibidem. 
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. وتشير المعطيات التي جمعتها الهيئة ذاتها إلى وجود ضعف عام في  51  التي لم تحترم لوائح حماية البيانات

الوعي بكيفية معالجة البيانات من قبل مزودي الخدمات، ما يعزز الحاجة إلى إطار تنظيمي أكثر صرامة  
لحماية الخصوصية، لا سيما وأن الذكاء الاصطناعي أصبح يشكل أحد أهم مصادر المساءلة، سواء بالنسبة  

 .ين أو للجهات التنظيمية المراقِبةللمستخدم

ولا تقتصر التحديات في هذا المجال على حالات سوء الاستخدام فحسب، بل تمتد إلى ما هو أعمق،  

مثل إمكانية تحول أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى كيان مستقل يتطور خارج الأهداف التي أنش ئ من أجلها.  

التي طورتها شركة "فيسبوك"، والتي   (Chatbots) ومن النماذج الدالة على ذلك، تجربة خوارزميات الدردشة
بدأت في توليد لغة خاصة بها دون تدخل بشري مباشر، مما يثير تساؤلات جدية حول الحدود التي يمكن 

السمات   تحديد  أو  الوجه  ملامح  على  التعرف  بتقنيات  يتعلق  وفيما  الأنظمة.  هذه  لتطور  بها  السماح 

ة دون استحضار الأبعاد القانونية والأخلاقية، خاصة وأن  البيومترية، لا يمكن اعتماد مقاربة تقنية بحت
تعميم إتاحة البيانات البيومترية الشخصية قد يؤدي إلى خروقات خطيرة تشمل سرقة المعطيات المصرفية  

 .أو استغلال البيانات الشخصية في أغراض غير مشروعة

لكن، ورغم خطورة هذه التحديات، لا ينبغي اعتبار الذكاء الاصطناعي أداة سلبية في المطلق، فقد أثبت 

العديد من المجالات مثل الصحة والتعليم والأمن العسكري. غير أن الإشكال يكمن في قصور  في  نجاعته 

خارجية، دون أن تتناول  التشريعات الحالية، التي تركز على ضبط استخدام البيانات من قبل الجهات ال
بشكل دقيق مسؤولية أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتها. ويُضاف إلى ذلك أن المؤسسات التي تعتمد على هذه  

التكنولوجيا تحتفظ بكميات ضخمة من المعلومات الحساسة، وفي مقدمتها البيانات البيومترية، مما يجعل 
 .رًا للحقوق الأساسية للأفرادأي اختراق أو سوء استخدام لها يمثل تهديدًا مباش

لذلك، بات من الضروري وضع إطار قانوني صارم ينظم استخدام هذه الأنظمة، ويضمن وجود رقابة  

فعالة وآليات للمساءلة وحماية دقيقة للبيانات البيومترية، بما يحد من الانتهاكات المحتملة، سواء كانت  
ر الضمانات الكفيلة بصيانة كرامة الإنسان في العصر

ّ
 .الرقمي قانونية أو أخلاقية، ويوف

 خاتمة:

في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع العام نتيجة الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي، 

فبين   الدستورية.  الحقوق  لضمانات  دقيقة  مراعاة  دون  يتحقق  أن  يمكن  لا  الرقمنة  مسار  أن  يتأكد 

 
51Superintendencia de Industria y Comercio (2020)   رئيسية في البيومتري: مواضيع  والتعرف  الاصطناعي  الذكاء   ،

  .SIC منتدى حماية البيانات الشخصية الذي نظمته
 :متاح على

https://www.sic.gov.co/noticias/inteligencia-artificial-e-identificaci%C3%B3n-
biom%C3%A9tricatemas-centrales-en-foro-de-protecci%C3%B3n-de-datos-personales-organizado-
por-la-sic. 

 2025مارس   10عليه بتاريخ  تم الإطلاع
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الدينامية التكنولوجية ومتطلبات حماية الكرامة الإنسانية، تفرض التجارب المقارنة الحاجة إلى بناء توازن  
 .دقيق بين الفعالية التقنية والشرعية القانونية

تأطير   من  ن 
ّ
مك

ُ
ت وشاملة،  مرنة  قانونية  أطرًا  الوطنية  التشريعات  طوّر 

ُ
ت أن  الضروري  من  بات  لقد 

استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في أداء الوظائف العمومية، خصوصًا في الحالات التي يحتمل أن تؤدي  

إلى المساس باستقلالية الأفراد أو بسلامة معطياتهم الشخصي  صاغ هذه  فيها هذه الأنظمة 
ُ
ت ة. وينبغي أن 

الأطر بلغة قانونية قابلة للترجمة البرمجية، بما يتيح إدماجها في الخوارزميات ذات الصلة، مع اعتماد مبادئ  
سة لأي استخدام مشروع للتكنولوجيا الذكية  .الشفافية، عدم التحيز، والمسؤولية، بوصفها محددات مؤسِّ

آليات رقابية فعّالة ومساءلة   يُعد اعتماد  القيم الدستورية،  بناء قطاع عام رقمي، يحترم  وفي سياق 
قضائية وإدارية ركيزة أساسية لضمان عدم تحول الذكاء الاصطناعي إلى أداة للتمييز أو الانتهاك. ويستوجب  

الضمانات الدستورية، مع    ذلك سن قوانين قادرة على مواكبة تطور التكنولوجيا دون التخلي عن جوهر 
تيح جبر الأضرار وإنصاف الأفراد في حالات الخلل أو التعدي 

ُ
 .إرساء منظومات ت

ملحّة،   باتت ضرورة  الرقمية  الثقافة  فإن  تقني صرف،  بمنظور  رهينًا  الرقمي  التحول  يبقى  وحتى لا 

خاصة في ظل التعميم التدريجي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التعليم، العدالة، والصحة.  
المواطن كفاعل واعٍ في    ومن ثم، يتوجب إدراج محو الأمية الرقمية في السياسات العمومية، مع استهداف

 .التحول التكنولوجي، لا مجرد متلقٍ للأنظمة والقرارات الآلية

اعتبار   كذلك  تفرض  الدستورية  الحقوق  زاوية  من  العام  القطاع  في  الاصطناعي  الذكاء  مقاربة  إن 

الخصوصيات الاجتماعية والثقافية في تصميم وتنفيذ السياسات الرقمية، لأن نجاح هذه السياسات رهين 

خصصات، القادرة على  بمدى تكيّفها مع الواقع المحلي. وفي هذا الإطار، تبرز أهمية فرق العمل متعددة الت
التشخيص، التصميم، والتقييم، بما يضمن إدماج الحقوق والحريات ضمن كل مرحلة من مراحل تطوير  

 .الأنظمة الذكية

إن تأهيل الذكاء الاصطناعي ليكون رافعة للتحول الرقمي في القطاع العام يمرّ حتمًا عبر بوابة الشرعية  

الدستورية، حيث لا يُتصور أي تطور تكنولوجي حقيقي دون استحضار المعايير القانونية التي تضمن حماية 
 .دمة المصلحة العامة، لا تهديدًا لهاالفرد من الانزلاقات المحتملة، وتجعل من الابتكار الرقمي أداة في خ

 

 

 لًئحة المراجع:

 :المراجع العربية
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Abstract:  المستخلص: 

This study examines the impact of artificial intelligence 
on administrative decision-making, focusing on its 
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offering significant potential in analyzing large 
datasets and supporting decision-makers in 
understanding societal trends and citizens’ 
expectations, thus enabling more accurate and 
effective decisions. However, its use raises legal and 
administrative questions regarding the alignment of 
these systems with administrative law principles. It 
also highlights ethical and legal challenges, 
particularly the need to ensure transparency, establish 
clear ethical standards, and define liability in cases of 
harm, thereby ensuring a fair and secure 
administrative AI system. 

  عمليات  على الاصطناعي الذكاء  تأثير في الدراسة  هذه  تبحث 

   الإداري،  القرار   اتخاذ
 
  الجودة   على  انعكاساته  على  مركزة

  بارزة   تكنولوجية   ثورة  يمثل  الاصطناعي  فالذكاء.  والسرعة

  تحليل  في إمكانات من  يوفره لما العمومية،   الإدارة  إلى امتدت 

  استيعاب   في  القرار  صناع  ودعم  الضخمة،  البيانات

.  ونجاعة  دقة  أكثر   قرارات  وصياغة   المجتمعية  التوجهات 

  تتعلق   وإدارية  قانونية  تساؤلات  توظيفه  يثير  ذلك،  ومع

  كما .  الإداري   القانون   قواعد  مع  الأنظمة   هذه  انسجام  بمدى

  ضمان   ضرورة  أهمها  وقانونية،  أخلاقية  تحديات  يُبرز

  وتحديد   واضحة،  أخلاقية  معايير   وضع   الشفافية،

  وأمن   عدالة  يضمن  بما  أضرار،   وقوع  عند  المسؤولية

 . الإدارية  المنظومة

Keywords :   :الكلمات المفتاحية 

Automated administrative decision ; artificial 
intelligence; administrative responsibility . 

  ؛الاصطناعي  الذكاء ؛الالي  الإداري  القرار  

 . الإدارية  المسؤولية

 

 
✉ oumaimabouadili06@gmail.com   

mailto:oumaimabouadili06@gmail.com
https://orcid.org/0009-0001-4159-6766


 بوعديلي   أميمة                                                                                     الإداري القرار  اتخاذ على  الاصطناعي الذكاء تأثير

 

44 
 

   : قدمةم

ا متسارعا بفضل الثورة الصناعية الرابعة وعصر الذكاء الاصطناعي، إذ يمثل ور يشهد العالم اليوم تط

المتسارع  وقد دفع هذا التطور    حداث تغيرات مهمة في مختلف المجالات،إنها  أثورة تكنولوجية مهمة من ش 

ا    لمنح  ا متزايد  اهتمام  العمومية  في حقل  الذكاء الاصطناعي،    لاعتماد السياسات  العمومية،  خاصة  الإدارة 

 .اتخاذ القرار الإداري المعتمد على الخوارزمياتآليات وذلك من خلال إدماجه في 

عبر تجويد الخدمات العمومية،    ي الإدار لتعزيز مشروعية الأداء  ويشكل هذا الإدماج فرصة حقيقية  

تجاوز مظاهر البيروقراطية    سهم فيالذي من شأنه أن يسهم في تقليص الكلفة والجهد والزمن الإداري، مما ي 

التقليدية التي تعرفها الادارة، وعلى الرغم من الفوائد الكبيرة التي يمكن ان يقدمها الذكاء الاصطناعي، فإنه  

أخلاقي  بشكل  الاصطناعي  الذكاء  استخدام  لضمان  مواجهتها،  تستدعي  عديدة  ومخاطر  تحديات  يفرض 

 .لبناء الثقة

لذا، سارعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( إلى إصدار توصية عالمية بشأن  

الاصطناعي  الذكاء  استخدام  قانوني شامل  1أخلاقيات  إطار  أول  إعداد  على  الأوروبي  الاتحاد  كما عمل   ،

عد  ، و 2ينظم الذكاء الاصطناعي
ُ
ا يستند إليه في توجيه استخدامه بما يضمن  ت هذه المبادئ والتوصيات أساس 

 .احترام حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق المرتفقين في المجال الإداري بصفة خاصة

المناظرة الوطنية حول استعمال وتطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول في "  وفي هذا الإطار، نظم المغرب 

التي نظمتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشراكة مع المكتب  "المغرب نحو رؤية مشتركة وشاملة  ،

الدول المغاربية، وقد شكلت هذه    ى الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( لد 

منظمة   توصية  لمبادئ  المناسب  التنزيل  وتقييم  مواكبة  شأنها  من  التي  الآليات  لبحث  منصة  المناظرة 

 .3اليونيسكو المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات 

وبالتالي يمكن القول بأن توظيف الذكاء الاصطناعي في الإدارة العمومية يعد خطوة محورية نحو بناء  

مستقبل يمكن فيه للمجتمعات الاستفادة من مزايا التكنولوجيا المتقدمة، مع الحفاظ على القيم والمبادئ  

 .الإنسانية الأساسية

في كون قدرة هذا النظام    "الذكاء الاصطناعي واتخاذ القرار الإداري المؤتمت "وتتمثل أهمية موضوع  

على تعزيز فعالية وكفاءة العمليات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وبالتالي يمكن  

 
 .(، التوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي2021منظمة الأمم المتحدة للتربية والتكوين والثقافة )اليونيسكو(، ) 1

2 Conseil de l’Union européenne, (2024, February 2), Législation sur l’intelligence artificielle: le 
Conseil et le Parlement parviennent à un accord sur les premières règles au monde en matière 
d’IA,  from https://www.consilium.europa.eu. 

(، المناظرة الوطنية حول استعمال وتطوير مسؤول للذكاء الاصطناعي  /202323/10وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. )  3
 https://www.mmsp.gov.ma ،2024يونيو   15بالمغرب، نحو رؤية مشتركة وشاملة، تم الاطلاع عليه في 

 
 

https://www.consilium.europa.eu/
https://www.mmsp.gov.ma/
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ن هذا يظل مشروطا بالتعامل  ألهذه التقنية أن تلعب دورا محوريا في تحسين وتجويد العمل الإداري، غير  

توجيه   الأنظمة، وضمان  في هذه  الثقة  بناء  والعمل على  به،  المرتبطة  والأخلاقية  القانونية  التحديات  مع 

 استخدامها بما يخدم المصلحة العامة. 

تبرز   هذا  كل  خلال  في:  إومن  تتمثل  للموضوع  رئيسية  يساهم  أيإلى  شكالية  الذكاء    حد  توظيف 

في عمليات اتخاذ القرار الإداري،   الرهانات    فيالاصطناعي  العمومية، ومواجهة  كفاءة وفعالية الإدارة 

 أنظمة الذكاء الاصطناعي؟  طرحها التي ت

تم الاعتماد على    ولمعالجة   التحليلي   مقاربة منهجية متعددة،  الموضوع  بالمنهج    من خلال الاستعانة 

وصف ل، وكذلك المنهج الوصفي  عمليات اتخاذ القرار الإداري   تحليل دور وتأثير الذكاء الاصطناعي على  ل

كما   والرهانات التي يطرحها،    صنع القرار في مايتعلق ب ، خاصة  واقع ادماج  هذه الأنظمة في الإدارة العمومية  

، من خلال الانفتاح على التجارب  المنهج المقارن الذي يمكن القول بأنه جوهر هذه الدراسة  تم الاستعانة 

 .  لاسيما تجربة الاتحاد الأوربيالدولية 

ومن أجل دراسة هذا الموضوع والإجابة عن الإشكالية أعلاه، يمكن إقتراح تقسيم الموضوع إلى مطلبين  

 على الشكل الآتي: 

 المطلب الأول: الذكاء الاصطناعي وأنظمة القرار الإداري الآلي في القانون الإداري 

 رهانات ادماج الذكاء الاصطناعي في عمليات اتخاذ القرار  المطلب الثاني:

 : الأول  المطلب
 الذكاء الاصطناعي وأنظمة القرار الإداري الآلي في القانون الإداري 

ينتشر استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، وخاصة من خلال استخدام أنظمة اتخاذ القرار  

الإداري الآلي، سيؤدي إلى تحديث الإدارة، وإعادة تحديد كيفية تصميم وتقديم الاستراتيجيات والسياسات،  

يطرح سؤال حول ما إذا كانت قواعد ومبادئ القانون الإداري قادرة على مقاومة الأشكال الجديدة   أنلا  إ

فعال بشكل  القرار  صنع  فر   ،؟من  الاصطناعي  الذكاء  استخدام  يقدم  جديدة  ص حيث  دارة  الإ   لتحديثا 

التطرق لمقارنة مبادئ القانون الإداري مع الذكاء    ،موميةالع لهذا سنحاول دراسة هذه النقطة من خلال 

 )الفقرة الثانية(.  الاصطناعي )الفقرة الأولى(، ثم إلى اللوائح القانونية

 على مبادئ القانون الإداري  في صنع القرار  الاصطناعي الذكاء دماج إ : تأثير الفرع الأول 

المجالات  استخدام ينتشر   مختلف  في  متزايد  بشكل  الاصطناعي  تكن  و ،  الذكاء  العمومية  لم  الإدارة 

  ابفعل قدرته  ،عمليات صنع القرارتعتمد على هذه التقنيات، خاصة في  في هذا الاتجاه، إذ بدأت  استثناء  

ت البيانات  حعلى  من  كمية ضخمة  وبدقةليل  القرارات  ،بسرعة  صياغة  سرعة  في  يساهم  وتحسين   مما 

 .جودتها
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القرارات، على   تاعتمد  وفي هذا السياق، العديد من الدول استعمال هذه الأنظمة لتحسين جودة 

توجلدليل    التي وضعت  ،"كندا"غرار   المؤتمتة،  يتطبيق  القرارات  اتخاذ  الدليل  حدد  وقدهات  نطاق    هذا 

و جزئيا على معالجة  أعلى الوزارات التي تستخدم أنظمة اتخاذ قرارات إدارية تعتمد كليا    التوجيهاتتطبيق  

بريل  أآلية للمعلومات، وتنطبق هذه التوجيهات فقط على الأنظمة التي تم تطويرها او الحصول عليها بعد  

20204. 

الآلي الإداري  القرار  على،  تقنيةخصائص  ب  ويتميز  يعتمد  المشاكل  الاصطناعي  الذكاء    حيث  حل  في 

المعروضة مع غياب المعلومة الكاملة وذلك من خلال البيانات المخزنة على الحاسب الآلي وكذلك القدرة على  

على   والقدرة  والصورة  الصوت  بصمات  على  والتعرف  الطبيعية  اللغات  فهم  من خلال  والإدراك  التفكير 

القوانين والمفاهيم أو المبادئ أو النظريات  اكتساب المعرفة وتطبيقها من خلال الحصول على المعلومة من  

القدرة على تحليل ما تم تخزينه وإمكانية التعلم والفهم    هالتي سبق نمذجتها على الحاسب الآلي، ليصبح لدي

على  والقدرة  جديدة  مواقف  في  وتوظيفها  القديمة  الخبرات  واستخدام  السابقة،  والخبرات  التجارب  في 

لا والخطأ  التجربة  المتحصلة،  استخدام  النتائج  على   
 
بناءا التعليم  خلال  من  المختلفة  الأمور  كتشاف 

 .5وتستخدم لحل المشكلات البسيطة والاستجابة السريعة للمواقف الغامضة والظروف الجديدة

مبادئ وقواعد القانون الإداري مع التطورات التي    توافق وبالرغم من كل هذا يطرح سؤال حول مدى  

 يحدثها الذكاء الاصطناعي.  

إن المبادئ التقليدية المرتبطة بالمرفق العمومي تجد نفسها في مواجهة عديد من التحولات التي  حيث  

خلال   من  الإداري  الفعل  داخل  الشرعية  مبدأ  باحترام  أساسا  مرتبط  أولها  الاصطناعي،  الذكاء  فرضها 

 .6القرارات الإدارية 

المهمة    النقطة  الإطار،حيث  في هذا  كان استخدام    المطروحة  إذا  ما  اتخاذ    نوعهي  أنظمة  معين من 

الآلي ذاته،    القرار  في حد  ا  البيانات،  فمشروع  العامة لحماية  اللائحة  في  المواقف المحددة  باستثناء بعض 

ا لا يتم استبعاد استخدام أنظمة   بشكل صريح، ومن المرجح أن يعتبر هذا السكوت    القرار الإداري الآلي  غالب 

  ومع ذلك قد يكون الأنظمة افي اتخاذ القرارات الإدارية،  هذه      على توظيف  بمثابة موافقة ضمنية من المشرع

اللائحة العامة لحماية    في هذه الحالة تشترطوبمعالجة البيانات الشخصية،  مرتبط  الأنظمة الآلية  هذه    دور 

قانوني  وجود  البيانات ) علم  أساس  العامة  السلطات  قبل  من  البيانات  عندماالجة  الحال  هو  تكون    مثلما 

 
4 Gouvernement du Canada, (2024) ,Guide sur la portée de la Directive sur la prise de décisions 
automatisée, https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-
numerique/innovations-gouvernementales-numeriques/utilisation-responsable-ai/guide-
portee-directive-prise-decisions-automatisee.html. 

القانونية، المجلد  (، المسؤولية الإدارية تجاه  نوفمبر  2024محروس، أسامة عبدالله، ) 5 أخطاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي، المجلة 
 . 98، ص1، العدد 22

(، أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ندوة علمية دولية بعنوان الذكاء الاصطناعي في القطاع  22  //04 2024عبد الحافظ، ) ادمينو،  - 6
 . العام ومستقبل الخدمة العمومية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، التابعة لجامعة محمد الخامس الرباط

https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/innovations-gouvernementales-numeriques/utilisation-responsable-ai/guide-portee-directive-prise-decisions-automatisee.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/innovations-gouvernementales-numeriques/utilisation-responsable-ai/guide-portee-directive-prise-decisions-automatisee.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/innovations-gouvernementales-numeriques/utilisation-responsable-ai/guide-portee-directive-prise-decisions-automatisee.html
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المعالجة ضرورية للامتثال للالتزام القانوني، وفي غياب هذا الأساس القانوني فإن استخدام القرار الإداري  

 . 7الآلي غير قانوني 

في دراسته التي كانت تحت إشراف اللجنة الأوروبية للتعاون    " Johan Wolswinkelen"هذا وقد أشار  

قانوني   غير  تفويض  بمثابة  الآلي  الإداري  القرار  أنظمة  استخدام  يعتبر  ألا  المهم  من  أنه  على  القانوني، 

للسلطات الإدارية، وأن تبقى السلطات العامة مسؤولة عن جودة القرارات المتخذة، كما تثار مسألة حرية  

 .8عرقلة ممارستها، خاصة عند استخدام أنظمة التعلم الآليالتقدير و 

كما تطرح إشكالية الرقابة عن هذه القرارات خاصة وأن المواطن يجد نفسه أمام منصات وأمام نماذج  

  .9لا يعرف فيها المدبر ولا الرئيس والمرؤوس، والجهات الإدارية التي سيتوجه إليها

الخصائص   التحيز ومراعاة  تمييز، وتجنب  أي  المعاملة ومنع  في  المساواة  الى ضرورة ضمان  بالإضافة 

مبدأ الموضوعية والحياد من الإدارة استخدام العناصر ذات الصلة وتجنب أي تحيز    ويستوجبالفردية،  

ا لتجنب   ا ضروري  إيجابي أو سلبي تجاه أشخاص معينين. إذ تعد دقة وجودة بيانات إدخال الخوارزمية أمر 

 .10الأخطاء والقرارات المبنية على اعتبارات غير ذات صلة 

العامة والمصلحة   بين المصلحة  التناسب  التي تطرح أيضا هو الحفاظ على مبدأ  بين الإشكالات  ومن 

ا ولا يؤدي إلى تأثير مفرط    الخاصة، حيت يتطلب مبدأ التناسب أن يكون استخدام أنظمة القرار الآلي ضروري 

 .11على حقوق الأشخاص 

أساس ي،    مبدأ  الشفافية  التي  يوتعد  العامة  الوثائق  عن  الكشف    وكذلك الإدارة،    تملكهاتضمن 

المستخدمة،   الاصطناعي  الذكاء  أنظمة  ذلك  في  بما  الإدارية،  والأعمال  بالأنشطة  المتعلقة  مع  المعلومات 

ا لقوانين حماية البيانات، ويضمن الحق في   مراعاة احترام الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، وفق 

حق يتيح  وأخيرا    ،الاستماع الفرصة لأي شخص معني لتقديم ملاحظاته قبل اتخاذ أي قرار يؤثر على حقوقه

بالحصول    الطعن شخص  اللأي  الرقابة  شرعية قضائية  إمكانية  عليها   الأعمال  على  المتنازع  ، 12الإدارية 

إلا أنه يطرح تحدي كيفية معالجة إمكانية تظلم المتضررين من خدمات    ،وبالتالي إقرار المسؤولية الإدارية

 . هذا النظام

 

 

 
 

7  Wolswinkel, Johan,  (2022, December), Intelligence artificielle et droit a administrative, Conseil 
de l’Europe, p 10 
8Johan Wolswinkel, (2022, December), Intelligence artificielle et droit a administrative, Conseil 
de l’Europe, Op, p 10 

 .سابق مرجع الاصطناعي، الذكاء  أخلاقيات ،(22 //04 2024)الحافظ،  عبد  ادمينو،  - 9
10 Rarhoui Kaoutar, (2024), Droit de l’Intelligence Artificielle et Administration publique, 
Internationale Chercheur, Volume 4, Numéro 4, p 363. 

 .سابق مرجع الاصطناعي، الذكاء  أخلاقيات ،(22 //04 2024) الحافظ،عبد  ادمينو،   - 11
12 Rarhoui Kaoutar, (2024), Droit de l’Intelligence Artificielle et Administration publique, 
Internationale Chercheur, Volume 4, Numéro 4, p 364. 
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 القرار الإداري الآلي   تنظيم استخدامالثاني: الفرع 

 ص فر وفر  يتوفر الذكاء الاصطناعي على إمكانيات كبيرة، حيث ي
  
واسعة لتحسين كفاءة وفعالية  و   مهمة  ا

الإدارات العمومية من خلال تحسين عمليات اتخاد القرار الإداري وذلك بالاعتماد على تحليل مجموعة من  

دورا مهما في تجويد الخدمات العمومية المقدمة    هذا النظامالبيانات الضخمة بسرعة وبدقة،  وأيضا يلعب  

ارتباطا برضا المرتفقين، مما يسمح بتبسيط الإجراءات البيروقراطية التقليدية من خلال أتمتة المهام داخل  

وبالتالي   الإداري،  والزمن  الكلفة  تقليص  إلى  تؤدي  التي  الأنظمة الإدارة  هذه  لتجديد    تمنح  مهمة  فرصة 

 . عمل الاداري مشروعية ال

 وهو ما يتم عن طريق استخدام مجموعة من أنواع الذكاء الاصطناعي مثل: 

الآلي  - الأنظمة  Machine Learningالتعلم  بتمكين  ويختص  الاصطناعي  الذكاء  فروع  أحد  هو   :

البرمجية من التعلم بطريقة أوتوماتيكية بهدف اتخاذ قرارات تلقائية دون الحاجة لبرمجتها بشكل صريح،  

فالبرامج التي تعتمد على تقنيات تعلم الآلة تكون قراراتها غير محددة من قبل المبرمج، وتعتمد هذه التقنية  

 . 13م التعلم وعلى كمية كبيرة من البيانات على تراك

مجال فرعي من تعلم الآلة يستخدم عدة طبقات مخفية في   وهو  Learning  :Deep العميقالتعلم    -

 .14الشبكات العصبية لحل المشكلات المعقدة عن طريق تحديد أهم الخصائص الأساسية لبيانات الإدخال 

: الذكاء الاصطناعي التوليدي هو نوع من أنواع الذكاء  Generative AIالذكاء الاصطناعي التوليدي  -

الاصطناعي الذي يستخدم تقنيات تعلم الآلة والشبكات العصبية العميقة لمحاكاة قدرة الإنسان في إنشاء  

بيانات جديدة أو محتوى أصيل ومبتكر، مثل: النصوص والصور ومقاطع الفيديو، ويمكن لنماذج الذكاء  

وليد مخرجات من نفس نوع المدخلات، مثل من نص إلى نص، أو من نوع مختلف  الاصطناعي التوليدي ت

 .15مثل: من نص إلى صورة أو مقطع فيديو 

وفي المجال الإداري يقدم الذكاء الاصطناعي التوليدي مجموعة من الفوائد للإدارة العمومية، كتقليل  

الإدارية،  اللغة  توحيد  خارجية،  مصادر  على  الاعتماد  من   
 
بدلا داخليا  المهام  تنفيذ  خلال  من  التكاليف 

من قاعدة بيانات ضخمة من  الوصول إلى مجموعة واسعة من المعارف من خلال استفادة الإدارة العمومية  

الاحتيال حيث يمكن أن يساهم الذكاء الاصطناعي في تحسين قدرة الإدارات على  لك كشف  المعلومات، وكذ

 .16كشف الأنشطة الاحتيالية 

 
ولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي: دراسة تحليلية إستشرافية،  ؤ (، المس2021أكتوبر) ،المعاطي أبو محمد  وفاء  صقر، - 13

 . 34ص ، 96مجلة روح القوانين، العدد 
 . 6ص  ،، الذكاء الاصطناعي التوليدي(2023)،  (SDAIA)الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والبيانات الوطنية  -14
 سابق،  مرجع  ،، الذكاء الاصطناعي التوليدي(2023)،   (SDAIA)الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والبيانات الوطنية15

 . 6ص 
16 Fondation pour les études et recherches sur le développement international (FERDI), (2023), 
Comment pensera l’État avec ChatGPT? Les douanes comme illustration de l’intelligence 
artificielle générative dans les administrations publiques, Working Paper No. P330, Clermont-
Ferrand, p 7-11. 
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في الاتحاد  هذا وقد   البيانات  العامة لحماية  اتخذت بعض الدول الأعضاء خطوات للامتثال للائحة 

بالبيانات الشخصية  الأوروبي اللوائح الأخرى المتعلقة  النرويج وإسبانيا يتم تنظيم أنظمة القرار  ف،  أو  في 

في  حيث    الإداري الآلي بموجب تشريعات قطاعية محددة، القرار  تنظيم أنظمة  على  النرويج  يتم الاعتماد 

 .17مجال الضرائب وإدارة العمل والحماية الاجتماعية  المؤتمت في

على أن السلطات الإدارية الوطنية قامت     »  « Johan Wolswinkelenوتأكد الدراسة التي أجراها   

بتطوير العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة، تشمل الأمثلة التي استشهدت بها الدول  

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال الشرطة، والضرائب، وحركة المركبات  

حة الأرقام( ومراقبة الحدود )بما في ذلك التعرف على الوجه(، وفي ألمانيا تركز  )مثل التعرف التلقائي على لو 

الدردشة الدردشة وروبوتات  التواصل، مثل صناديق  الذكاء الاصطناعي بشكل أساس ي على  في    تطبيقات 

لقرارات  بولندا إذ يتم استخدام نظام الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات التأشيرة بشكل آلي، ولكن يتم اتخاذ ا

 .18الإيجابية فقط بطريقة مؤتمنة بالكامل 

قلة  رغم  ا،    وعلى  عموم  الاصطناعي  الذكاء  بتطبيقات  المتعلقة  المبادرات  التشريعات  بعض  أن  الا 

لميثاق البرتغالي لحقوق الإنسان في العصر  ل  ملحوظا، كما هو الحال بالنسبةاستثناءات    الوطنية شكلت

الذكاء الاصطناعي   بأن استخدام  الذكاء الاصطناعي، حيث يصرح  الذي يذكر صراحة تطبيقات  الرقمي  

الإنصاف،   مبادئ  توازن  لضمان  الأساسية  الحقوق  باحترام   
 
موجها يكون  أن  والأمان،  و يجب  الوضوح، 

الذكاء الاصطناعي الميثاق بشكل دقيق مفهوم  تظل    وبالتالي   ،والشفافية، والمسؤولية، ومع ذلك لا يحدد 

وأشكال أخرى من نظم اتخاذ القرار    هذه الأنظمةهناك حالة من عدم اليقين بشأن مدى ضرورة التمييز بين  

 .19الآلي 

في الحالات التي   بالإضافة إلى ذلك تحظر بعض التشريعات بشكل صريح اللجوء إلى نظام ا القرار الآلي

النرويج وألمانيا مثلا، ونطاق تطبيق هذا النوع من الأحكام    ،تتمتع فيها السلطات الإدارية بسلطة تقديرية

 باستخدام البيانات الشخصية 
 
 .20ليس محدودا

وينص القانون الفرنس ي على استثناء إضافي في مجال القرارات القضائية، حيث يستبعد نظم اتخاذ  

القرار الآلي في جميع الظروف، بحيث لا يمكن لأي قرار قضائي أن يتضمن تقييم سلوك شخص ما أن يعتمد  

 . 21ا الشخص على معالجة آلية للبيانات الشخصية التي تهدف إلى تقييم جوانب معينة من شخصية هذ

 
17  Johan Wolswinkel, (2022, December), Intelligence artificielle et droit a administrative, 
Conseil de l’Europe, Op, p 17-18. 
18 Rarhoui, Kaoutar, (2024), Droit de l’Intelligence Artificielle et Administration publique, Op, p 
365. 
19Johan Wolswinkel, (2022, December), Intelligence artificielle et droit a administrative, Conseil 
de l’Europe, Op, p 19. 
20 Wolswinkel,Johan, (2022, December), Intelligence artificielle et droit a administrative, 
Conseil de l’Europe, Op, p 20. 
21 Ibid. 



 بوعديلي   أميمة                                                                                     الإداري القرار  اتخاذ على  الاصطناعي الذكاء تأثير

 

50 
 

القرارات بالكامل بشكل آلي، بشرط أن تستوفي   اتخاذ ونص  هذا التشريع  ذاته على استثناءات لحظر 

والإدارة، وأن يتأكد المسؤول عن المعالجة من السيطرة  الافراد    هذه القرارات متطلبات قانون العلاقات بين

على العملية الخوارزمية وتطوراتها ليتمكن من شرح كيفية تنفيذ المعالجة للشخص المعني بشكل مفصل  

ا يسمح باتخاذ القرارات بالكامل بشكل آلي، في الوقت نفسه  ومفهوم، وبالتالي ينش ئ هذا القانون استثناء  عام 

على أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار تقوم به الإدارة في مجال الطعون الإدارية بناء  على معالجة ينص القانون  

تالي في مجال الطعون الإدارية يمكن أن تستند القرارات إلى نظام اتخاذ  آلية للبيانات الشخصية فقط، وبال

ا على نظام اتخاذ القرار الآلي  .22القرار الآلي، بشرط ألا تعتمد حصري 

هذا وتؤكد العديد من الدول الأعضاء على أن الإدارة يجب أن تلتزم بمتطلبات المبادئ العامة وقواعد  

وبسبب أن هذه التشريعات  ،  القانون الإداري، كما هو محدد في أي شكل من أشكال قانون الإدارة العمومية

العامة المحايدة من الناحية التكنولوجية، فإنه لا يتعين أخذ طبيعة القرار القائم على نظام اتخاذ القرار  

 .23الآلي أو عدمه بعين الاعتبار 

السيا هذا  اول    قوفي  يعتبر  والذي  الاصطناعي  للذكاء  الأوربي  الاتحاد  قانون  الأوربي  البرلمان  اعتمد 

 . تشريعا ينضم الذكاء الاصطناعي بالعالم

لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة )اليونسكو( أن  أكدت دراسة  أما بالنسبة للمغرب فقد 

المغرب لم يصدر استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، لكن التشخيص أظهر أن البلد يمتلك بيئة ملائمة  

وأشار التقرير إلى أن المغرب يمتلك نقاط قوة في مجالات  ،  لتطوير رؤية شاملة في مجال الذكاء الاصطناعي

وتشير المؤشرات إلى أن  ،  البحث والتكوين والتنظيم وسياسات البيانات والإدماج الإلكتروني والبنية التحتية

البلد قد قام بتحسين بيئته الرقمية خاصة فيما يتعلق بالاتصالات، والوصول إلى البيانات، والاستخدام  

الشخصية، وهي عناصر رئيسية تعتبر أساسية في أي نهج يتعلق بالذكاء    الآمن للإنترنت، وحماية البيانات

 .24الاصطناعي 

وطنيــة         اســتراتيجية  وضــع  الى  دعي  حيث  والبيئي  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المجلــس  أكده  ما  وهذا 

لاســتخدام وتطويــر الــذكاء الاصطناعــي تتماشــى مــع الطموحــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة لبلادنــا، وملائمة  

علــى المجتمــع التكنولوجيــا  هــو إرساء منظومــة كفيلــة  لتأثيرات هــذه  إن طمــوح هــذه الاســتراتيجية  ،  حيث 

الظــروف الملائمة   للــذكاء الاصطناعــي علــى المســتوى الوطنــي مــن جهــة، وتهيئة  الواســع  بتعزيــز الاســتخدام 

فــق ســنة  
ٔ
مــن جهــة أخرى، مــع التشــجيع علــى إنشاء   2030لتطويــر صناعــة وطنيــة للــذكاء الاصطناعــي فــي ا

والدوليـة الوطنيـة  الاسـتثمارات  مـن  بدعـم  والمبتكــرة  الناشئة  المقــاولات  هـذه    ، وتطويــر  تمكـن  ن 
ٔ
ا وينبغـي 

 
22 Wolswinkel, Johan, (2022, December), Intelligence artificielle et droit a administrative, 
Conseil de l’Europe, Op, p 20. 
23 Ibid. 

الذكاء الاصطناعي مستوى الجاهزية، طبع في    –(، المغرب  2024منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(، ) - - 24
 . 3ص ا،فرنس



  /  شتنب  ،  5العدد                                                                                 دوليةقالات ال مجلة الم   
 
 5202  وليلأ

 

51 
 

فــي   الــذكاء الاصطناعــي  اســتخدام  وان تضمــن  يمكــن تصديرهــا،  منتجـات وخدمـات  تطويـر  مـن  المنظومـة 

  .25جميــع القطاعــات بشــكل مسؤول ويراعــي الأخلاقيــات

ويظهر في هذا الإطار جهود المغرب في تطوير المنظومة الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي حيت اعتمد  

الوطنية  الرقمي  - الاستراتيجية  من    ،-2030المغرب  لايتجزء  جزء  الاصطناعي  الذكاء  اعتبرت  التي 

انه  26الاستراتيجية  الا  المبادرة  رغم،  هذه  لازال من  يتطلب  ،  وضع    الأمر  حول  عمومي  نقاش  فتح  ضرورة 

استراتيجية وطنية خاصة بالذكاء الاصطناعي للإلمام بكل جوانبه التقنية المتطورة والاستفادة منه بشكل  

ناء ذكاء اصطناعي موثوق،  بأخلاقي انسجاما مع توصيات منظمة اليونيسكو بشأن اخلاقيات استخدامه، ل

 ومواجهة التحديات والمخاطر التي يطرحها. 

  :يالمطلب الثان
 رهانات ادماج الذكاء الاصطناعي في عمليات اتخاذ القرار

يهدف توظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات اتخاذ القرار الإداري مختلف مجالاته إلى تجويد الخدمة 

ا من الرهانات، لا سيما على مستوى ضمان شفافية   العمومية المقدمة، غير أن هذا التوظيف يطرح عدد 

ا حتمال إلحاق الضرر  استخدام هذه الأنظمة وحماية الأفراد وحقوقهم الأساسية )الفرع الأول(، كما أن 

إلى القضاء،  اللجوء  في  بالأفراد من خلال قرارات تتخذها هذه الأنظمة يفرض ضرورة تمكينهم من الحق 

في   موثوق  اصطناعي  ذكاء  لتحقيق  ا 
 
الإطار شرط هذا  ويجعل من ضبط  الإدارة  يثير مسؤولية  الذي  الأمر 

 المجال العمومي )الفرع الثاني(. 

 الفرع الأول: رهان الشفافية والقابلية للتفسير لبناء الثقة   

يثير ادماج الذكاء الاصطناعي في عمليات صناعة القرار الإداري العديد من الرهانات، بالقدر الفرص  

هذه   بالاستخدام  القرار  عملية صناعة  في  والوضوح  بالشفافية  المتعلقة  كتلك  يقدمها،  التي  والامكانيات 

تجعل من الصعب على الافراد فهم    الأنظمة، نظرا لتعقيد البنية التقنية التي تقوم عليها الخوارزميات، والتي

نظمة ، وهو ما يجعل من الضروري  هذه الأ كيفية صدور القرار، أو حتى معرفة بأنهم بصدد التعامل مع  

العمل على ضمان شفافية ووضوح استخدام الذكاء الاصطناعي لما يشكل من تأثير على مسألة الثقة في هذه  

 الأنظمة، ومشروعية القرار الإداري.   

 لبناء الثقة في أنظمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والحفاظ  
 
 مهما

 
تعد الشفافية والقابلية للتفسير عاملا

ات مراحل  لتتبع  ميزات  وجود  مع  للتفسير،  والقابلية  الوضوح  من  عالية  أنظمة  بناء  يجب  لذا    خاذ عليها، 

القرارات المؤتمتة، ولا سيما تلك التي  قد تؤدي إلى آثار ضارة تجاه أصحاب البيانات، وهذا يعني أن البيانات  

شفافة   تكون  أن  إلى  تحتاج  الاصطناعي  الذكاء  نظام  من  والعرض  والعمليات  والقدرات  والخوارزميات 

 
 وأي آفاق للتطوير؟    ت، الذكاء الاصطناعي بالمغرب: أي استخداما (2024)رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،  25
 ، 9، ص -2030المغرب الرقمي - الاستراتيجية الوطنية(، 2024) وزارة الانتقال الرقمي والإصلاح الادارة، 26
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ومعممة وقابلة للتفسير للمتأثرين بشكل مباشر وغير مباشر، وتعتمد الدرجة التي يكون فيها النظام قابلا

الذكاء الاصطناعي والعرض منه والنتائج   للتفسير على سياق نظام  للتتبع والتدقيق والشفافية والقابلية 

 وغير ضار للعامة، ويجب أن تكون  التي قد تنتج عن هذه التقنية وقراراتها أو سلوكياتها المسموح بها  
 
أخلاقيا

وعملياتها   وممارساتها  تصميمها  أسس  تبرير  على  قادرين  ومصمموها  الاصطناعي  الذكاء  أنظمة 

 .27وخوارزمياتها 

  السائد لدى المواطنين  مؤكدا أن الشعور وقد اعتبر مجلس الدولة الفرنس ي أن الغموض يدمر الثقة،   

إخفاء ش يء ما، أو إخفاء نوايا  هو  استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي    الهدف من  بأن  لا،م  أن مبررا  كاسواء  

سيجعل  أو قرارات وراء تعقيد تكنولوجيا المعلومات، أو حتى استحالة شرح كيفية عملها بطريقة بسيطة،  

قانون    أولىنشرها، ولهذا السبب    عرقلةمن شأنه أن    من هذه الأنظمة محل انتقاد ومصدرا للتضليل مما

 . 28كبيرة لشفافية   الاصطناعي أهميةبشأن تنظيم الذكاء  الاتحاد الأوروبي 

ذاته،  و السياق  للشرح  في  وقابليتها  الاصطناعي  الذكاء  نظم  شفافية  أن  اليونيسكو  منظمة  اعتبرت 

شرطين أساسين لا بد منهما لضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ الأخلاقية وحمايتها  

النظم الوطنية والدولية المتعلقة بالمسؤولي   من الشفافية لتطبيق أحكام 
 
  وتعزيزها، ولا بد أيضا

 
ة تطبيقا

، ويمكن أن يحد الافتقار إلى الشفافية من إمكانية الطعن بفعالية في القرارات المتخذة بناء  على نتائج  
 
فعالا

نظم ، وقد يؤدي هذا الأمر بالتالي إلى انتهاك الحق في المحاكمة العادلة وفي التمتع الفعلي  ال  هذه  مستمدة من 

 بل الإنصاف، وكذلك إلى الحد من المجالا س ب
 
 قانونيا

 
 .29ت التي يمكن استخدام هذه النظم فيها استخداما

القوانين المتعلقة   إلى  البرنامج، استنادا  إلى كود  وفي هذا الإطار، تطرح مسألة مدى إمكانية الوصول 

بالشفافية وقوانين حرية الوصول إلى المعلومات، غير ان هذا حق قد يصطدم بإشكال واقعي، يتمثل في أن 

تعترض على نشر كود البرنامج    بعض أنظمة اتخاذ القرار الآلي، تم تطويرها من قبل شركات خاصة، والتي قد

 .30بدعوى حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها 

  على   شفافية نظم الذكاء الاصطناعي و قابليتها للشرحضرورة العمل على تعزيز  ودعت اليونيسكو إلى   

العابرة   العواقب  الذكاء الاصطناعي ذات  الديمقراطي ومنها نظم  الحكم  طوال دورة حياتها من أجل دعم 

للسياق    
 
دائما  

 
ملائما يكون  أن  للشرح  والقابلية  الشفافية  المستوى  ينبغي  أنه  بيد  الوطنية،  للحدود 

ية للشرح ومبادئ أخرى كمبدأ  والعواقب، إذ يمكن أن يتطلب الأمر إيجاد توازن بين مبدأ الشفافية والقابل

الحق في الخصوصية ومبدأ السلامة والأمن، وينبغي للناس أن يكونوا على علم تام بأي قرار يجري اتخاذه  

الاصطناعي،  الذكاء  خوارزميات  إلى   
 
استنادا أو  الاصطناعي  الذكاء  نظم  من  مستمدة  معلومات  على  بناء  

لإنسان، وينبغي لهم في هذه الحالة أن يتمكنوا من طلب  ويشمل ذلك أي قرار يمس بسلامتهم أو بحقوق ا 

 
 .10 ص الاصطناعي، الذكاء  أخلاقيات بادئ م ،SDAIA)(،  (2022)  الهيئة السعودية للبيانات الوطنية  - 27

28 Conseil d’État, (2022, March 31), Intelligence artificielle et action publique: construire la 
confiance, servir la performance, Étude adoptée en assemblée générale plénière, p12. 

 .11 ص  س،.م الاصطناعي، الذكاء بأخلاقيات  الخاصة  التوصية ،-اليونيسكو – والثقافة والتكوين للتربية المتحدة  الأمم منظمة  - 29
30 Johan Wolswinkel, (2022, December), Intelligence artificielle et droit a administrative, Conseil 
de l’Europe, Op, p13. 
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معلومات توضيحية من الجهات الفاعلة المعنية بالذكاء الاصطناعي أو من مؤسسات القطاع العام، وينبغي  

 عن ذلك أن يتمكنوا من معرفة أسباب اتخاذ أي قرار يمس بحقوقهم وحرياتهم، وكذلك من  
 
للناس فضلا

المكلف  العام  القطاع  أو موظف مؤسسة  الخاص  القطاع  إلى موظف شركة  بتلقي طلبات    تقديم طلبات 

  بهذه   الناس في هذه الحالات والقادر على إعادة النظر في القرار وتصحيحه، وينبغي للجهات الفاعلة المعنية

بطريقة    الأنظمة المقدمة  الخدمات  أو  بالمنتجات  المناسب  الوقت  في   
 
 سليما

 
إعلاما المستخدمين  تعليم  أن 

 . 31ستعانة بنظم الذكاء الاصطناعيمباشرة وبالمنتجات أو الخدمات المقدمة من خلال الا 

توضيح   على  عنه  المسؤولة  الجهة  أو  النظام  قدرة  إلى  للإشارة  التفسير  قابلية  مصطلح  ويُستخدم 

العمليات التي قامت بها الخوارزميات لإنتاج نتيجة معينة، ويعني هذا فهم المعطيات المستعملة، والعمليات  

ة مفهومة للمستخدم العادي  الحسابية المنجزة، والأسباب التي أدت إلى اتخاذ القرار بشكل يمكن شرحه بلغ

 .32أو للمعني بالقرار 

شكل قابلية تفسير النماذج القائمة على التعلم الآلي مجال بحث مستقل، وقد تم بالفعل إحراز تقدم 
ُ
ت

كبير في فهم النماذج المعقدة، بما في ذلك الشبكات العصبية، على الرغم من أن منظور إثبات توافق هذه  

ه التحدي الكبير في مجال الذكاء  النماذج مع المتطلبات يبدو بعيد المنال، هذا هو أحد التحديات التي تواج

الابتكار  اختاره مجلس  الذي  والذي    الأوربي   الاصطناعي  الابتكار والصناعة،  ويتم دعمه من قبل صندوق 

 .33يركز على تأمين وتحسين موثوقية الأنظمة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي 

قواعد أخلاقية   ارساء  الاصطناعي إلىالاتحاد الأوروبي من خلال قانون الذكاء  ، يسعى  الإطاروفي هذا  أ

الاصطناعي الذكاء  عمل  المجالات  ،تنظم  كافة  في  تطبيقاته  توسعت  على    ،الذي  الأخلاقي  الطابع  وإضفاء 

التزامات الشفافية على مقدمي ومستخدمي   الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال فرض  هذا  استخدامات 

 :34، ومن بين هذه الالتزامات النظام

يتعين على مقدمي الخدمات التأكد من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي المخصصة للتفاعل المباشر مع  

بأنهم  الطبيعيين المعنيين  أن يتم إبلاغ الأشخاص  الأشخاص الطبيعيين مصممة ومطورة بطريقة تضمن 

ا بالنسبة لشخص عادي  يتمتع بقد  ر معقول من  يتفاعلون مع نظام ذكاء اصطناعي، ما لم يكن هذا واضح 

لا يطبق هذا  و المعرفة والملاحظة والتقدير الجيد، مع مراعاة الظروف وسياق المحيطة باستخدام النظام،  

او   فيها  تحقيق   أو  ومنعها  الجرائم  للكشف عن  ا  قانون  بها  المصرح  الذكاء الاصطناعي  أنظمة  الالتزام على 

 
 رجعم ، (، التوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي2021منظمة الأمم المتحدة للتربية والتكوين والثقافة )اليونيسكو(، ) - 31

 .11 ص  ، سابق
32 Conseil d’État, (2022, March 31), Intelligence artificielle et action publique: construire la 
confiance, servir la performance, Op, p122. 
33 Conseil d’État, (2022, March 31), Intelligence artificielle et action publique: construire la 
confiance, servir la performance, Op, p123. 
34 European Parliament, Council of the European Union, (2024),  Regulation (EU) 2024/1689 
of 13 June 2024 laying down harmonized rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence 
Act), (Official Journal of the European Union, L 256, 13 June 2024, Chapter IV, p. 82, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1689 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1689
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متابعتها قضائيا ، شريطة وجود ضمانات مناسبة لحقوق وحريات الأطراف، ما لم تكن تلك الأنظمة متاحة  

 . 35للعموم للإبلاغ عن الجرائم 

يتوجب على مقدمي أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الأنظمة متعددة الأغراض، التي تنتج محتوى  

ا أو بصريا أو مرئيا أو نصيا اصطناعيا، أن يضمنوا أن المخرجات يتم تمييزها في شكل قابل للقراءة   صوتي 

ل باستخدام ال ذكاء الاصطناعي، كما يجب أن تكون  آليا ويمكن التعرف عليها باعتبارها محتوى مُنشأ أو مُعدَّ

ا، مع مراعاة   الحلول التقنية المستخدمة فعّالة وقابلة للتشغيل المتبادل ومتينة وموثوقة بقدر الإمكان تقني 

خصوصية كل نوع من أنواع المحتوى، وتكاليف التنفيذ، والحالة التقنية المعترف بها، ولا يُطبّق هذا الالتزام  

ر البيانات الأصلية بشكل كبير،  إذا كانت الأنظمة تؤد غيِّّ
ُ
ي وظيفة مساعدة فقط في التحرير القياس ي، أو لا ت

ا لأغراض التحقيقات الجنائية ا بها قانون   36أو إذا كانت مصرح 

يُعلموا   البيو مترية أن  التعرف على المشاعر أو تصنيف السمات  أنظمة  يكما يتعين على مستخدمي 

الأشخاص الذين سيتعرضون لهذه الأنظمة بأن النظام قيد التشغيل، وأن تتم معالجة البيانات الشخصية  

الأوروبي،   الاتحاد  للوائح  ا  يخص  2016/679 (EU)وفق  فيما  الطبيعيين  الأشخاص  بحماية  المتعلقة   ،

، المتعلقة بحماية البيانات الشخصية لدى مؤسسات   2018/1725(EU)معالجات البيانات الشخصية، و

الأوروبي   الاتحاد  وأجهزة  من    2016/680 (EU) والتوجيهوهيأت  الوقاية  في سياق  البيانات  حماية  بشأن 

ا، ولا يُطبق هذا الالتزام على الأنظمة المصرّح بها   الجرائم أو التحقيق فيها أو الكشف عنها أو ملاحقتها قضائي 

ا لأغراض مكافحة الجريمة، شريطة وجود ضمانات مناسبة واحترام القانون الأوروبي   . 37قانون 

الا انه و بالرغم من الجهود المبذولة في هذا الإطار، سواء من طرف الاتحاد الأوروبي، الذي يعد رائدا 

في مجال تنظيم الذكاء الاصطناعي من خلال تبنيه أول إطار قانوني شامل يركز على مبادئ الشفافية وقابلية  

الأنظمة هذه  في  الثقة  لبناء  أساسيتين  ركيزتين  باعتبارهما  الدول  التفسير  بعض  مبادرات  خلال  من  أو   ،

حماية   يضمن  أخلاقي  استخدام  تطوير  إلى  تسعى  التي  الأمريكية،  المتحدة  والولايات  كالصين  الأخرى، 

الخصوصية والحريات الفردية، فإن هذه المبادرات لا تزال غير كافية لحصر المخاطر والتحديات المتزايدة  

دعي تعزيز التعاون الدولي لوضع قواعد ومعايير موحدة تسهم  التي تطرحها هذه التكنولوجيا، وهو ما يست

في تقنين استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، وضمان شفافية ووضوح آلياتها، بما يضمن استفادة عادلة  

الدول   بين  الفوارق  راعي 
ُ
ت شاملة،  تنظيمية  واستراتيجيات  سياسات  وضع  الأمر  يتطلب  كما  منها،  وآمنة 

كرّسها عبر استغلال غير منضبط للتكنولوجيا  وتعمل على تقليص ا
ُ
فاقمها أو ت

ُ
لفجوة الرقمية، بدل أن ت

 من طرف الدول المتقدمة 

 

 
35 European Parliament & Council of the European Union. (2024). Artificial Intelligence Act, Article 
50(1), Op, 82. 
36European Parliament & Council of the European Union. (2024). Artificial Intelligence Act, Article 
50(1), Op, 82. 
37European Parliament & Council of the European Union. (2024). Artificial Intelligence Act, Article 
50(1), Op, 82. 
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 ل الذكاء الاصطناعيظفي  المسؤولية الإدارية :الثانيالفرع 

الطرق   بأكثر  التوفيق،  الى  الاصطناعي  الذكاء  انظمة  بفعل  المسؤولية  نظام  إنشاء  يهدف  أن  ينبغي 

على   الحصول  من  وتمكينهم  الأنظمة،  هذه  تسببه  الذي  الضرر  لضحايا  القانونية  الحماية  بين  ا 
 
إنصاف

وبين  الآليات،    تعويض عن الأضرار الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، من أجل ضمان الثقة في هذه

 .38الابتكار  عقبة امام تكون المسؤوليةحتى لا المزودين والمستخدمين، إعاقة  عدم

الرئيس ي   سببغير ان هذه الأنظمة تثير صعوبات خاصة في هذا الصدد، خاصة فيما يتعلق بتحديد ال

إلى الضرر والشخص المسؤول عنه وتحديد العلاقة السببية بل فإن تحديد السبب الرئيس ي ،  الذي أدى 

سيقع بنفس الشكل لو  كان نفس الضرر   إذا مضاد للواقع، للتحقق مما  تحليل افتراض يللضرر قد يتطلب 

 .39بشكل مختلف  النظام  استخدام تم تصميم

الذكاء الاصطناعي في   استخدام انظمةومع ذلك، من المهم عدم المبالغة في تقدير الابتكار الذي يمثله  

للذكاء الاصطناعي لا    نيةتقالخصائص الذلك ان    ،العمل الإداري، فيما يتعلق بمسائل المسؤولية الإدارية

 .40القانونية المطروحة، بل درجة تعقيدها  شكالات تغير طبيعة الإ 

النحو،  و  هذا  بالتصورات  على  القبول  ينبغي  الاصطناعي  لا  الذكاء  أنظمة  تمنح  الشخصية  التي 

والتي  القانونية ان،  غير   يمكن  المفاهيمية،  القفزة  هذه  ان  وذلك  الضحية،  من  بمطالبة  مسؤوليتها  تثار 

، اة تقنية في يد الادارةأد  أن يكون رغم انه لا يعدو    مناسبة لأنها تغذي خيال تجسيد الذكاء الاصطناعي،

طبقا   أن  وبالتالي  يجب  الإنسان  أولوية  والاعتباريين  على  سؤولية  الم ترتب  تمبدأ  الطبيعيين  الأشخاص 

 .41المعنيين

يمكن  منظور من   الأنظمة،  الخطأ    ان  الافتراض  المتضررين من هذه  تشكل المسؤولية عن  أن    يمكن 

الإداري الآلي    القرارالنظام الرئيس ي الذي يمكنهم من المطالبة بالحصول على تعويض عن الضرر الناجم عن  

نتيجة المترتبة  الفي كثير من الحالات، يمكن أن يكون الضرر في  ، فأو المساعد من قبل الذكاء الاصطناعي

، بصرف النظر عن الأسباب التقنية التي قد تؤدي إلى خلل في هذا  في اتخاذ القرارنظام  ال  استخدامعن  

 .42النظام

خصوصا فيما يتعلق بإثبات الخطأ لقيام المسؤولية، وهو الامر    عديدة،لكن هذا الامر يطرح نقاشات  

الذي يطرح صعوبة خاصة بسبب التعقيدات التقنية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وكذا في ظل غياب تفاعل  

 
38 Conseil d’État, (2022, March 31), Intelligence artificielle et action publique : construire la 
confiance, servir la performance, Op, p 148. 
39 Conseil d’État, (2022, March 31), Intelligence artificielle et action publique : construire la 
confiance, servir la performance, Op, p 149. 
40 Conseil d’État, (2022, March 31), Intelligence artificielle et action publique : construire la 
confiance, servir la performance, Op, p 149. 
41 Conseil d’État, (2022, March 31), Intelligence artificielle et action publique: construire la 
confiance, servir la performance, Op, 149. 
42 Ibid. 
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، المتسبب في الضرر،  دبرمباشر بين النظام والمتضرر، وأيضا يمكن ان لا يعرف من الشخص المسؤول او الم

 وبالتالي صعوبة اثبات الخطأ وإقرار المسؤولية.

قضت   حيث  آليا،  المعالجة  القرارات  عن  للمسؤولية  مهما  تطبيق  الإيطالي  القضاء  قدم  وقد  هذا 

النظام   فيه  وقع  الذي  الخطأ  المدعي  أثبت  أن  بعد  الدولة  على  بالتعويض  تورينو  في  الإدارية  المحكمة 

 .43الإلكتروني، والذي خلط بين رفض طلب الترخيص لسبب شكلي ورفض الطلب لسبب موضوعي 

، سواء تم اتخاذه أو لم يتم اتخاذه من قبل الذكاء الاصطناعي أو بمساعدة  المشروعفالقرار الإداري غير  

التي  همن الإدارة  مسؤولية  ويثير  مشروع  غير  يظل  تحميل  اصدرته،  المعقول  غير  فمن    تبعات  المرتفقين، 

الأخطاء التقنية الكامنة في استخدام أي أداة رقمية، ولا سيما الأنظمة القائمة على المنطق الاحتمالي للتعلم  

ا ما يكون له معدل خطأ معين  .44الآلي، والتي دائم 

وهو ما يؤدي    تصدرها،التي    الالية  عن القرارات  المرتفقينل الإدارة مسؤولة امام  ظت  ،الإطارفي هذا  و 

الذكاء الاصطناعي الأكثر كفاءة وموثوقية، ويتجلى هذا المنطق بشكل    أنظمة  تشجيع على استخدامالالى  

القرار اتخاذ  في حالة  لها كانت  الآلي  أكثر وضوحا  ، حيث لا تعفى الإدارة من مسؤوليتها لأن الموارد المتاحة 

 .45ناقصة 

بالقرار الإداري  ويقوم القاض ي بتقييم ما إذا كانت التصرفات المادية للإدارة غير مشروعة فيما يتعلق  

 .46الآلي، والضرر الناتج عنه  

 

هذا ولا يمكن أن يتم التعويض إلا في حالة وجود علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضرر الحاصل، 

النظام والضحية، وخاصة حينما  و  بين  في غياب تفاعل مباشر  إثبات هذه العلاقة  قد يكون من الصعب 

 . 47يتدخل فيها الفعل البشري 

انتهاك   الممكن ربط مسؤوليتها على أساس  يزال من  الإدارة، لا  وفي حالة عدم وجود خطأ من جانب 

المساواة أمام الأعباء العامة، وذلك بسبب الضرر الجسيم والخاص الذي لحق بالضحايا بسبب استخدام  

، واتضح  قنية والقانونيةالانظمة الذكاء الاصطناعي ، على سبيل المثال، على الرغم من الامتثال للقواعد الت

ا الآليأن  القرار  توفر    تخاذ  وبدون  الأشخاص،  من  محددة   فئة  على  وخطيرة  مواتية  غير  عواقب  يشكل 

 
مجلة تكامل للدراسات  دجنبر(، الذكاء الاصطناعي وتحديات الادارة العمومية أية مسؤولية للدولة،    2024زروق، وفاء، ) أوردته43

 . 49والأبحاث متقاطعة المعارف، العدد الخامس، ص 
44 Conseil d’État, (2022, March 31), Intelligence artificielle et action publique: construire la 
confiance, servir la performance, Op, 149. 
45 Conseil d’État, (2022, March 31), Intelligence artificielle et action publique: construire la 
confiance, servir la performance, 150. 
46 Conseil d’État, (2022, March 31), Intelligence artificielle et action publique : construire la 
confiance, servir la performance, Op, 150. 
47 Conseil d’État, (2022, March 31), Intelligence artificielle et action publique: construire la 
confiance, servir la performance, Op, 151. 
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المعرفة العلمية وإمكانية علاجها، فإن المصلحة العامة يمكن أن تبرر عدم حظر تنفيذ هذا الإجراء من قبل  

 . 48القاض ي ولكن يمكن للأطراف المتضررة المطالبة بالتعويض 

 أن يشكل التعقيد التقني الذي تتسم به أنظمة الذكاء الاصطناعي  
 
وتجد الإشارة إلى أنه لا ينبغي أبدا

 أمام تفعيل مسؤولية الإدارة، بمعنى آخر يجب ألا يؤثر اختيار الإدارة للوسائل على حق المرتفقين في  
 
عائقا

 .49التعويض )مبدأ الحياد التكنولوجي"( 

في   البرلمان الأوروبي  الذكاء الاصطناعي، اقترح  التشريعية الأوروبية لتنظيم مسؤولية  في إطار الجهود 

إنشاء نظام مسؤولية موضوعية )دون الحاجة لإثبات الخطأ( يحمّل مشغلي أنظمة    2020أكتوبر    20قرار  

ى إلزام المشغلين المباشرين  الذكاء الاصطناعي عالية الخطورة مسؤولية الأضرار الناجمة عنها، كما نص عل

تأمينية، ورغم ذلك، فإن قانو الاتحاد   بالبيانات وخدمات الدعم الأساسية بتحمل مسؤوليات  والمزودين 

 .50الأوروبي المتعلق بالذكاء الاصطناعي لم يعالج بشكل مباشر مسألة المسؤولية 

 خاتمة 

معالجة   على  البشر  قدرة  في  جذريا  تحولا  يمثل  الاصطناعي  الذكاء  أن  القول  يمكن  الختام،  وفي 

المشكلات واتخاذ القرارات، حيث إن  الذكاء الاصطناعي يتجاوز القدرة البشرية التقليدية من خلال توفير  

في توظيفه  يساهم  إذ  العمومية،  الإدارة  مجالات  في  متعددة  وتطبيقات  مبتكرة  الخدمات    حلول  تجويد 

المرتفقين،   ينعكس على رضا  والمالية، مما  البشرية  الموارد  المقدمة وفعاليتها، من خلال قدرته على عقلنة 

بفضل قدرته على تحليل البيانات الضخمة، فالذكاء الاصطناعي  يساعد صانعي القرار على التعرف على  

صياغة سياسات وقرارات أكثر فعالية ودقة تلبي   الأنماط السلوكية والتوجهات الاجتماعية، مما يمكنها من

 احتياجات المجتمع بشكل أفضل.  

الرهانات   من  مجموعة  يفرض  فإنه  الاصطناعي  الذكاء  يقدمها  التي  الفوائد  من  الرغم  وعلى  انه  إلا 

تستلزم العمل على مواجهتها، من بين أبرز هذه الرهانات  مسألة  الشفافية في استخدام هذه الأنظمة، لما  

وحري  وحماية خصوصيات  الآلية،  الأنظمة  في  الثقة  لبناء  بالغة  أهمية  من  خلال  تشكله  من  الافراد،  ات 

تعريفهم بأنهم  بصدد التعامل مع الذكاء الاصطناعي، وما يمكن ان تنتجه هذه الأنظمة من تحيزات، حيث  

الاعتماد   وبالتالي  يتطلب  الضخمة،  البيانات  من  على  الأفراد  معلومات  لحماية  صارمة  ضمانات  توفر 

الآلية،   القرارات  او  الأنظمة  هذه  تسببها  التي  الأضرار  امام  الإدارة  مسؤولية  قضايا  كذلك  و  الانتهاكات، 

العلاقة  او  للضرر  الرئيس ي  السبب  تحديد  في  تفرضه  ولما  التكنولوجيا،  لهذه  التقنية  للتعقيدات  بالنظر  

 
48 Ibid. 
49 Conseil d’État, (2022, March 31), Intelligence artificielle et action publique: construire la 
confiance, servir la performance, Op, 152. 
50 Conseil d’État, (2022, March 31), Intelligence artificielle et action publique : construire la 
confiance, servir la performance, Op, p151-152 . 



 بوعديلي   أميمة                                                                                     الإداري القرار  اتخاذ على  الاصطناعي الذكاء تأثير

 

58 
 

السببية، الا انه من ضروري اثارة مسؤولية الإدارة عن الأضرار الناتجة عن استخدام هذه الأنظمة، لبناء  

 ذكاء اصطناعي عام مسؤول وموثوق من قبل المرتفق.  

وبالتالي فإن الاستفادة القصوى من هذه التكنولوجيا الحديثة تتطلب وضع سياسات عمومية تنظم  

على   الحفاظ  مع  الانظمة،  لهذه  والمسؤول  العادل  الاستخدام  تضمن  أخلاقية  وأطر  الاصطناعي،  الذكاء 

قو  غياب  الوطني  المستوى  على  ويلاحظ  التكنولوجية،  التحيزات  من  وحمايتهم  الأفراد  انين  حقوق 

واستراتيجيات وطنية خاصة بالذكاء الاصطناعي، وعلى الرغم من الجهود المبذولة في هذا الاطار حيث تم   

وتخصيص محور    ،-2030المغرب الرقمي  - الاستراتيجية الوطنيةتنصيص المغرب على الاستراتيجية الوطنية  

استراتيجية وطنية   والعمل على صياغة  الجهود  تكثيف  الضروري  من  يزال  لا  انه  الا  للذكاء الاصطناعي، 

خاصة بالذكاء الاصطناعي، شاملة لمختلف مكوناته ولأخلاقيات استخدامه، من أجل الاستفادة منه بشكل  

 آمن وبناء الثقة. 

بعين   يأخذ  متوازنا  ونهجا  دوليا  تعاونا  الأمر  يتطلب  الأنظمة  هذه  تفرضها  التي  الرهانات  ولكسب 

للتكنولوجيا، من   والمستدام  والآمن  المسؤول  الاستخدام  المحتملة، ويضمن  والمخاطر  التحديات  الاعتبار 

ة تؤطر استخدام الذكاء  خلال تبني الابتكار وتطوير السياسات المناسبة ووضع قوانين واستراتيجيات وطني 

 الاصطناعي، ولضمان مستقبل أكثر ازدهارا وعدلا للجميع.
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   : مقدمة

نظرا لصعوبة تطبيق الديمقراطية المباشرة في العديد من البلدان نتيجة إكراهات ارتفاع عدد السكان  

الجغرافية،   المساحة  اتجهفواتساع  منها  قد  العديد  تبني ت  أو  المباشرة  شبه  الديمقراطية  إما  تبني  إلى 

الديمقراطية التمثيلية، إلا أن تزايد اهتمامات الدول وتنامي أدوارها أفرز العديد من الإخفاقات العملية في 

التنموية،   القرارات  ما  تبني  الشرعية  وهو  على  تقوم  والتي  التمثيلية  للديمقراطية  التقليدية  البنى  قوض 

 1الانتخابية. 

حيث بدأ الحديث عن اتساع الهوة ما بين المواطنين وما بين المؤسسات الرسمية للدولة، وكل ذلك في  

المجتمع المدني، الإعلام...(، وهو ما أدى إلى انعدام  ،  ظل ضعف أدوار المؤسسات التمثيلية )الأحزاب النقابات 

الثقة وخلق جو من النفور لدى المواطنين وقوى الرغبة في الاحتجاج والتظاهر، وبالتالي ولد أزمة للأنظمة  

وهدد   مما دفع شيئااستقرارها السياسية  الشعبي   ،  والقبول  الشرعية  إضفاء  في  الرغبة  إلى ظهور  فشيئا 

 للاختيارات العمومية عن طريق مفهوم جديد وهو الديمقراطية التشاركية. 

ولصعوبة تطبيق الديمقراطية المباشرة وتنامي أزمة الديمقراطية التمثيلية ظهر مفهوم الديمقراطية  

التشاركية، كآلية بين الأسلوبين تدعو إلى التخفيف من حدة كل اتجاه منهما عبر الدعوة للرجوع في اتخاذ  

المدني  القرارات  المواطنات والمواطنين وهيئات المجتمع  الآليات  إلى قواعد  ، وذلك عن طريق مجموعة من 

 التشاركية. 

للشأن   المشترك  التدبير  أشكال  من  تقدم كشكل  التشاركية  الديمقراطية  أن  نجد  الأساس  على هذا 

 "بديل" العام يتأسس على تقوية مشاركة السكان في اتخاذ القرار السياس ي، وهي تشير إلى نموذج سياس ي  

يستهدف زيادة انخراط ومشاركة المواطنين في النقاش العمومي وفي اتخاذ القرار السياس ي، أي عندما يتم  

استدعاء الأفراد للقيام باستشارات كبرى تهم مشاريع محلية أو قرارات عمومية تعنيهم بشكل مباشر، وذلك  

المترتبة التحمل الجماعي للمسؤوليات  القرارات مع  في اتخاذ  على ذلك، وتستهدف الديمقراطية    لإشراكهم 

التشاركية دمقرطة الديمقراطية التمثيلية التي ظهرت جليا بعض عيوبها وتعزيز دور المواطن الذي لا ينبغي 

أن يبقى دوره منحصرا فحسب في الحق في التصويت أو الترشح والولوج إلى المجالس المنتجة محليا ووطنيا،  

لاستشارة وفي التتبع والتقييم، أي أن تتحول حقوق المواطن من حقوق  خبار وا بل يمتد ليشمل الحق في الإ 

إلى حقوق دائمة ومستمرة ومباشرة تمارس بشكل    ،موسمية تبدأ مع كل استحقاق انتخابي وتنتهي بانتهائه

يومي وعن قرب، وهي بهذا المعنى تتميز عن الديمقراطية التمثيلية التي تمارس عبر واسطة المنتخبين اللذين  

 . قد يتخلون عن دور الاقتراب من المواطن وإشراكه في صنع وإنتاج القرار

 
سههههام بعزيز، ل الديمقراطية التشهههاركية بالمغرب ل، بحق لنيل دبلوم الماسهههتر تخصهههص السهههياسهههات العمومية، جامعة مولاي إسهههماعيل، كلية  -1

 .1، ص2017/ 2016العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية  
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حكام  الأ المتعلق ب، خصوصا في بابه الأول  20112وقد تم التنصيص على هذا التوجه الجديد في دستور  

بأن النظام الدستوري للمملكة المغربية، يقوم على أساس فصل السلط  ل عامة حيث نص الفصل الأول: ال

علاوة على مبادئ الحكامة الجيدة، وربط    وتوازنها وتعاونها، وعلى أساس الديمقراطية المواطنة والتشاركية

أسلوبا وآلية لتفادي    باعتبارهتكريس هذا المبدأ  تم  هذا من جهة، ومن جهة أخرى    ،المسؤولية بالمحاسبة ل

سلبيات الديمقراطية التمثيلية، وذلك لكونها حسب بعض الباحثين لم تعد تفي بالمطلوب، مما يستدعى  

 إيجاد آلية تمكن من المشاركة الفعلية للمواطنين مع ترسيخ الثقة بين جميع الفاعلين في المجال السياس ي.

، حيث نص  2011  ية لسنةدستور ضمن الوثيقة ال  وهو الأمر الذي عمل على إدراجه المشرع المغربي

الأول، والرابع عشر، والخامس عشر، فضلا عن ما جاء في الفصل التاسع والثلاثين    لهصراحة في كل من فص

إلى   العرائض  تقديم  أو  التشريع  مجال  في  ملتمسات  تقديم  من خلال  المواطنين  مشاركة  على  المائة،  بعد 

المواطنات تمكين  إلى  بالإضافة  العمومية،  لمطالبة  و   السلطات  عرائض  تقديم  من  والجمعيات  المواطنين 

ضمن جدول الأعمال، وهو بذلك    اختصاصاتهامجالس الجهات والجماعات الترابية بإدراج نقطة تدخل في  

المشاريع من طرف    واحتضانوالمساهمة  توخى تقوية آليات الديمقراطية التشاركية من أجل تدعيم الشراكة  

 . السكان المستفيدين

  الديمقراطية  آليات استطاعت حد  أي  إلى وبناء عليه فإن الإشكالية الأساسية لهذا الموضوع تتمركز

  صنع  في   الفعلي التأثير  من  المدني  الفاعل   تمكين(  العرائض  التشريعية،  الملتمسات )  التشاركية

 ؟2011 دستور  بعد بالمغرب العمومية السياسات

 هذه الإشكالية تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات الفرعية:

 لديمقراطية التشاركية بالمغرب؟ ا اتليلآ جراءات والميكانيزمات الكفيلة بتنزيل سليمما هي الإ  •

القانونية   • صيغتهما  وفق  التشريع  مجال  في  والملتمسات  العرائض  آليتي  على  الرهان  يمكن  هل 

 ؟ لضمان مشاركة الفاعل المدني في بلورة السياسات العمومية والتنظيمية الحالية

 ات الدستورية الجديدة للديمقراطية التشاركية؟ليمدى تجاوب الفاعل المدني مع الآ •

الاعتماد   تم  فقد  الموضوع  هذا  والقوانين  ولدراسة  الدستورية  للنصوص  التحليلي  المنهج  على 

نماذج   عبر  الآليات  تطبيق  ودراسة  )إسبانيا، سويسرا(،  الدولية  بالتجارب  جزئية  مقارنة  مع  التنظيمية، 

 .عملية

 
بتنفيذ الدستور، الصادر في الجريدة الرسمية عدد:   2011يوليوز   29هههههه الموافق   1432من شعبان   27صادر في    1.11.91ظهير الشريف رقم   -2

 .3622( ص، 2011يوليوز  30هه )1432شعبان  28مكرر  5964
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ة  آليبهذا الموضوع من خلال التطرق لمطلبين متلاحقين نتناول في المطلب الأول  سنحاول الإحاطة  وعليه  

ة تقديم العرائض إلى السلطات  آليتقديم الملتمسات في مجال التشريع على أن ننتقل في المطلب الثاني لبسط  

 العمومية.

 المطلب الأول:
اقع التطبيق      الملتمسات في مجال التشريع؛ التأصيل النظري وو

إلى غاية دستور    1962بعد أن ظلت المبادرات التشريعية في كل الدساتير التي عرفتها المملكة منذ دستور  

لسنة    1996 الدستورية  الوثيقة  مكنت  والبرلمان،  وللحكومة  للملك  محفوظا  للمواطنات    2011مجالا 

لمواطنين من المشاركة في صنع القرار العمومي عبر آلية تقديم ملتمسات في مجال التشريع، هذه الآلية  وا

لى جانب البرلمان والحكومة في التقدم  إساهمة  من الم لمواطنين  للمواطنات وا  الجديدة التي من خلالها يمكن

التشريعبملتمسات   مجال  الفصل    في  نص  الدستورية    14حيث  الوثيقة  أنه  2011لسنة  من  ل    :على 

الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع  للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط يحددها قانون تنظيمي،  

البرلمان على القانون التنظيمي المتعلق بالحق في تقديم ملتمسات في    ا ل، ولتفعيل هذا المبدأ صادق مجلس

التشريع  التي يمكن من خلالها ممارسة هذا الحق الدستوري ليكون  3مجال  ، ليحدد الشروط والكيفيات 

هناك تكامل مع المبادرة التشريعية المخولة للبرلمان والحكومة، وتوسيع دائرة المشاركة المواطنة والحد مع  

خيرة والديمقراطية  تداعيات أزمة الديمقراطية التمثيلية من خلال خلق آليات التعاون والتكامل بين هذه الأ 

 . التشاركية

مع بسط    لتقديم الملتمسات في مجال التشريع وعليه سنتطرق في هذا الإطار إلى التأسيس الدستوري  

 الإجراءات المسطرية لتقديم الملتمسات في مجال التشريع.

 الفقرة الأولى: التأسيس الدستوري لتقديم الملتمسات في مجال التشريع 

من دور المواطنين في العملية التشريعية حيث كان دورهم منحصرا سلفا في    2011لقد وسع دستور  

وفق    بدوره التشريعي  2011  الدستوري لسنة    الإقرارأن جاء    التصويت على برامج الأحزاب السياسية، إلى  

التشريع آلي مجال  في  الملتمسات  الفصل  4ة  نوع   14، فحسب  يخلق  إجراء دستوري  فهو  من    امن دستور 

بالأحزاب   الأمر  تعلق  سواء  له  المفترضين  الممثلين  عن  بعيدا  والبرلمان  المجتمع  بين  ما  المباشرة،  العلاقة 

 
القاضههههههههههه ي بتغيير وتتميم  71.21( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2021سهههههههههههبتمبر   8)  1443محرم   30صهههههههههههادر في   1.21.102ظهير شهههههههههههريف رقم  - 3

المتعلق بتحديد شهههههههههههروط وكيفيات ممارسهههههههههههة الحق في تقديم الملتمسهههههههههههات في مجال التشهههههههههههريع، الصهههههههههههادر بالجريدة    64.14القانون التنظيمي رقم  
 .2021سبتمبر  13خ بتاري 7021الرسمية عدد 

 
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضهاء،  45/46أسهماء الاسهماعيلي، ل المجتمع المدني والأدوار الدسهتورية الجديدةل، مجلة مسهالك العدد  - 4

 .170، ص 2017
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الدوائر الانتخابية، مما يفتح للمواطنين المجال   في  أمام  السياسية أو هيئات المجتمع المدني أو منتخبيهم 

 .لملك وللحكومة والبرلمان، إلى جانب اإمكانية المساهمة في الإنتاج التشريعي

 النظري للحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع  التأطيرأولا:  

تقديم ملتمسات في مجال التشريع، وذلك في    فيحق  ال  لمواطنات والمواطنين ل  2011  دستور   لقد منح 

إلى جانب التنصيص المرتبط بالديمقراطية التشاركية التي تسمح للمجتمع    ،الباب المتعلق بالأحكام العامة

السلطات   أو  المنتخبة  المؤسسات  مع  التشاور  طريق  عن  التشاركية  الديمقراطية  في  بالمساهمة  المدني 

 العمومية.

آليات   أهم  وإحدى  التشاركية  الديمقراطية  مرتكزات  أهم  من  تعد  التشريع  مجال  في  فالملتمسات 

العامة، الحياة  في  العمومية  الإ المشاركة  إشراك  فهذا  مستوى  على  نوعية  قفزة  يعتبر  الدستوري  قرار 

 التشريع مجالات  نه مع تطور أحيث    ،البرلمانو   والحكومةجلالة الملك  ى جانب  إلالمواطنين في المهمة التشريعية  

 حينا، وقد بالكفاءة يرتبط قد ،من الأسباب  سببلأي   مواكبتها على الأحيان من كثير في البرلمان  يعجز التي

 ،حينا أخر  الإنجاز في وبطئهم  اللازم التقني التخصص إلى لأعضائه وافتقارهم المعرفي الرصيد بضعف يرتبط

 ووسائل وكفاءات أطر  من عليه يتوفر ما بفضل في التشريع، ي التنفيذ  الجهاز  لإشراك المجال قد تم فسح ف

 5.المعقلنة البرلمانية مبدأ لصالح البرلمانات  عن سيادة  التخلي إلى أدى  مما ومالية، لوجستيكية

 المشاركة المباشرة في المخرج التشريعي للبرلمانثانيا: 

في ظل التطورات والتحولات التي يعرفها العالم في مختلف الأنظمة السياسية، وكذا تزايد المشاكل التي 

تمس المواطنين والتي تتميز بالصعوبة والتعقيد كان من الضروري على الدول المتدخلة والتي تعتبر الفاعل  

ب من  شريك  مجرد  نفسها  من  تجعل  أن  العمومية،  السياسات  صنع  في  و الرئيس  الشركاء  فاعلين  الين 

. وصنع السياسات العمومية  إعداد في الرسميين وغير الرسميين في المشاركة 
6 

والمجتمع المدني،    ونظرا لتعدد الفاعلين الجدد، وللتحولات العميقة التي شهدتها العلاقة بين الدولة

الحقل   في  ضاغطة  قوة  باعتباره  السياس ي  المشهد  في  والمؤثر  الفعال  دوره  تنامى  قد  الأخير  هذا  أن  حيث 

السياس ي مما جعل الدولة تحاول من تقزيم أدواره، لكن بفعل التطور الذي شهده المجتمع المدني خصوصا  

ا العدالة  لتحقيق  الداعية  الاحتجاجية  الحركات  تنامي  جعل  بعد  مما  أكثر  بحقوق  والمطالبة  لاجتماعية 

العديد من الأنظمة السياسية تنهار بفعل تكتل هيئات المجتمع المدني، والمغرب بدوره لم يكن في منأى عن  

 
 . 2/2012/4بتاريخ:  المساء بجريدة منشور  البرلمانيل، مقال الأداء من الرفع التشريعية والسلطة  2011دستور   "حضراني، أحمد  - 5
عبهد الغني عمهاري، ل الحق في تقهديم العرائض والملتمسههههههههههههههات في التشهههههههههههههريع المغربي ل، أطروحهة لنيهل الهدكتوراه في القهانون العهام، جهامعهة عبهد  - 6

 .67، ص 2019/2020الاجتماعية، السنة الجامعية  المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية و
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بعد   التغيرات خصوصا  العربي لهذه  المساواة  ل  الربيع  تغيير وتحقيق  إلى  ضرورة  الداعية  وتعالي الأصوات 

دستور   في  الدستوري  بالمشرع  دفع  مما  السياسية،  الإصلاحات  وتحقيق  الاجتماعية  إلى    2011والعدالة 

المدني للمجتمع  متميزة  مكانة  مقتضيات  ،  إعطاء  على  بناء  والمواطنين  المواطنات  بإمكان  أصبح  حيث 

الذي    2011من دستور    14الديمقراطية التشاركية التقدم بملتمسات في مجال التشريع طبقا لنص الفصل  

على قانون تنظيمي يؤطر هذا الحق الدستوري المكتسب، وعليه تم إصدار    خول لهم هذه الإمكانية محيلا

كما   في تقديم ملتمسات في مجال التشريعالذي يحدد شروط وكيفيات الحق  64.14القانون التنظيمي رقم 

أصبح   بالتالي، و 2021سبتمبر   13الصادر بتاريخ  71.21تم تغييره وتتميمه بمقتض ى القانون التنظيمي رقم 

المدني  ال لالمغربي  فاعل  فيمؤهلا  الملتمس    بلورة  لمشاركة  آلية  بناء على  الوطني  التشريع  في مجال  التشريع 

سوة بالنماذج المقارنة التي خولت للمواطنين هذا الحق مع اختلاف التسمية حيث نجد بعض الدول تسميه  إ

سبانيا وسويسرا والبرتغال، في حين دول أخرى ومن بينها المغرب تطلق  إبالمبادرة الشعبية التشريعية مثل  

ظيمي رقم التشريع كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من القانون التن  في مجال  على المبادرة بالملتمس

بأن الملتمس في مجال التشريع هو: ل  ، 71.21 كما تم تغييره وتتميمه بمقتض ى القانون التنظيمي رقم 64.14

المبادرة   في  المساهمة  بهدف  التنظيمي  القانون  هذا  أحكام  وفق  ومواطنين  مواطنات  بها  يتقدم  مبادرة  كل 

 التشريعية ويشار إليها بالملتمسل. 

 الفقرة الثانية: الإجراءات المسطرية لتقديم الملتمسات في مجال التشريع 

ل للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون   على أن:  من دستور   14الفصل ينص 

كما   64.14في هذا الإطار جاء القانون التنظيمي رقم    تنظيمي الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريعل،

رقم   التنظيمي  القانون  بمقتض ى  وتتميمه  تغييره  المواطنات    71.21تم  ممارسة  وكيفيات  شروط  ليحدد 

 والمواطنين الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع. 

القانون   هذا  للأحكام    13من    التنظيميويتكون  الأول  الباب  أبواب، خصص  أربعة  موزعة على  مادة 

الملتمسات )المواد من   الثاني لشروط تقديم  المادتان الأولى والثانية والباب  الثالث  (  7إلى    3العامة  والباب 

 .13والرابع الأخير للأحكام الختامية المادة   12إلى  8لكيفيات تقديم الملتمسات المواد من 

ة يتقدم بها مواطنات  ر هكذا، حسب المادة الثانية منه، يقصد به لالملتمسل في مجال التشريع:ل كل مبادو 

في المبادرة التشريعية أما أصحاب الملتمس فيراد بهم ل المواطنات والمواطنون    ،ومواطنون بهدف المساهمة 

المقيمون بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعداد الملتمس ووقعوا عليه، شريطة أن يكونوا متمتعين 

   بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة ل.
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أما فيما يخص مدعمو الملتمس، فيتعلق الأمر أيضا بالمواطنات والمواطنون الذين يعبرون عن دعمهم  

للملتمس بواسطة توقيعاتهم المضمنة في لائحة تسمى للائحة دعم الملتمسل والذين تتوافر فيهم الشروط  

 ، أو في البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض لدى مكتب المجلس المعني. السالفة الذكر

ويقصد بلائحة دعم الملتمس اللائحة التي تتضمن توقيعات مدعمي الملتمس، وأسمائهم الشخصية  

 والعائلية، وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف، وعناوين إقامتهم.

أعضاء على الأقل يختارهم أصحاب المبادرة في    خمسةأما لجنة تقديم الملتمس فهي لجنة مكونة من  

 تقديم الملتمس من بينهم، شريطة أن ينتسبوا إلى ثلث عدد جهات المملكة على الأقل. 

وعليه، ما هي شروط والكيفيات التي يمكن عبرها للمواطنات والمواطنون تقديم الملتمسات إلى البرلمان  

كما تم تغييره وتتميمه بمقتض ى القانون التنظيمي   64.14في مجال التشريع على ضوء القانون التنظيمي رقم  

 ؟71.21رقم 

 أولا: شروط تقديم الملتمسات في مجال التشريع 

رقم   التنظيمي  القانون  من  الرابعة  المادة  أحكام  مراعاة  بمقتض ى   64.14مع  وتتميمه  تغييره  تم  كما 

، يجب أن يكون الملتمس مندرجا ضمن الميادين التي يختص القانون بالتشريع  71.21القانون التنظيمي رقم  

نجده ينص على أنه يختص القانون    2011دستور    من   71فيها طبقا لأحكام الدستور وبالرجوع إلى الفصل  

بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في العديد من الميادين من  

الصحية المنظومة  وقواعد  مبادئ  المدنية  والحالة  الأسرة  نظام  ووضعية  بينها  تحديد    الجنسية  الأجانب، 

الجرائم والعقوبات الجارية عليها، التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة من المحاكم ونظام السجون  

 ... وغيرها من مجالات الواردة في هذا الفصل. 

كما تم تغييره وتتميمه بمقتض ى القانون   64.14من القانون التنظيمي رقم    اعتبرت المادة الرابعة  وقد

رقم   بالثوابت  ل  ،  71.21التنظيمي  تمس  توصيات  أو  اقتراحات  يتضمن  كان  إذا  مقبول  غير  الملتمس  أن 

بالدين   أساسا  والمتعلقة  للأمة،  بالاختيار    ،الإسلاميالجامعة  أو  الملكي  بالنظام  أو  الوطنية  بالوحدة  أو 

،  الديمقراطي أو بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق كما هو منصوص عليها في الدستور 

بالمجال  أو   المتعلقة  النصوص  أو  العام  العفو  قانون  أو  التنظيمية  القوانين  أو  الدستور  بمراجعة  تتعلق 

ال الدفاع  أو  الداخلي  الأمن  تخص  أو  للدولةالعسكري  الخارجي  الأمن  أو  و وطني  المواثيق  ،  مع  تتعارض 

 .لإليها  والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة أو انضمت
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الخامسة المادة  الإطار، فرضت  نفس  أنه  وفي  التنظيمي  القانون  نفس  الملتمس  من  مجال    لقبول  في 

وأن يتم تحريره بكيفية واضحة في شكل    ،تحقيق مصلحة عامةهو  يكون الهدف منه    فيجب أن،  التشريع

مرفقا بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية إلى تقديمه، والأهداف المتوخاة   ، ويكون اقتراحات أو توصيات

تجتمع  ،  منه، وملخصا للاختيارات التي يتضمنها؛ وأن يكون مشفوعا بلائحة دعم الملتمس المشار إليها بعده

لجنة الملتمس بدعوة من عضو واحد أو أكثر من أعضائها لاختيار وكيل عنها ونائب عنه. كما تعقد اللجنة  

ال في  عليها  المنصوص  الشروط  وفق  اجتماعاتها  التجمعات  المذكورة  شأن  في  العمل  به  الجاري  تشريع 

 العمومية.

أحد   مكتب  لدى  لإيداعه  تمهيدا  الملتمس  لتقديم  اللازمة  الإجراءات  على  الإشراف  الوكيل  ويتولى 

ويعتبر وكيل لجنة    أو في البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض لدى مكتب المجلس المعني،  مجلس ي البرلمان

تقديم الملتمس ناطقا رسميا باسم اللجنة ومخاطبا الرئيس ي مجلس البرلمان وإذا تعذر على الوكيل القيام  

 بمهامه لأي سبب من الأسباب، قام نائب مقامه. 

تتولى لجنة تقديم الملتمس وفقا للمادة السابعة بجمع التوقيعات اللازمة، كما يجب أن تكون لائحة  و 

من مدعمي الملتمس، وأن تكون مرفقة بنسخ من بطائقهم   25000دعم الملتمس موقعة على الأقل من قبل 

القانون التنظيمي رقم   الذي بمقتضاه تم تعديل  71.21القانون التنظيمي رقم  ، غير أن  الوطنية للتعريف

جاء بمستجد جديد حيث خفض من عدد التوقيعات المطلوبة لدعم الملتمس بحيث حددت عدد    64.14

هذا المعطي الجديد يعطي إمكانية لجمع عدد التوقيعات بشكل    مواطن على الأقل(  20,000)في  المواطنين  

 سلس إسوة بالعديد من التجارب المقارنة. 

 الفقرة الثانية: كيفيات تقديم الملتمسات في مجال التشريع من قبل المواطنات والمواطنين 

  71.21كما تم تغييره وتتميمه بمقتض ى القانون التنظيمي رقم    64.14لقد حدد القانون التنظيمي رقم  

، حيث  الكيفيات التي يمكن من خلالها تقديم الملتمسات في مجال التشريع من طرف المواطنات والمواطنين

خولت المادة الثامنة، الحق لوكيل لجنة تقديم الملتمس، أن يودع الملتمس مقابل وصل يسلم له فورا أو  

 يبعث به إلى مكتب مجلس النواب عن طريق البريد الإلكتروني. 

غير أن الملتمسات التي تتضمن اقتراحات أو توصيات تهم، على وجه الخصوص الجماعات الترابية أو  

التنمية الجهوية أو القضايا الاجتماعية ينبغي إيداعها أو إرسالها من قبل وكيل لجنة تقديم الملتمس إلى 

ويقوم مكتب المجلس المعنى  ،  مكتب مجلس المستشارين وفق الشكليات المنصوص عليها في الفقرة السابق

 هذا القانون التنظيمي. يالمنصوص عليها ف للشروط يبالتحقق من كون الملتمس المودع لديه مستوف
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المتوصل به داخل أجل  أو  وحسب المادة العاشرة يبت مكتب المجلس المعنى في الملتمس المودع لديه  

 ستين يوما ابتداء من تاريخ التوصل. 

رفضه داخل أجل    يبلغ رئيس المجلس المعنى كتابة وكيل لجنة تقديم الملتمس بقرار قبول الملتمس أو

ولا يقبل الطعن  ،  ويتعين أن يكون عدم قبول الملتمس معللا،  أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ البت فيه

يحق للجنة تقديم الملتمس أن تسحب ملتمسها في أي وقت، ما لم يتبنه عضو  ، كما  في قرار رفض الملتمس

 بعده.  12أو أكثر من أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة طبقا لأحكام المادة 

البرلمانية   اللجنة  إلى  ويحال  المعني،  المجلس  أعضاء  جميع  على  المقبول،  الملتمس  من  نسخة  وتوزع 

اللجنة   أعضاء  من  أكثر  أو  عضو  لكل  ويمكن  ومناقشته،  لدراسته  الملتمس  موضوع  حسب  المختصة، 

ا للمسطرة التشريعية  البرلمانية المعنية تبني الملتمس المحال إليها، واعتماده أساسا لتقديم مقترح قانون، طبق

 منه(.  12المعني )المادة  المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس

استعمال المعطيات ذات الطابع الشخص ي المتعلقة بأصحاب الملتمس    13وأخير، لا يجوز حسب المادة  

ومدعميه لأغراض غير تلك التي جمعت من أجلها، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الباب  

رقم   القانون  من  المعط  09.08السابع  معالجة  تجاه  الذاتيين  بحماية الأشخاص  الطابع  المتعلق  ذات  يات 

 .الشخص ي

 الثاني:طلب الم
 الحق في تقديم العرائض في النظام الدستوري المغربي   

  الديمقراطية التشاركیة،  أسس   وترسیخ  إرساء   نحو  نوعیة   قفزة   2011  دستور   ظل  في  بلادنا   شھدت 

  ومرتكز  وتعاونھا،  السلط  وتوازنھا  فصل  مرتكز  جانب  إلى  المغربي،  الدستوري  النظام   ركائز  إحدى   بوصفھا

  الجمیع   فیه  یشارك  تدبيري   شكل  كانت ومازالت  فالديمقراطية  بالمحاسبة،  المسؤولية  وربط  الجیدة،  الحكامة

  تقریر  في  الحق   المواطنين  لجمیع  وتمنح   بنفسه،  نفسه  حكم الشعب   وھي  تمیيز،  أي   ودون   المساواة   قدم  على

القرارات  في  ومشاركتھم  مصيرھم،   لھا  متعددة  قضایا  لمناقشة  المجال  لھم  تفتح  كما  تخصھم،  التي  جمیع 

 7الیومیة.  بمشاكلھم وحاجياتهم علاقة
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 الأول: العرائض الموجهة إلى السلطات العموميةرع الف

بموجب   الدستورية  الوثيقة  في  الوطني  المستوى  على  العرائض  تقديم  حق  على  التنصيص  تم  لقد 

السلطات    15الفصل   إلى  عرائض  تقديم  في  الحق  والمواطنين  للمواطنات  ل  ينص:  الذي  الدستور  من 

التي الدولية  مرجعتيه  إطار  في  ل،  الحق  هذا  ممارسة  وكيفيات  تنظيمي شروط  قانون  ويحدد   العمومية، 

وكيفيات   شروط  ليحدد  التنظيمي  القانون  على  أحال  والذي  الفضلى،  والمعايير  الاتفاقيات  على  تعتمد 

ممارسة هذا الحق، وبالتالي فتح قنوات للتواصل والانفتاح والتفاعل ما بين السلطات العمومية والمواطنات  

المشاركة المدنية وتمكين المواطنين    والمواطنين في كل ما له صلة بالقضايا المرتبطة بالشأن العام، بغية دعم

من الترافع على مصالحهم وعلى القضايا التي من شأن تنميتها الارتقاء بمعاشهم اليومي، وبذلك، يعد حق  

العمومية    العرائضتقديم   بها دستور إلى السلطات  التي جاء  للمواطنات  ، حيث أصبح  2011من الحقوق 

هيئات المجتمع المدني العديد من الحقوق الدستورية يمكن أن تمارسه دون وساطة أو توجيه  والمواطنين و 

العام الطابع  بالشؤون ذات  الأمر  تعلق  إذا  الدستوري  8من أحد، خاصة  المشرع  يكون  التنصيص  ، وبهذا 

 الحديثة التي تضمن هذا الحق.تجارب قد ساير ال  لية المغربي بدسترته لهذه الآ

 : شروط وكيفيات تقديم العرائض إلى السلطات العمومية الفقرة الأولى

العرائض، وأحال على قانون    15تفعيلا لمقتضيات الفصل   من الدستور الذي نص على حق تقديم 

تنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارس هذا الحق، وعليه سنتطرق لشروط تقديم العرائض إلى السلطات  

 على أن نعرج بعد ذلك لتحديد كيفيات تقديم هذه العرائض.  العمومية

 شروط تقديم العرائض إلى السلطات العمومي  -أولا 

  9  70.21كما تم تغييره وتتميمه بمقتض ى القانون التنظيمي رقم    44.14نص القانون التنظيمي رقم  

ها  يمن الدستور، على جملة من الشروط الواجب توافرها في العريضة وفي مقدم  15الذي أحال عليه الفصل  

لا بد من  نصت المادة الثالثة من القانون التنظيمي على أنه لقبول العريضة    حيث   ،ليتم قبولها في الأخير

 مجموعة من الشروط ترتد في أخر المطاف للعناصر التالية:توفر 

 أن تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة؛  ✓

 أن تكون المطالب والمقترحات أو التوصيات مشروعة؛  ✓

 
التدبير التشاركي للشأن العام المحليل، المجلة العربية للمنظمة القانونية والسياسية،   آلياتبكور عبد اللطيف، ل الميثاق الجماعي الجديد و  - 8

 .110، ص 2017أكتوبر  15العدد ،
القاضههههههههههه ي بتغيير وتتميم  70.21( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2021سهههههههههههبتمبر   8)  1443محرم   30صهههههههههههادر في   1.21.101ظهير شهههههههههههريف رقم  - 9

بتحديد شههروط وكيفيات ممارسههة الحق في تقديم العرائض إلى السههلطات العمومية، الصههادر بالجريدة الرسههمية   44.14القانون التنظيمي رقم  
 .2021سبتمبر  13بتاريخ  6746عدد 
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 أن يتم تحريرها بكيفية واضحة؛ ✓

 أن تكون مرفقة بمذكرة تفصيلية؛  ✓

 أن تكون مرفقة بلائحة دعم العريضة؛  ✓

 أن لا تكون مقدمة لأكثر من سلطة عمومية؛  ✓

 كيفيات تقديم العرائض للسلطات العمومية  -ثانيا 

إذا    ينوب عنه  أو من  العرائض  يتولى وكيل لجنة  العريضة لجميع شروطها المسطرية،  بعد استيفاء 

إلى السلطة العمومية المعنية بها، وقد منح المشرع بموجب المادة من    7  تعذر عليه ذلك، تقديم العريضة 

طريقة اختيار   70.21كما تم تغييره وتتميمه بمقتض ى القانون التنظيمي رقم   44.14القانون التنظيمي رقم 

كيفية تقديمها، بين الإيداع المباشر مقابل وصل يشهد بذلك، أو بعثها إلى السلطات العمومية المعنية عن  

الالكتروني،   البريد  السلطة  طريق  لدى  المحدثة  الالكترونية  البوابة  عبر  العريضة  تقديم  يمكن  أنه  كما 

الترابي وكيل لجنة  العمومية المعنية،   في دائرة نفوذها  التي يقيم  إيداعها لدى السلطة الإدارية المحلية  أو 

العريضة   المحلية  الإدارية  السلطة  تحيل  الحالة  هذه  في  وهنا  فورا،  له  يسلم  وصل  مقابل  لى  إالعريضة 

 يوما ابتداء من تاريخ إيداع العريضة لديها. 15السلطات العمومية المعنية داخل أجل 

المادة   في    2وقد حددت  الوطنية  العرائض  لها  التي توجه  العمومية  السلطات  التنظيمي  القانون  من 

شخص رئيس الحكومة ورئيس ي مجلس ي البرلمان، وهنا تجب الإشارة إلى رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان  

التنظيمي  القانون  في  الواردة  العمومية  السلطات  إلى  الترابية  الجماعات  إضافة  على ضرورة  شدد  الذي 

 .139وتمكينها بدورها من تلقي العرائض غير تلك المنصوص عليها في الفصل 

 الفقرة الثانية: السلطات الموجهة إليها العرائض الوطنية 

رقم   التنظيمي  القانون  إلى  رقم    44.14بالرجوع  التنظيمي  القانون  بمقتض ى  وتتميمه  تغييره  تم  كما 

رئيس ي ،  70.21 أحد  إلى  المقدمة  والعرائض  الحكومة،  رئيس  إلى  المقدمة  العرائض  بين  هنا  التمييز  يجب 

 مجلس ي البرلمان. 

 العرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة   –أولا 

داخل أجل لا يتعدى خمسة    إلى " لجنة العرائض "يحيل رئيس الحكومة، العريضة المودعة لديه  

التوصل  أو  الإيداع  تاريخ  من  ابتداء  يوما  للشروط  ،  10عشر  استيفائها  من  التحقق  اللجنة،  بهذه  ويناط 

 
 .70.21كما تم تغييره وتتميمه بمقتض ى القانون التنظيمي رقم  44.14من القانون التنظيمي رقم  8المادة   - 10
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وتوجه رأيها واقتراحاتها    ،القانونية، وإبداء الرأي واقتراح الإجراءات التي تراها مناسبة في العرائض المقبولة

 ليها. عيوما ابتداء من تاريخ إحالة العريضة   60على رئيس الحكومة داخل أجل 

وإذا تبين للجنة العرائض أن العريضة المحالة إليها لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون  

يخبر بعد ذلك  من تاريخ إحالة العريضة عليها، و   يوما  60  التنظيمي، أخبرت رئيس الحكومة بذلك داخل أجل

رئيس الحكومة وكيل لجنة تقديم العريضة بعدم قبول العريضة بقرار معلل، داخل الأجل لا يتعدى ثلاثين  

 .11ابتداء من تاريخ توصله برأي لجنة العرائض 

وفي حالة قبول العريضة، يعمل رئيس الحكومة بعد توصله برأي واقتراح لجنة العرائض على البت في 

خصصته   الذي  العريضة  موضوع  بمال  كتابة  العرائض  تقديم  لجنة  وكيل  وإخبار  العريضة،  موضوع 

 .12الحكومة لموضوع العريضة، ولا سيما الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخادها عند الاقتضاء 

 البرلمان  يالعرائض المقدمة إلى رئيس أحد مجلس  -ثانيا 

يحيل مجلس النواب أو مجلس المستشارين حسب الحالة العريضة المودعة لديه أو التوصل بها إلى 

تناط بها    التيتحدث هذه اللجنة  و   ،13يوما من تاريخ الإيداع أو توصل  15لجنة العرائض داخل لا يتعدى  

نفس مهمة لجنة العرائض المحدثة لدى رئيس الحكومة، بموجب النظام الداخلي لكل مجلس من مجلس ي 

يناط بها دراسة العرائض  ل  البرلمان حيث تحدث لدى مكتب كل مجلس لجنة تحت اسم ل لجنة العرائض  

المحالة إليها قصد التحقق من استيفاء العريضة للشروط القانونية؛ إبداء الرأي واقترح الإجراءات التي يراها  

يوما ابتداء من تاريخ    60مناسبة في شأن العرائض المقبولة، وتوجه ذلك إلى مكتب المجلس المعني داخل أجل  

 14.إحالة العريضة إليها

ويبت مكتب المجلس المعني في موضوع العريضة بعد توصله برأي واقتراحات لجنة العرائض، ويخبر  

 رئيس المجلس بذلك وكيل لجنة تقديم العريضة كتابة بالمال الذي خصص الموضوع العريضة.

في  المنصوص عليها  الشروط  إليها لا تستوفي  المحالة  العريضة  أن  العرائض  للجنة  تبين  إذا  وفي حالة 

التنظيمي، أخبرت مكتب المجلس المعني داخل ويخبر بعدها رئيس المجلس المعني بقرار    ،يوما  30  القانون 

يوما ابتداء من تاريخ توصل مكتب    30معلل وكيل لجنة تقديم العريضة بعدم قبول العريضة داخل أجل  

 15.المجلس برأي لجنة العرائض 

 
 .70.21كما تم تغييره وتتميمه بمقتض ى القانون التنظيمي رقم  44.14من القانون التنظيمي رقم  10المادة   - 11
 .70.21كما تم تغييره وتتميمه بمقتض ى القانون التنظيمي رقم  44.14من القانون التنظيمي رقم  11المادة   - 12
 .70.21كما تم تغييره وتتميمه بمقتض ى القانون التنظيمي رقم  44.14من القانون التنظيمي رقم  12المادة  - 13
 .70.21كما تم تغييره وتتميمه بمقتض ى القانون التنظيمي رقم  44.14من القانون التنظيمي رقم  13المادة   - 14
 .70.21كما تم تغييره وتتميمه بمقتض ى القانون التنظيمي رقم  44.14من القانون التنظيمي رقم  14المادة   - 15
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 العرائض الموجهة إلى المجالس الترابية الثاني:  رعالف

من الدستور قد نص على آلية الحق في تقديم العرائض على المستوى الوطني، فإن    15إذا كان الفصل   

منه، في فقرته الثانية، قد نص على حق المواطنات والمواطنين والجمعيات في تقديم العرائض    139الفصل  

  وانين حسم في طبيعتها للقلمجالس الجماعات الترابية، لكن هذه المرة بصيغة أكثر دقة، إذ لم يجعل أمر ال

للجماعات الترابية إنما حدد الهدف من ورائها المتمثل في إدراج نقطة تدخل في اختصاص المجلس   ةالتنظيمي

 ضمن جدول أعماله«. 

حكام الفصل أعلى تنزيل 16على هذا الأساس، عملت القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية و 

لمواطنين والمواطنات والجمعيات على حد سواء، أن يقدموا عرائض  لالتي أعطت الحق    ،من الدستور   139

فما    إلى مجالس الجماعات الترابية يكون الهدف منها إدراج نقطة تدخل في صلاحياتها ضمن جدول أعمالها.

   ها؟الترابية؟ وما هي كيفيات إيداع شروط تقديم هذه العرائض إلى مجالس الجماعات  هي

 وجمعيات المجتمع المدني  شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين الفقرة الأولى:  

ل منها خصص فصولا  كل واحد  أن  نجد  الترابية،  للجماعات  التنظيمية  القوانين  إلى    تقديمبالرجوع 

  ويراد بالعريضة في مدلول هذه القوانين التنظيمية بأنها:ل كل محرر يطالب بموجبه المواطنات   ،العرائض

في   والمواطنين تدخل  نقطة  بإدراج  العمالة  مجلس  أو  الجهة  مجلس  أو  الجماعة  مجلس  والجمعيات 

وتميز هذه القوانين التنظيمية الثلاث بين نوعين من العرائض   17، اختصاص المجلس ضمن جدول أعمالهل

 تلك المقدمة من طرف المواطنات والمواطنين وتلك المقدمة من طرف الجمعيات. 

 شروط تقديم العرائض من طرف المواطنات والمواطنين  -أولا 

 بالنسبة للجماعات  -1

المادة   لأحكام  رقم    123طبقا  التنظيمي  القانون  يستوفي    113.14من  أن  يجب  بالجماعات،  المتعلق 

 مقدمو العريضة الشروط التالية: 

 
 يتعلق الأمر بالقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية: - 16
، منشههههههههههههور بالجريدة  2015يوليوز    7بتاريخ   1.15.83المتعلق بالجهات الصههههههههههههادر بتنفيذه الظهير الشههههههههههههريف رقم    111.14القانون التنظيمي رقم   -

 .2015يوليوز  23بتاريخ  6380الرسمية عدد 
منشههههههههور    2015يوليوز  7بتاريخ   1.15.84المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصههههههههادر بتنفيذه الظهير الشههههههههريف رقم   112.14القانون التنظيمي رقم   -

 .2015يوليوز  23بتاريخ  6380بالجريدة الرسمية: عدد 
، منشهههههههور الجريدة  2015يوليوز  7بتاريخ   1.15.85المتعلق بالجماعات الصهههههههادر بتنفيذه الظهير الشهههههههريف رقم    113.14القانون التنظيمي رقم   -

 .2015يوليوز  23بتاريخ  6380الرسمية: عدد 
 المتعلق بالجهات؛ 111.14من القانون التنظيمي رقم  119المادة   - 17
 المتعلق بالعمالات والأقاليم؛ 112.14من القانون التنظيمي رقم  113المادة   -   
 المتعلق بالجماعات؛ 113.14من القانون التنظيمي رقم  122المادة   -   
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 أن يكونوا من ساكنة الجماعة المعنية أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا؛  •

 أن تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة؛  •

 ؛ أن تكون لهم مصلحة مشتركة في تقديم العريضة •

مواطنة أو مواطن فيما يخص الجماعات التي يقل عدد سكانها    100ألا يقل عدد الموقعين منهم عن   •

غير أنه يجب أن لا يقل    ،مواطنة أو مواطن بالنسبة لغيرها من الجماعات  200نسمة و    35000عن  

كما يجب أن    ،مواطنة أو مواطن بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات  400عدد الموقعين عن  

 . ترفق العريضة بنسخ من البطائق الوطنية للتعريف الخاصة بمقدمي العريضة

 بالنسبة للعمالات والأقاليم  - 2

رقم   التنظيمي  القانون  التي   112.14بقراءة  الشروط  نفس  أن  سيتبين  والأقاليم  بالعمالات  المتعلق 

المتعلق بالجماعات،   113.14رقم  القانون التنظيمي تضمنها هذا القانون التنظيمي، هي نفسها التي تضمنها 

عدد موحدا من الموقعين لا    114باستثناء ما يتعلق بعدد الموقعين على العريضة، بحيث تستوجب المادة  

السابق ذكرها اشترطت عدد من الموقعين يختلف   123مواطن أو مواطنة، في حين أن المادة    300يقل عن  

،  موقع  400حدا إلا بالنسبة للجماعات ذات المقاطعات  باختلاف عدد سكان الجماعة ولم تحدد عددا مو 

 ضة. العري لتعريف الخاصة بمقدميمع ضرورة إرفاق العريضة بنسخ من البطائق الوطنية ل هذا

 بالنسبة للجهات  -3

المتعلق بالجهات، الشروط الواجب توفرها    111.14من القانون التنظيمي رقم    120حصرت المادة  لقد  

 :ما يليفي المواطنات والمواطنين الراغبين في تقديم عريضة على مجلس الجهة في 

 ؛ ن يكونوا من ساكنة الجهة أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنياأ 

 ؛ أن تكون لهم مصلحة مشتركة في تقديم العريضة 

 يقل عدد التوقيعات على ما يلي:  ألا 

 ؛ توقيع بالنسبة للجهات التي يبلغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة 300 •

ملايين    400 • وثلاثة  مليون  بين  سكانها  عدد  يتراوح  التي  للجهات  بالنسبة  توقيع 

 ؛ نسمة

 ؛ توقيع بالنسبة للجهات التي يتراوح عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة 500 •
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يتعين أن يكون الموقعين موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على عمالات وأقاليم الجهة، شرط  و 

مع ضرورة إرفاق العريضة  ، % من العدد المطلوب5أن لا يقل عددهم في كل عمالة أو إقليم تابع للجهة عن 

 18.بنسخ من البطائق الوطنية للتعريف الخاصة بمقدمي العريضة

المتعلق بالجهات، قد أسقطت شرط    111.14من القانون التنظيمي رقم    120ومن الملاحظ أن المادة  

الانتخابية العامة، وهو شرط يعتبر أساس ي في   توفر الموقعين على العريضة على شروط التسجيل في اللوائح

من القانون   123المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة  112.14من القانون التنظيمي رقم  144كل من المادة 

المتعلق بالجماعات، إن هذا الشرط لا شك أنه سيقص ي فئة مهمة من المواطنات    113.14التنظيمي رقم  

 . مطالبهم ويعتبر هذا تقييد قانوني لحق دستوري  والمواطنين في التعبير عن 

مقرات   بحسب  موزعين  الموقعين  يكون  أن  مفاده  المذكورة شرطا  المادة  تضمنت  السياق،  نفس  وفي 

إقامتهم الفعلية على عمالات وأقاليم الجهة، شرط أن لا يقل عددهم في كل عمالة أو إقليم تابع للجهة عن  

زة القاعدة القانونية هي  من العدد المطلوب، يبدو أن هذا الشرط له دلالة ايجابية لاعتبار واحد، أن مي  5%

كون موضوعها يتسم بالصيغة العامة والتي لا تتحقق من دون انتشار جغرافي يعبر عن كونها مطالب عامة،  

% يعبر عن فئة مهمة داخل المجتمع، وقوة مجتمعية تتطلع  5وليست مطالب أقلية معدودة، فتوفر النصاب  

 19. الات والأقاليم المنتمية للجهةلاكتساب حق معين، وإن كان بنسب متفاوتة بين العم

 شروط تقديم العرائض من طرف الجمعيات ثانية: 

 بالنسبة للجماعات  -1

المتعلق بالجماعات، شروط تقديم العرائض    113.14من القانون التنظيمي رقم    124حددت المادة  لقد  

 ما يلي:يمن قبل الجمعيات وحصرتها ف

أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد  •

 ؛ تعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسيةو سنوات،  3على 

 ؛أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل •

 ؛ أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجماعة المعينة بالعريضة •

 ؛أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة •

 
 بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجهة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها. 2.16.401المادة الثالثة من المرسوم رقم  - 18
ل، مجلة النادر للدراسههههههات القانونية   2011آمنة الخلوقي، ل تكريس الديمقراطية التشههههههاركية لمفهوم المواطنة من خلال مقتضههههههيات دسههههههتور   - 19

 .213، ص 2019والإدارية عدد خاص بالجماعات الترابية سنة  
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رقم   المرسوم  أضاف  الجماعة    2.16.403وقد  مجلس  رئيس  لدى  المودعة  العريضة  شكل  بتحديد 

 والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها، أن ترفق بالوثائق التالية: 

نسخة من الوصل النهائي المسلم للجمعية، والفروع والمؤسسات التابعة لها عند الاقتضاء، أو وثيقة   •

 1.58.376من الظهير الشريف رقم    5تثبت أن الجمعية مؤسسة بصفة قانونية وفق أحكام الفصل  

 ؛ بتنظيم حق تأسيس الجمعيات

 ؛نسخة من النظام الأساس ي للجمعية •

تقديم   • مسطرة  تتبع  الجمعية  باسم  يتولى  الذي  الشخص  إلى  المخولة  الصلاحيات  تثبت  وثيقة 

 ؛ العريضة

 بالنسبة للعمالات والأقاليم  - 2

، نجدها  المتعلق بالعمالات والأقاليم  112.14رقم    التنظيميمن القانون    115المادة    بالرجوع لمقتضيات

حددت بشروط  ال  قد  ذكرها  المتعلقة  السابق  الشروط  ذات  وهي  الجمعيات،  قبل  من  العرائض  تقديم 

بخصوص العرائض المقدمة من طرف الجمعيات لرئيس مجلس الجماعة، كما أن شكل العريضة والوثائق  

كان فإذا  وحيد،  اختلاف  عدا  ما  نفسها،  هي  بها  إرفاقها  يجب  التي  التنظيميواالق  تالمثبتة    ةالمتعلق  ةنين 

تحديد العدد الواجب توفره في منخرطي الجمعية، فإن القانون التنظيمي   لى علم تنص  بالجماعات والجهات  

 منخرط فما فوق.  100حدد العدد في قد المتعلق بالعمالات والأقاليم  

 بالنسبة للجهات  -3

  لم يشر إلى المتعلق بالجهات    111.14من القانون التنظيمي رقم    121المادة  نجد أن المشرع من خلال  

من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات،    124العدد المطلوب في منخرطي الجمعية، كما سكتت المادة  

بالتالي فالجمعيات التي تتقدم بعرائض إلى مجلس العمالة أو الإقليم هي الوحيدة التي يستوجب المشرع  و 

وعموما، فإن شروط تقديم العرائض   ،منخرط فما فوق  100التنظيمي في منخرطها عدد محددا المتمثل في 

 :ما يلي من قبل الجمعيات لدى مجلس الجهة، لا تخرج عن

أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد على ثلاث   •

 سنوات، وتعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية؛ 

 أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ •

 ؛ أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجهة المعينة بالعريضة •

 ؛أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة •
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  على   شترط كان قد ا  121المادة  من خلال  الإشارة في هذا الصدد، أن القانون التنظيمي للجهات،  تجدر  و 

يستهدف   كان  البند  هذا  المشرع من خلال  وكان  الجهة،  أقاليم  كل  في  قانونية  فروع  على  التوفر  الجمعية 

التعامل فقط مع الجمعيات الكبرى على المستوى الجهوي بشأن العرائض، وهو ما كان سيمثل ضربا لمبدأ  

 . تهاالمساواة بين الجمعيات، بل انتهاك لحق دستوري مخول للجمعيات بجميع مستويا

ذلك ما أكده المجلس الدستوري وهو يراقب مدى دستورية هذا القانون التنظيمي، بحيث صرح بعدم  و 

  121حيث إن هذه المادة  يلي: ل ما 15/ 966دستورية البند الأخير من المادة المذكورة، حيث جاء في قراره رقم 

تنص في بندها الأخير على أن من الشروط التي يجب على الجمعيات استيفاؤها لتقديم عريضة إلى مجلس  

الجهة: » أن تكون الجمعية متوفرة على فروع قانونية في كل أقاليم الجهة؛ وحيث أنه لئن كان الدستور ينص  

ون تنظيمي شروط تقديم العرائض إلى مجلس الجهة من  على أنه تحدد بقان 146في البند الثالث من فصله 

في بندها الأخير، دون مبرر مقبول من وجوب أن    121ادة  قبل المواطنات والمواطنين، فإن ما اشترطته الم 

من   الحد  شأنه  من  الجهة،  أقاليم  كل  في  قانونية  فروع  على  متوفرة  بعريضة  تتقدم  التي  الجمعية  تكون 

الفصل   بموجب  للجمعيات  مخول  دستوري  حق  إلى    139ممارسة  عرائض  تقديم  قصد  الدستور،  من 

خل في اختصاصه ضمن جدول أعماله الأمر الذي يكون معه البند  مجلس الجهة لمطالبته بإدراج نقطة تد

 20ل. من هذا القانون التنظيمي مخالفا للدستور   121الأخير من المادة 

 يداع العرائض لدى المجالس الترابية إالفقرة الثانية: كيفيات  

جماعة(، وتكون    -عمالة أو إقليم    – يتم إيداع العرائض لدى رئيس مجلس الجماعة الترابية ) جهة  

،  المتعلق بالجهات  111.14  من القانون التنظيمي رقم  122العريضة مرفقة بالوثائق المنصوص عليها في المواد  

 .113-14من القانون التنظيمي رقم  125، والمادة  112-14من القانون التنظيمي رقم   116والمادة 

المطلوبة، للشروط  بالنسبة  تنزيلا  أما    على   الواردة  125  و  116  و  112  المواد  من   الأخيرة  للفقرة  فإنه 

  تنظيمي   بنص  يعدد: »  أنه  على  تنص  والتي  ،113-14  و  112-14  و  111-14  رقم  التنظيمية  القوانين  في  التوالي

  ذات   مراسيم  فإنه تم إصدار ثلاث  الحالة،  حسب  بها،  إرفاقها  يتعين  التي  المثبتة  والوثائق  العريضة  شكل

  عدد   الرسمية  بالجريدة  والمنشورة   ،2016  أكتوبر  6  بتاريخ  2-16-403  و  2-16-402،  2-16-401:    الأرقام

  مجلس  رئيس  لدى   المودعة  العريضة  شكل  بتحديد  التوالي  على  والتي تتعلق  2016  اكتوبر  24  بتاريخ  6511

 . الجماعة مجلس   ولدى   الأقاليم أو  العمالة مجلس ولدى الجهة

 
المتعلق   111.14بشههههأن دسههههتورية القانون التنظيمي رقم    2015/06/30 الصههههادر بتاريخ 2015/96قرار رقم: قرار المحكمة الدسههههتورية عدد:  - 20

 بالجهات.
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  المقدمة   العرائض  بالنسبة  المطلوبة  للشروط  المثبتة  الوثائق  تتمثل  وبالرجوع للمراسيم ذات الصلة،

  بالوثائق   يتعلق   وفيما  العريضة،  بمقدمي  الخاصة  للتعريف  الوطنية   البطائق  نسخ  في  المواطنين  طرف   من

 فهي تتمثل في:  الجمعيات طرف   من  المقدمة للعرائض بالنسبة المطلوبة المشروط  المثبتة

  قانونية طبقا لأحكام  بصفة  والمؤسسات  والفروع  للجمعية  المسلم  النهائي  الوصل  من  نسخة •

 الجمعيات؛  تأسيس المتعلق بحق 1-58-376 رقم الشريف من الظهير 5 الفصل

 للجمعية؛ الأساس ي النظام من نسخة •

  مسطرة  تتبع  الجمعية،  باسم  يتولى  الذي   الشخص  إلى  المخولة  الصلاحيات  تبت  وثيقة •

 العريضة؛  تقديم

العريضة من طرف الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية مرفقة بالوثائق المثبتة لشروط   إيداع وأنه بعد 

المعني بالعريضة بإحالتها إلى مكتب    المجلس  ، وبعدها يقوم رئيس21قبولها، مقابل وصل يسلم فور إيداعها 

 المطلوبة، وبعد هذا التحقق يمكن للعريضة أن تتخذ مسارين: للشروط استيفائها من المجلس لتحقق 

  المجلس أعمال جدول  في تسجل العريضة من قبل مكتب المجلس، وحينها  أن يتم قبول  المسار الأول: -

  المجلس   على  عرضها  قبل  بدراستها  المختصة   الدائمة  اللجان   أو  اللجنة  إلى  وتحال   الموالية،  العادية   الدورة  في

  بقبول   الحالة،  حسب للجمعية،  القانوني  الممثل  بإخبار الوكيل أو  المجلس  رئيس شأنها، تم يقوم  في  للتداول 

 من حيث الشكل والموضوع إلى حين البث في شأن مطالبها من قبل المجلس.   22العريضة 

العريضة من قبل الرئيس إلى مكتب المجلس وتحقق    يتمثل هذا المسار في أنه وبعد إحالة   المسار الثاني:  -

الأخير من استيفائها للشروط القانونية من عدمه، يجد أن العريضة تفتقر إلى شروط قبولها، فيرفع تقرير  

  إلى رئيس المجلس يبلغه بعدم استيفائها للشروط القانونية ما يدفعه إلى اتخاذ قرار الرفض في شأنها، وبتبليغ 

  )بالنسبة  شهرين  أجل  داخل  معللا  الرفض  بقرار  الحالة  حسب  للجمعية،  القانوني  الممثل  أو  الوكيل

  إلى   المقدمة  للعرائض  بالنسبة)  أشهر   ثلاث  أجل  وداخل  ،(والأقاليم  والعمالات  للجهة  المقدمة  للعرائض

 الجماعات(. 

 

 

 
- 14من القانون التنظيمي رقم  125، المادة 112-14من القانون التنظيمي رقم  116، المادة 111- 14من القانون التنظيمي رقم  122المادة  - 21

113 . 
- 14من القهانون التنظيمي رقم   125، المهادة  112-14من القهانون التنظيمي رقم   116، المهادة  111-14من القهانون التنظيمي رقم   122المهادة   - 22

113. 
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 خاتمة

اتها ستمكن الفاعل المدني  آليب يمكن التأكيد على أن الديمقراطية التشاركية  من خلال ما سبق فإنه  

وهذا ما سيبرز التكامل بين    ،إلى جانب الفاعل السياس ي شاركة في مسلسل اتخاذ القرارات العموميةمن الم 

والتشاركية التمثيلية  لضمان   الديمقراطيتين  الأساس ي  المدخل  تعتبر  المواطنة  المشاركة  هذه  أن  كما 

وتشكل آلية هامة لتقييم السياسات العمومية على  ،  الانخراط الإيجابي للمواطنين في تدبير الشأن العام

 المستويين الوطني والمحلي وللرقابة الشعبية والمجتمعية على متخذي القرارات. 

المفهوم التقليدي للانتخاب، بحيث لا يمكن القول بأن دور المواطن يقتصر فقط  وبالتالي سيتم تجاوز  

بل    ،على الإدلاء بصوته في الانتخابات لاختيار ممثليه في المؤسسات المنتخبة على المستويين الوطني والمحلي

في اتخاذ القرارات والسياسات العمومية بشكل دائم    اطنة شاركة المو هذه الم من الضروري ضمان استمرارية  

 ومستمر، وهذا ما من شأنه تفعيل مبدأ السيادة الشعبية وتكريس حكم الشعب. 

  وهيئات المجتمع المدني   تتيح لجميع المواطنات والمواطنينلياتها الإجرائية  آعبر  الديمقراطية التشاركية  ف

العمل بها  الجاري  الدستورية والقانونية  للقواعد  فيطبقا  القرارات    ،  في مسار  والدائمة  الفعالة  المساهمة 

تشكل الديمقراطية التشاركية آلية ناجعة لتحقيق الحكامة الجيدة في تدبير الشأن  ، وسوالسياسات العامة

 ربط المسؤولية بالمحاسبة. العام، وتهدف أيضا لتحقيق الشفافية، وتساهم في تفعيل مبدأ 
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Abstract:  المستخلص: 

Elections are a fundamental mechanism of 
representative democracy, enabling citizens to choose 
those who manage public affairs, thereby ensuring 
political participation and the peaceful alternation of 
power. Constitutional justice plays a crucial role in 
supervising the electoral process by safeguarding 
voters’ will, protecting the freedom and integrity of 
voting, and ensuring transparency and fairness. This 
supervision occurs after the announcement of results, 
based on electoral appeals, through which the court 
may annul, amend, or confirm the election. Electoral 
disputes represent the majority of constitutional court 
decisions compared to constitutional disputes, leading 
scholars to label it the “election judge,” which calls for 
an in-depth study of its jurisprudence. 

عَد   
ُ
  التمثيلية،   الديمقراطية   في  أساسية   آلية   الانتخابات   ت

ن
 
مك

ُ
ر من اختيار  من   الشعب  ت   يضمن  بما العام، الشأن  يُدب 

  ويضطلع .  للسلطة  السلمي  والتداول   السياسية   المشاركة 

  العملية   مراقبة  في  محوري  بدور   الدستوري  القضاء

   الانتخابية 
 
  الاقتراع   حرية  صون   عبر  الناخب،  لإرادة   حماية

مارس.  وشفافيته  نزاهته  وضمان 
ُ
  الإعلان   بعد  الرقابة   هذه   وت

  القضاء   ليصدر   انتخابية،  طعون   على   بناء    النتائج  عن

لت   وقد.  الانتخاب  تأكيد  أو  تصحيح  أو  بإلغاء  قراراته
 
  شك

  القضاء   عمل   من   الأوفر  النصيب   الانتخابية   المنازعات 

  الفقه   جعل  ما   الدستورية،   المنازعات  مع  مقارنة   الدستوري 

  دراسة   يستدعي  ما  وهو  ،"الانتخابات  قاض ي"بـ  يصفه

 .اليوم إلى  نشأته منذ  لقراراته متعمقة
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   : مقدمة
تنظيم   الجهات    الانتخاباتيتم  وتتعدد  الديمقراطية،  الدول  كل  في  مختلفة  ومراحل  مستويات  على  التشريعية 

فالانتخابات   الانتخابية،  العملية  منها  تمر  التي  المراحل  الانتخابات، حسب  هذه  منازعات  في  بالفصل  المعنية  القضائية 

الي فمنازعات الانتخابات التشريعية تخضع  كعملية يتقاسمها القانون الإداري والقانون الدستوري والقانون الخاص، وبالت

 للقضاء العادي والإداري والدستوري.

فالمشرع المغربي منح جزء من الرقابة على الانتخابات التشريعية لكل من القضاء العادي والإداري، وذلك قبل إجراء  

عملية الاقتراع، أي خلال المرحلة التحضيرية للانتخابات، وتسمى بالرقابة المبدئية أو الأولية، ثم منح القضاء الدستوري  

موزعة بين القضاء  ، وبالتالي فهي  قتراع، وهي ما تسمى بالرقابة اللاحقة أو البعديةرقابة يمارسها بعد الإعلان عن نتائج الا

 .العادي والإداري والدستوري وأحيانا المالي

المنازعات الانتخابية أمام القضاء الدستوري وهي موضوع بحثنا، تتميز بخصوصية عن مثيلاتها، نتيجة الوظيفة  ف

دفعنا   مما  والشفافية،  المصداقية  وتحقيق  الناخبين  إرادة  حماية  في  والمتمثلة  للقرارات  القضائية،  الكمي  للتحليل 

إشكالية   على  للإجابة  الانتخابية  بالمنازعات  المتعلقة  تلك  أو  الدستورية،  المنازعات  بمناسبة  الصادرة  سواء  الدستورية 

 . ى هذه القراراتالآثار المترتبة علالقاض ي الدستوري قاض ي انتخاب، وكذلك  

أنتج من  ،  لفصل في المنازعات الانتخابيةل  ،1الذي منحه الدستور بموجب التخصص  فالقاض ي الدستوري يتدخل  

إبان الاستحقاقات الأخيرة   خلالها المتعلقة بالطعون الانتخابية، خاصة  ال،2مجموعة من القرارات  حصيلة  وللتعرف على 

على الآثار    كذلك الوقوف الأول(، و   المحور )  بمناسبة مراقبة صحة النتائج المعلن عنها   الصادرة  لقرارات الكمية والموضوعية ل

 الثاني(.  المحور التي تترتب على قرارات القاض ي الدستوري )

   :حور الأول الم
 جتهادات القضاء الدستوريالكمية والنوعية ل حصيلة ال

ما  و   قبل   القضاء الدستوري مجموعة من القرارات في المجال الانتخابي والتي شملت الاستحقاقات الانتخابية  أنتج

الدستور  بمقتض ى  3بعد وضع  اختصاصاته  يمارس  الدستوري  المجلس  انتقالية، حيث ظل  بفترة  القضاء  هذا  ، وقد مر 

الدستور، كتخفيض النصاب القانوني لإحالة القوانين  له  بالإضافة إلى الاختصاصات الجديدة التي منحها    19964دستور  

العادية من طرف أعضاء البرلمان إلى المحكمة الدستورية، والتجريد من العضوية بمجلس ي النواب والمستشارين، بسبب  

 التخلي عن الانتماء السياس ي، وذلك إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية في تاريخها المحدد. 

 
 . 2183، ص 6975، الجريدة الرسمية عدد 2021مارس  23بتاريخ  10.21القانون رقم  1

 . 2021سبتمبر  8، والثالث 2016أكتوبر  7، والثاني يوم 2011نوفمبر  25، الأولى نظمت يوم الأخيرة في التواريخ التالية الانتخابات التشريعية الثلاثنظمت 2

 . 08/09/2021إلى غاية آخر انتخابات  17/05/1963أول انتخابات بالمغرب من  3

 . 1247، ص. 4172الجريدة الرسمية عدد  ،1996أكتوبر  7صادر في، ال1996دستور المغرب 4
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الذي شهد تحول    51992وقد شهد القضاء الدستوري مثل هذه المرحلة الانتقالية سابقا، وذلك بمقتض ى دستور  

تمارس جميع   الدستورية  الغرفة  أن  على  الدستوري، حيث نص  المجلس  إلى  الدستورية  الغرفة  من  الدستوري  القضاء 

 .6الصلاحيات التي يخولها لها الدستور إلى حين تنصيب المجلس الدستوري 

القضاء الدستوري منذ نشأته في الغرفة الدستورية إلى غاية تنصيب المحكمة    موعرف عدد الطعون الانتخابية أما

 122الدستورية، اختلافا متباينا، إذ عرفت أول انتخابات تشريعية يعيشها المغرب، تقديم عدد من الطعون محصور في  

 خوضها المغرب بعد الاستقلال. طعنا أمام الغرفة الدستورية، إذ يعد هذا العدد من الطعون معقولا باعتبار أول تجربة ي

لكن سرعان ما سيعرف عدد الطعون انخفاضا، رغم تمرس أعضاء البرلمان على مسطرة تقديم الطعون، ورغم ما  

إذ  وليس هذا السبب الوحيد  على ما شابها من تدليس وتزوير،  من طرف الأحزاب  واجه هذه الانتخابات من تنديد واستنكار  

 ، بل هناك أسباب أخرى هذا البحث ليس مجال لتناولها. هذه الطعون أما القضاء الدستوري وراء انخفاض 

طعنا،    51تقدم سوى  ي، حيث لم  1977الطعون الانتخابية بمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة  انخفضت هذه  

طعنا فقط، وذلك راجع إلى عدم   99، التي وصل عدد الطعون فيها إلى  1984وكذلك الأمر في الانتخابات التشريعية لسنة  

 الجدوى من الطعون الانتخابية في نظر الطاعنين.

، سيعرف القضاء الدستوري تطورا مضطردا، إذ سيرتفع عدد الطعون  7إلا أنه بعد تنصيب المجلس الدستوري 

طعنا، في الانتخابات الموالية لتأسيسه، وذلك راجع إلى الثقة في القضاء الدستوري في هذه المرحلة، وتثمين    250المقدمة إلى  

مسطرة الدعوى الانتخابية، حيث    الفاعلين السياسيين لهذا التغيير المؤسساتي، ويرجع الأمر كذلك إلى التغيير الحاصل في

 وحقوق التمبر. من جميع الرسوم القضائية  أعفيتأصبحت أكثر ديمقراطية، وإقرار المجانية، حيث 

 

 

 

 

 

 

ه في  راقبة صحة العضوية البرلمانية، الصادرة عن لمتشمل هذه المقاربة الإحصائية قرارات القضاء الدستوري حيث  

مختلف  بعد تنصيب المحكمة الدستورية، حيث شملت  و المجلس الدستوري،    مختلف مراحله من الغرفة الدستورية إلى

 
 . 1247، ص. 4172، الجريدة الرسمية عدد 1992أكتوبر  9صادر في ، ال1992دستور المغرب 5

 ، مرجع سابق. 1992دستور  من 102الفصل 6

 . 4244الجريدة الرسمية رقم  المتعلق بالمجلس الدستوري، 1994فبراير  25الصادر بتاريخ  29 - 93القانون التنظيمي رقم 7
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إلى حدود الانتخابات    1963الانتخابات التشريعية التي أجريت في المغرب من أول انتخابات تشريعية التي أجريت في ماي  

 ، والجدول أسفله يوضح العدد الكمي لهذه القرارات.2021الأخيرة لشتنبر 

اقبة  جدول إحصائي لعدد قرارات القضاء الدستوري لمر

 صحة العضوية البرلمانية )مجلس النواب(  
 

القضاء  

 الدستوري

سنة 

النتخابات  

 التشريعية

سنة 

إصدار  

 القرار 

عدد 

 الطعون 

 مجموع القرارات
النسبة 

 المئوية
لكل  المدة الزمنية بالسنة

 انتخابات 
 لنوع القضاء 

ية 
ور

ست
لد

ة ا
رف

لغ
ا

 

17 /05 /1963 
1963 180 

188 

592 44% 31 

1964 8 

28 /08 /1970 
1970 54 

55 
1971 1 

03 /06 /1977 

1977 51 

56 1980 2 

1981 3 

14 /09 /1984 

1984 99 

104 
1985 1 

1986 3 

1988 1 

16 /05 /1989 1989 1 1 

25 /06 /1993 
1993 171 

188 
1994 17 

ي
ر و

ست
لد

س ا
جل

الم
 

25 /06 /1993 

1994 44 

88 

642 47% 23 

1995 30 

1996 14 

14 /11 /1997 

1997 2 

250 

1998 122 

1999 76 

2000 43 

2001 7 

27 /09 /2002 

2002 15 

102 2003 46 

2004 29 
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2005 12 

07 /09 /2007 

2007 13 

97 2008 37 

2009 47 

25 /11 /2011 

2011 1 

83 
2012 72 

2013 7 

2014 3 

17 /10 /2016 2017 22 22 

ية 
ور

ست
لد

ة ا
كم

لمح
ا

 

17 /10 /2016 

2017 54 

65 

121 9% 7 

2018 9 

2019 1 

2020 1 

08 /09 /2021 

2021 5 

56 
2022 40 

2023 6 

2024 5 

 61 %100 1355 مجموع القرارات
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الكمي  ومن خلال   الانتخابية   لهذهالتحليل  ا  القرارات  نشأته،  الصادرة عن  منذ  الدستوري  لقضاء 

قرارا، كان أعلاها    592، بلغت  1994نلاحظ أن عدد قرارات الغرفة الدستورية منذ نشأتها إلى حدود سنة  

بتاريخ   الأولى  التشريعية  الانتخابات  الغرفة  1963/ 05/ 17إبان  ظل  في  الأخيرة  الانتخابات  في  وكذلك   ،

 قرار لكل واحدة منهما.   188، حيث بلغ عددها 1994/ 06/ 25الدستورية بتاريخ 

أدنى معدل لقرارات القضاء الدستوري في هذه    1989/ 05/ 16وعرفت الانتخابات التشريعية بتاريخ  

انتخابات   في  القرارات  عدد  بلغ  بينما  يتيم،  واحد  طعن  إلى  فيها  الطعون  عدد  يتعدى  لم  إذ  المرحلة، 

إلى  1984/ 09/ 14 من    104،  كل  انتخابات  في  القرارات  عدد  استقر  حين  في    1970/ 08/ 28قرار، 

 قرار.  55، في عدد متقارب يصل إلى 1977/ 06/ 03و

وبهذا نلاحظ أن عدد القرارات في هذه المرحلة من القضاء الدستوري كان لابأس به مقارنة مع عدد  

 سنة تقريبا، وهي أطول مدة في مراحل القضاء الدستوري.  30السنوات، حيث دامت هذه المرحلة مدة 

لمانية  (مجلس النواب)عدد قرارات القضاء الدستوري لمراقبة صحة العضوية الب 

ريةالدستو الغرفة يالدستور المجلس ةالدستوري المحكمة
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مدة   تقريبا  دامت  والتي  الدستوري  المجلس  لمرحلة  بالنسبة  القرارات    23أما  عدد  بلغ  سنة، حيث 

، حيث تشكل أكبر نسبة من عدد القرارات حيث بلغت  %47قرار، بنسبة    642المتعلقة بالطعون الانتخابية  

بالنسبة للمحكمة الدستورية وتعتبر هذه    %9بالنسبة للغرفة الدستورية، وبلغت فقط نسبة    %44نسبة  

فيها هذه الأخيرة القضاء الدستوري، حيث   التي تولت  إلى قصر المدة  النسبة هي الأقل، حيث يعزى ذلك 

 بلغت إلى حدود التاريخ المحدد في هذه الدراسة، سبع سنوات فقط. 

انتخابات   بلغ عددها    1997وعرفت  الدستوري حيث  المجلس  أمام  الانتخابية  للطعون  نسبة  أكبر 

طعن، وتعد هذه الانتخابات الأكبر طعونا في تاريخ رقابة صحة عضوية أعضاء مجلس النواب أمام    250

أح بين  التلاحم  مرحلة  سبقت  التي  الانتخابات  هذه  حساسية  إلى  ذلك  ويرجع  الدستوري،  زاب القضاء 

 المعارضة والملك الحسن الثاني.

انتخابات   المجلس    2002وعرفت  أمام  الانتخابية  الطعون  من  به  لابأس  عدد  تقديم  كذلك 

طعن، إلا أن الانتخابات الأخرى التي عرفها عهد المجلس الدستوري عرفت    102الدستوري، حيث بلغت  

  1993طعن، وفي انتخابات   97في  2007عدد متقارب من الطعون، حيث استقر عدد الطعون في انتخابات 

 طعن.  88م تقديم ت

لكن الانتخابات الموالية لوضع الدستور، وما تبع ذلك من وضع قوانين جديدة متعلقة بالانتخابات  

طعن، والسؤال المطروح، هل انخفاض عدد    83وبالمؤسسات الدستورية، لم يتجاوز عدد الطعون فيها سوى  

د النصوص القانونية بما  الطعون الانتخابية في هذه المرحلة ناتج عن نزاهة الانتخابات التشريعية، أو تجدي

القانونية   النصوص  فهم  لعدم  أو  الجديدة،  المسطرة  لصعوبة  إما  طعونهم،  بتقديم  للطاعنين  يسمح  لا 

 الحديثة؟

أما بالنسبة للانتخابات الأخيرة في حقبة المجلس الدستوري وقبل تنصيب المحكمة الدستورية سنة  

الطعون  2017 بلغ عدد  بقية  ،  طعن فقط  22، فقد  في  النظر  تنصيبها  بعد  الدستورية  وستتولى المحكمة 

انتخابات   تقديم  2016طعون  تم  أمام    65، حيث  الانتخابات سواء  أمامها ليصل عدد طعون هذه  طعن 

الدستورية   المحكمة  أمام  أو  الدستوري  المعدل    87المجلس  هو  الطعون  من  العدد  هذا  ويعتبر  طعنا، 

 بات. المتوسط للطعون في باقي الانتخا

الدستوري،   القضاء  عن  الصادرة  القرارات  عدد  على  الوقوف  من  هذه  دراستنا  في  لابد  سواء  كان 

الدستورية المراقبة  أو  الدستورية  بالمنازعات  المتعلقة  أو  الانتخابية  بالمنازعات  بينها  قارن المو ،  المتعلقة  ة 
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حيث تم الوصول    8" أن القاض ي الدستوري هو قاض ي انتخابات"  المشهورة   القولةمدى صحة    للوقوف على

   إلى النتائج التالية.

 

 

 النسبة المئوية المجموع القرارات عدد السنة القضاء الدستوري
  

 المجلس الدستوري

1994 1 

92 70% 

 

1995 6  

1997 2  

1998 5  

1999 1  

2000 4  

2001 3  

2002 6  

2003 1  

2004 5  

2005 1  

2007 4  

2008 5  

2010 1  

2011 6  

2012 4  

2013 7  

2014 9  

2015 12  

2016 9  

 المحكمة الدستورية 

2017 7 

40 30% 

 

2018 3  

2019 5  

2020 5  

2021 9  

 
 بغرض إجراء مقارنة تهدف إلى تقييم مدى صحة المقولة الشهيرة "القاضي الدستوري هو قاضي انتخابات".  8

 جدول إحصائي لعدد قرارات القضاء الدستوري للمراقبة الدستورية 
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2022 1  

2023 6  

2024 4  

 %100 132 مجموع القرارات
 

 

 

 
 

ومن خلال قراءتنا لهذه المعطيات نلاحظ أن عدد قرارات القضاء الدستوري المتعلقة بالمنازعات الدستورية خلال  

قرار، أما في المرحلة الحالية للقرار    92قرار، بينما في مرحلة المجلس الدستوري ارتفعت إلى    25الغرفة الدستورية لم تتجاوز  

 حلة الأكثر إصدار لهذه القرارات مقارنة مع المدة الزمنية. قرار، وتعتبر هذه المر  40الدستوري فهي 

بالمنازعلمو  المرتبطة  القرارات  الانتخابية مع  بالطعون  المتعلقة  الدستوري  القضاء  تم    اتقارنة قرارات  الدستورية 

 . واحدجدول في تجميعها 
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 القضاء الدستوري
 مجموع قرارات

 النسبة المئوية المنازعات الدستورية النسبة المئوية الطعون النتخابية

 %16 25 %44 592 الغرفة الدستورية 
 

 %59 92 %47 642 المجلس الدستوري
 

 

 %25 40 %9 121 المحكمة الدستورية 
 

 

 %100 157 %100 1355 المجموع
 

 

 

 
 

طعن    1355إذن فالقرارات الصادرة عن القضاء الدستوري بمناسبة الطعون الانتخابية وصل إلى  

، بينما القرارات التي أصدرها هذا القضاء في نفس المدة الزمنية بمناسبة  2024منذ نشأته إلى حدود سنة  

 قرار. 157مراقبته للمنازعات الدستورية لم يصل إلى 

، بينما  %90حيث تشكل قرارات القضاء الدستوري المتنازع فيها بمناسبة الطعون الانتخابية نسبة  

وهي   المتبقية  بالمنازعات    %10النسبة  المتعلقة  الدستوري  القضاء  عن  الصادرة  القرارات  حاصل  فهي 

الغرفة 
الدستورية

المجلس 
الدستوري

المحكمة 
الدستورية

المجموع

مجموع قرارات الطعون الانتخابية 592 642 121 1355

مجموع قرارات المنازعات الدستورية 25 92 40 157

592 642

121

1355

25
92 40

157
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توريةمقارنة عدد قرارات القضاء الدستوري الطعون الانتخابية والمنازعات الدس

مجموع قرارات الطعون الانتخابية مجموع قرارات المنازعات الدستورية

 

 مقارنة عدد قرارات القضاء الدستوري الطعون الانتخابية والمنازعات الدستورية 
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المرتبطة   الطعون  عدد  إلى  بالنظر  انتخابات  قاض ي  هو  الدستوري  القاض ي  أن  فكرة  لتتأكد  الدستورية، 

 بالانتخابات. 

 : لمحور الثانيا
 آثار إعلان القرار الدستوري في مجال المنازعات النتخابية 

يقتصر قرار المنازعة الانتخابية على الفصل في صحة نتائج الانتخاب، ومدى تأثير المخالفات المرتكبة  

من قبل المتنافسين أو من قبل السلطات الإدارية المشرفة على الانتخابات في هذه النتائج، وبذلك فالقاض ي 

صحيح النتائج وإعلان الفائز،  الدستوري يصدر قرار يتضمن إما الإعلان عن صحة نتيجة الانتخاب، أو ت 

أو إلغاء الانتخاب، وبالتالي لا يمكنه التدخل إلا للنظر في الخروقات والتجاوزات في موضوع عريضة الطعن  

 التي لها علاقة مباشرة بنتيجة الاقتراع، والتي تؤثر على إرادة الناخبين وتمس بمصداقيتها ونزاهتها. 

 وفي دراسة للقرارات الصادرة عن القضاء الدستوري، فإن منطوقها لا يخرج عن الحالات التالية: 

 وضعية برلمانية منازعات انتخابية 

رفض  

 الطعن 

عدم 

 قبول الطعن 

إلغاء  

 الانتخاب

تصحيح  

نتيجة الانتخاب  

 وتعديلها

 الإقالة  التجريد  الوفاة الاستقالة

 

 وتتجلى أسباب رفض القاض ي الدستوري لعريضة الطعن في المنازعات في:

 انعدام الصفة لدى الطاعن.  -

 عدم إيداع الطعن إلى الجهات المعنية.   -

 عدم احترام آجال الطعن.  -

 عدم احترام الدائرة الانتخابية التي تنتمي إليها اللائحة الانتخابية.  -

 

 أما أسباب عدم قبوله لهذه العرائض فيتجلى في:

 غياب أدلة كافية.  -

 الوقائع ذات طابع عام.  -

 معطيات غير صحيحة.  -

 أوجه الطعن غير مؤسسة.  -
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يتشدد في الحرص على احترام الجوانب الشكلية الخاصة بالمنازعات الانتخابية،    الدستوري فالقاض ي  

السلطة التقديرية في رفض العرائض أو عدم قبولها    منحه المشرعبعدما  حيث يتقيد بالمساطر القانونية،  

نتيجة   الناخبين أو على  انعكاس سلبي على إرادة  لها  إذا كانت لا تتضمن ما يفيد أن  دون تحقيق مسبق، 

 الانتخاب. 

فالرفض وعدم القبول مصطلحان قانونيان ليس لهما نفس الدلالة، يطرحان عند البعض لبس،  

فالقاض ي   بينهما،  للتمييز  الدستوري  القضاء  عن  الصادرة  القرارات  على  الوقوف  من  لابد  كان  لهذا 

، دون القيام بالإجراءات التي  9الدستوري يقرر عدم القبول في حالة غياب أحد الشروط الجوهرية للعريضة 

 يستدعيها التحقيق. 

 ،من حيث الشكل:10وهذا ما جاء في قرار للمحكمة الدستورية 

 فيما يتعلق بعريضة الطعن التي قدمها السيد ع. ع: 

 مقتضيات الفقرة الأولى من المادة  
ّ
من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية   35حيث إن

عنوان   بيان  البرلمان،  مجلس ي  أعضاء  انتخاب  في  بالمنازعة  المتعلقة  العرائض  تتضمن  أن  توجب 

 الطاعن؛ 

المادة   من  الثانية  الفقرة  مقتضيات   
ّ
إن أن    38وحيث  على  تنص  التنظيمي  القانون  نفس  من 

للمحكمة الدستورية أن تقض ي بعدم قبول العرائض دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير  

 مقبولة؛

وحيث إن الطاعن اتخذ من مقر الحزب الذي ترشح باسمه عنوانا له، دون بيان العنوان الكامل  

 لهذا المقر، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول عريضته؛

ويرفض القاض ي الدستوري عريضة الطعن بدون تحقيق سابق، إذا كانت المآخذ المثارة من طرف  

الطاعن غير جدية، وليس من شأنها أن تؤثر في نتيجة الانتخاب، كما يمكن له إجراء تحقيق، إذا تبين له أن 

 لموضوع.الوقائع والوسائل المثارة من طرف الطاعن تستدعي البحث، ليتم رفض الطعن من حيث ا

 
 . 6661، ص. 6288المتعلق بالمحكمة الدستورية، الجريدة الرسمية عدد  2014أغسطس  13، الصادر بتاريخ 35الفقرة الأولى من المادة  ،066.13قانون تنظيمي رقم 9

العرائض تتضمن الاسم الشخص ي والاسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم الشخص ي "   فيالشروط الجوهرية لعريضة الدعوى أمام القضاء الدستوري    حددت

 "والاسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم وكذا صفاتهم، وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب. 

 .constitutionnelle.ma-www.cour، الموقع 05/24/ 2017، الصادر بتاريخ 07/17قرار رقم المحكمة الدستورية، 10
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فالقاض ي الدستوري يستعمل سلطته في مباشرة التحقيق من عدمه، والتي منحها المشرع في القانون  

له   تبين  إذا  الدعوى  رفض  قبل  التحقيق  إجراء  له  يمكن  حيث  الدستورية،  بالمحكمة  المتعلق  التنظيمي 

 11جديتها.

تشكل القرارات الصادرة عن القضاء الدستوري والمرتبطة بالمنازعات الانتخابية، التي نتيجتها رفض و 

الأخرى  القرارات  باقي  من  الأكبر  العدد  قبولها،  عدم  أو  سبب  12الدعوى  القرارات  هذه  حيثيات  رجع 
ُ
وت  ،

 الرفض أو عدم القبول إلى:

 .13تقديم ادعاءات تتعلق بالحملة الانتخابية، لا ترتكز على أساس صحيح  -

 .14المآخذ غير قائمة على أساس من وجه، وغير مؤثرة من وجه آخر -

 .15تقديم ادعاءات تتعلق بتحرير محضر الفرز، دون تقديم دليل صحة الادعاء  -

 . 16التشكيك في صحة سير عملية الاقتراع، دون أدلة صحيحة وثابتة  -

، أو وجود حالات للتصويت  17تقديم ادعاءات عامة، كعدم تحديد رقم المكتب المركزي المعني -

بأسماء غير المشاركين في الانتخابات وغير القاطنين بالدائرة الانتخابية والمتوفين، والتصويت  

 .18المتكرر والتصويت دون إدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف

تقديم مأخذ يتعلق بطرد ممثلي المترشحين من مكاتب التصويت، قبل انتهاء عملية الاقتراع،  -

 .19مع الامتناع عن تسليم نسخ من محاضر مكاتب التصويت إلى ممثلي الطاعن 

لوائحها، من طرف   - في  إليها بصفته مقيدا  ينتمي  التي  الانتخابية  الدائرة  عدم احترام نطاق 

 .20الطاعن 

يمكن للقاض ي الدستوري أن يعدل نتيجة الانتخاب، إذا أثار الطاعن في عريضة الدعوى، ما يثبت  

على وجود خطأ في حساب عدد الأصوات، آنذاك يقوم بمراقبتها وإعادة تصحيحها، بتغيير البيانات المسجلة  

 
 ، مرجع سابق. 6288، الجريدة الرسمية عدد المتعلق بالمحكمة الدستورية2014غشت  13بتاريخ   1.14.139الصادر ، 37المادة ، 066.13القانون التنظيمي رقم  11

 حسب الدراسة الإحصائية لقرارات القضاء الدستوري  12

 .constitutionnelle.ma-www.cour، الموقع 05/16/ 2017، الصادر بتاريخ 05/17قرار رقم المحكمة الدستورية، 13

 .constitutionnelle.ma-www.cour، الموقع 05/24/ 2017، الصادر بتاريخ 07/17قرار رقم المحكمة الدستورية، 14

 .constitutionnelle.ma-www.cour، الموقع 05/17/ 2017، الصادر بتاريخ 06/17قرار رقم المحكمة الدستورية، 15

 .constitutionnelle.ma-www.cour، الموقع 06/15/ 2017، الصادر بتاريخ 12/17قرار رقم المحكمة الدستورية، 16

 .constitutionnelle.ma-www.cour، الموقع 05/24/ 2017، الصادر بتاريخ 07/17قرار رقم المحكمة الدستورية، 17

 .constitutionnelle.ma-www.cour، الموقع 05/24/ 2017، الصادر بتاريخ 07/17قرار رقم المحكمة الدستورية، 18

 .constitutionnelle.ma-www.cour، الموقع 09/26/ 2017، الصادر بتاريخ 41/17قرار رقم المحكمة الدستورية، 19

 .constitutionnelle.ma-www.cour، الموقع 05/24/ 2017، الصادر بتاريخ 07/17قرار رقم المحكمة الدستورية، 20
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بمحضر لجنة الإحصاء، وتوضيح عدد الأوراق الملغاة ومجموع الأصوات المعبر عنها، ومجموع ما حصلت  

في   للمشاركة  المؤهلة  الأصوات  مجموع  خلال  من  الانتخابي  القاسم  وتحديد  الأصوات،  من  اللوائح  عليه 

 عملية توزيع المقاعد.

، حيث تدخل القاض ي الدستوري لإلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء  41.17وهذا ما جاء في قرار رقم  

آخر مترشح  وأعلنت عن فوز  برلماني،  انتخاب عضو  بفرز أصوات  21من  المتعلق  المأخذ  ، وجاءت حيثيات 

 وإحصائها، كالتالي:

الملغاة   الأوراق  المعنية، وعلى  التصويت  نظائر محاضر مكاتب  يبين من الطلاع على  إنه،  وحيث 

عددها   والبالغ  بتزنيت،  البتدائية  المحكمة  لدى  المودعة  بها،  إعادة  1125المرفقة  من  اتضح  والتي   ،

 فحصها أن عشرين ورقة تصويت ملغاة بمكاتب التصويت ... 

بقاعدة   التقيد  نتيجة القتراع بموجب فارق الأصوات المذكور، يستوجب عدم  تغير  إن  وحيث 

البت في حدود طلبات أطراف المنازعة، واستكمال إعادة فحص وإحصاء باقي الأوراق الملغاة بالدائرة  

 النتخابية المعنية، بغرض تصحيح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء؛ 

الإحصاء،   لجنة  بمحضر  المسجلة  البيانات،  تغيير  عنه  يترتب  الأخطاء  هذه  تصحيح  إن  وحيث 

المتعلقة بعدد الأوراق الملغاة، ومجموع الأصوات المعبر عنها، ومجموع ما نالته لوائح الترشيح المعنية  

ال وتحديد  المقاعد،  توزيع  عملية  في  للمشاركة  المؤهلة  الأصوات  مجموع  وكذا  أصوات،  قاسم  من 

  النتخابي، وتبعا لذلك تصبح البيانات الصحيحة التي يتعين اعتمادها لإعلان نتيجة القتراع كما يلي:

 جدول بيان الأصوات التي حصلت عليها كل لئحة ترشيح

الرقم الترتيبي 

للائحة 

 الترشيح 

الاسم الشخص ي 

والعائلي لوكيل )ة( 

 لائحة الترشيح 

بيان الأصوات المدونة  

 بمحضر لجنة الإحصاء 

بيان الأصوات التي حصلت عليها كل 

لائحة ترشيح بعد إعادة فحص  

وإحصاء الأوراق الملغاة من طرف  

 المحكمة الدستورية

الفارق بين الأصوات المدونة بمحضر  

لجنة الإحصاء والأصوات التي حصلت 

عليها كل لائحة ترشيح بعد إعادة 

 الفحص والإحصاء

 6+ 2977 2971 م. ب  1

 14+ 5758 5744 ح. خ  2

 4+ 6152 6148 ع. ب  3

 
 . 6288الجريدة الرسمية عدد   المتعلق بالمحكمة الدستورية، 2014غشت   13 بتاريخالصادر ، 39المادة  ،066.13القانون التنظيمي رقم  21
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 7+ 1952 1945 أ. ز 4

 10+ 529 519 س. ج  5

 12+ 598 586 ح. ر  6

 39+ 11742 11703 م. ب  7

 0 298 298 ع. ه  8

 0 621 621 ع. ب  9

 1+ 77 76 م. ك  10

 0 120 120 ا. ا 11

 1+ 438 437 ح. ط  12

 41+ 6185 6144 م. ا  13

 135+ 37447 37312 المجموع

 

 البيانات العامة المعتمدة في إعلان نتيجة القتراع 

 
البيانات المسجلة 

 في محضر لجنة الإحصاء 

البيانات الصحيحة 

الواجب اعتمادها لإعلان نتيجة 

 الاقتراع

 41227 41227 عدد المصوتين 

 3780 3915 عدد الأوراق الملغاة 

 37447 37312 مجموع الأصوات المعبر عنها

مجموع عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المؤهلة للمشاركة في عملية  

بالمائة من الأصوات المعبر  3توزيع المقاعد بعد استبعاد اللوائح التي نالت أقل من 

 عنها

34655 34766 

 17383 17328 القاسم الانتخابي 
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من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فإن المقعدين    84وحيث إنه، تطبيقا لمقتضيات المادة  

القاسم   حسب  لذلك،  المؤهلة  الترشيح  لوائح  بين  يوزعان  المعنية  النتخابية  للدائرة  المخصصين 

  النتخابي ثم حسب قاعدة أكبر بقية، كما يلي:

الرقم الترتيبي 

 للائحة الترشيح 

الاسم الشخص ي والعائلي 

 لوكيل )ة( لائحة الترشيح 

 عدد الأصوات المحصل عليها 
عدد المقاعد المحصل  

 عليها

 بالحروف بالأرقام بالحروف بالأرقام

 واحد  1 إحدى عشر ألف وسبعمائة واثنان وأربعون  11742 م. ب  07

 واحد  1 ستة آلاف ومائة وخمسة وثمانون  6185 م. ا  13

 

كما يمكن للقاض ي الدستوري أن يقرر إلغاء الانتخاب، إذا ما تبين له أن الطعن يتضمن ادعاءات  

الناخبين، ويبطل   إرادة  أو  الاقتراع،  نتيجة  تأثير على  لها  كان  الرشوة، والتي  أو  التدليس  أو  بالغش  تتعلق 

 لأسباب التالية:القضاء الدستوري الانتخابات جزئيا أو مطلقا، حسب القرارات المدروسة إلى ا

 المقررة في القانون.للمساطر إذا لم يجر الانتخاب طبقا  -

 إذا شاب الاقتراع مناورات تدليسية، أو لم يكن حرا.  -

حكم   - بموجب  أو  القانون  بمقتض ى  للانتخابات، سواء  الترشح  من  ممنوع  المترشح  كان  إذا 

 قضائي. 

اقبته لصحة العضوية النيابية   ويترتب على إلغاء النتخاب من طرف القاض ي الدستوري في مر

 الحالت التالية: 

تعويض المنتخب الذي شغر مقعده، بموجب قرار دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في   -

 لائحة الترشيح المعنية. 

 في الحالات التالية: 22إجراء انتخابات جزئية مباشرة  -

o   أو ترشيحات  وجود  لعدم  إما  انهاؤها،  أو  الانتخابية،  العمليات  إجراء  يتم  لم  إذا 

 امتناع جميع الناخبين عن التصويت، أو لأي سبب آخر. 

 
 .constitutionnelle.ma-www.cour، الموقع 09/28/ 2017، الصادر بتاريخ 44/17قرار رقم المحكمة الدستورية، 22
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o   إذا لم تحصل أية لائحة على الأقل على نسبة الأصوات المطلوبة للمشاركة في عملية

 توزيع المقاعد في الدائرة الانتخابية المعنية. 

o  23إذا أبطل انتخاب نائب برلماني أو عدة نواب ، أو إذا ألغيت نتائج الاقتراع كليا . 

o  أو لصدور حكم  24إذا جرد عضو من عضويته بسبب فقدان الأهلية الانتخابية  ،

 . 25قضائي حائز لقوة الأمر المقض ي

o .إذا تعذر تعويض نائب في حالة الإلغاء الجزئي لنتائج الاقتراع 

الانتخابات شابتها   أن  تدل على  أمامه بحجج  الطاعن  تقدم  إذا ما  الدستوري  القاض ي  يتدخل  كما 

، حيث يجب على المرشحين عدم الظهور بشكل واضح داخل  26خروقات أثرت على حرية اختيار الناخبين 

الوطنية  أو  الجهوية  أو  الرسمية سواء المحلية  انتخابية مجزأة  27المقرات  توزيع إعلانات  يمنع عليهم  ، كما 

 .28للائحة الترشيح، بما لا يضمن صور وبيانات كل المترشحين المعنيين ضمن اللائحة 

أو   الانتخابية  بالمنازعات  المتعلقة  سواء  الدستوري  القضاء  عن  الصادرة  للقرارات  دراسة  وبعد 

الوضعيات البرلمانية في الفترة الزمنية للمجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية، وذلك للتعرف على العدد  

راع أو تصويب نتيجته، كما تم  الذي تم رفض الطلب فيها أو عدم قبولها بتاتا، أو ما نتج عنه من إلغاء الاقت

 .الوفاة)رفضه( أو  التجريدأو الإقالة أو ة الاستقال  أو الطاعن تنازل  ب أورفض الطل التطرق إلى 

 المحكمة الدستورية

 المنازعات النتخابية -1

 السنوات

 المنازعات الانتخابية 

مجموع  

رفض   القرارات

 الطلب
 نسبته

عدم 

 القبول 
 نسبته

إلغاء 

 الاقتراع
 نسبته

تصويب  

نتيجة 

 النتخاب 

 نسبته

2017 50 70% 4 6% 15 21% 2 3% 71 

2018 8 89% 0 0% 1 11% 0 0% 9 

 
 .constitutionnelle.ma-www.cour، الموقع 2022/07/19، الصادر بتاريخ 193/22قرار رقم المحكمة الدستورية، 23

 .constitutionnelle.ma-www.cour، الموقع 09/18/ 2017، الصادر بتاريخ 39/17قرار رقم المحكمة الدستورية، 24

 . constitutionnelle.ma-www.cour، الموقع  98/19قرار رقم المحكمة الدستورية، 25

 .constitutionnelle.ma-www.cour، الموقع 10/05/ 2017، الصادر بتاريخ 41/17قرار رقم المحكمة الدستورية، 26

تعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي الم  2011أكتوبر    28  بتاريخالصادر  ،  118المادة  ،  57.11  رقم  القانون التنظيمي  27

 . 5256، ص. 5991عدد  سميةر ريدة الجال، البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية 

 .constitutionnelle.ma-www.cour، الموقع 10/05/ 2017، الصادر بتاريخ 49/17قرار رقم المحكمة الدستورية، 28
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2019 1 100 %  0 0% 0 0% 0 0% 1 

2020 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1 

2021 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5 

2022 37 60% 14 23% 10 16% 1 2% 62 

2023 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5 

2024 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5 
 

 الوضعيات البرلمانية  -2

 السنوات

 الوضعيات البرلمانية 

 مجموع 

 القرارات 
رفض  

 الطلب

 تنازل  

 نسبته الاستقالة نسبته
 التجريد 

 أو رفضه  
 نسبته الوفاة نسبته الإقالة  نسبته

2017 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 

2018 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 

2019 0 0 %  0 0% 5 71% 1 14% 1 14% 7 

2020 0 0% 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5 

2021 0 0% 14 58% 9 38% 0 0% 1 4% 24 

2022 1 25% 1 25% 1 25% 0 0% 1 25% 4 

2023 0 0% 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5 

2024 0 0% 2 17% 9 75% 0 0% 1 8% 12 

 

 المجلس الدستوري  

 المنازعات النتخابية -1

 السنوات
 المنازعات الانتخابية 

 مجموع القرارات
 نسبته إلغاء الاقتراع نسبته عدم القبول  نسبته رفض الطلب 

2011 2 40% 3 60% 0 0% 5 

2012 47 67% 15 21% 8 11% 70 

2013 6 43% 5 36% 3 21% 14 

2014 2 40% 2 40% 1 20% 5 

2015 0 0% 1 100% 0 0% 1 

2016 9 69% 2 15% 2 15% 13 

2017 18 72% 7 28% 0 0% 25 
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 الوضعيات البرلمانية  -2

 السنوات
 الوضعية البرلمانية 

مجموع  

 القرارات

  نسبته الوفاة نسبته التنافي نسبته التجريد  نسبته الاستقالة

2011 1 17% 1 17% 2 33% 2 33% 6 

2012 2 29% 1 14% 3 43% 1 14% 7 

2013 0 0% 0 0% 1 33% 2 67% 3 

2014 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5 

2015 1 6% 8 50% 3 19% 4 25% 16 

2016 5 71% 2 29% 0 0% 0 0% 7 

2017 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2 
 

 القوانين  -3

 

 خاتمة 

أعطى المشرع مجموعة من الضمانات حتى يتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة على أسس تنافسية بين  

مختلف الأحزاب وفق برامج واقعية وقابلة للتطبيق للاستجابة لتطلعات المواطنين، وبهذا تعد رقابة القضاء  

الخروقات التي تعترضها،    الدستوري على الانتخابات التشريعية آلية فعالة لتحقيق نزاهتها والوقوف ضد كل

 .والتصدي لكل الممارسات التي تتنافى مع مصداقية الاقتراع، بهدف بناء الديمقراطية

والتنافس   بالتداول والتناوب  السياسية  بين الأحزاب  السلطة  يتم ممارسة  الديمقراطية  فبواسطة 

الشريف، الذي يمكن للمترشحين أو بعض أنصارهم الإخلال به، حيث يتم اللجوء إلى وسائل غير مشروعة  

 السنوات
 القوانين 

 مجموع القرارات
 نسبته التنظيمية  نسبته العادية

2011 0 0% 4 100% 4 

2012 0 0% 1 100% 1 

2013 2 50% 2 50% 4 

2014 2 29% 5 71% 7 

2015 0 0% 9 100% 9 

2016 1 11% 8 89% 9 

2017 0 0% 0 0% 0 
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للحصول على أكبر عدد من الأصوات، ويعمل القضاء الدستوري على مراقبة مختلف المخالفات، وفي حال  

   .ثبوتها ماديا يقف منها موقفا رافضا

اختصاص البت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان من الاختصاصات التي منحها المشرع الدستوري  ف

للقضاء الدستوري )المحكمة الدستورية( إلى جانب باقي الاختصاصات المسندة إليه وفق فصول الدستور  

لبت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، لوحدد الدستور أجل سنة  ،  وأحكام القوانين التنظيمية

تحتسب ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها، إلا أنه يمكن له تجاوز هذا الأجل بموجب قرار  

تعليل  ال، وبهذا ف29معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليه، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها

  إذا كانت عدد الطعون تستوجب ذلك   حالة   في  حددتبنيه لتجاوز السنة مالدستورية    الذي يمكن للقضاء

القرار    الطعناستوجب    في حالة  ، أوأي تم تقديم عدد كبير للطعون أمامها النظر فيه وتحديد  ذلك أي 

 30المناسب، فرضت على القاض ي الدستوري تجاوز المدة المحددة قانونا، خاصة مع التحقيق. 

القاض ي   تصور  حول  مؤطرة  الانتخابية  المنازعات  على  الدستوري  القضاء  رقابة  إشكالية  وتبقى 

بها  يقوم  التي  المهام  بين  من  الانتخاب  اعتبار  فرغم  القاض ي،  بصفة  الانتخاب  ارتباط  ومدى  الدستوري 

على   والرقابة  الدستورية  المنازعات  رقابة  جانب  إلى  القوانينالقاض ي  بالنسبة  دستورية  الشأن  وكذلك   ،

التركيز على   اثنين فإذا ما تم  للإشكالية المحورية لهذا الموضوع حيث تتلخص الإجابة عليها، من منطلقين 

العدد الكمي لقرارات المنازعات الانتخابية مقارنة مع نظيراتها من المنازعات الدستورية فيبدو للملاحظ أن  

أن المنطلق الثاني يرتكز على جودة القرارات وليس    تخابي، إلاالقاض ي الدستوري له اختصاص القاض ي الان

يمارسها   الاختصاصات،  من  مجموعة  الدستوري  المشرع  منحه  الدستوري  القاض ي  أن  وكذلك  بعددها، 

وهو ما يجعله بعيدا  عن  ، وبالتالي فهو جهة مستقبلة للطعون، ولا دخل له في عددها،  حسب حاجة المتنازع  

ن المحالة  رغم عدم قدحها بل هي امتياز يحسب له لأنه يحاول النظر في جميع الطعو   ،توصيفه بهده الصفة

 عليه وإصدار قرارات لها وفق ما هو منصوص عليه قانونا.

 
 . 3600مكرر، ص.  5964، جريدة رسمية عدد 2011يوليو  29، الصادر بتاريخ 213الفقرة السادسة من الفصل ، 2011الدستور المغربي 29

، حيث علل القاض ي الدستوري  223/24ومنذ تنصيب المحكمة الدستورية إلى حدود الآن فقد تم إصدار قرار واحد تم تجاوز فيه المدة المحددة قانونا وهو القرار رقم  30

نة، المحددة في الدستور، وبهذا فقد علل القاض ي تجاوز مدة سنة، بالنظر الى ما تطلبته، الطعون المقدمة إليه من إجراءات، تعذر معه على هذه المحكمة البت داخل أجل س

بتاريخ   بالتعليل الثاني، وتم إصدار هذا القرار  النهائي في الطعون المقدمة إليه في بوم  2024يناير    09سبب تجاوزه هذه المدة  وبهذا    2024يناير    10، ليتم إصدار القرار 

 ول رغم أن بينه وبين القرار الثاني فقط يوم واحد. فالقضاء الدستوري يحترم فصول الدستور بإصداره القرار الأ 

 . constitutionnelle.ma-www.cour، الموقع 2024/01/09، الصادر بتاريخ 223/24القرار رقم المحكمة الدستورية، 

http://www.cour-constitutionnelle.ma/
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أكثر   للانتخابات  اللاحقة  بالعمليات  والمتعلقة  الدستوري  القضاء  أمام  المقدمة  الطعون  وتشكل 

الطعون   إلى  الأول  النوع  الطعون  تنقسم  حيث  الانتخابية،  للعملية  السابقة  الطعون  مع  مقارنة  عددا 

ب فيرتبط  الثاني  النوع  أما  الانتخابية،  بالحملة  وكذلك  الانتخابية  بالأهلية  وفرز  المرتبطة  الاقتراع  سير 

الأصوات وإحصائها أو إعلان نتائجها، وتحرير أو تسليم محاضر مكاتب التصويت سواء المحلية أو المركزية  

 31.أو الواردة على لجنة الإحصاء

في الحملة الانتخابية  موقفا متشددا    القضاء الدستوريتوقف  و  المثارة  عند مجموعة من المآخذ 

النشيد   العبادة واستعمال  أماكن  الخصوص استغلال  منها على  الاقتراع،  نتيجة  تأثير على  واعتبرها ذات 

في الحملات    هذه الممنوعات  استغلال  ، وحرص على عدمالوطني، واستعمال المال، فضلا عن قضايا أخرى 

للقطع    32الوثيقة الدستورية من   انطلق م،  لا يتردد متى ثبت له ذلك في إلغاء نتيجة الاقتراع  ، حيث الانتخابية

  وإلى جانب الدستور حظر ، كل ما من شأنه التأثير على الناخبين في التعبير الحر عن إرادتهم واختياراتهم مع

على   أكد،كما  33لأهداف سياسية وانتخابية   أماكن العبادةب تسخير  القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النوا

 

 ( 2022) واحدة سنقتصر هنا على سنةولتوضيح ذلك 31

 

 بعد العملية الانتخابية قبل العملية الانتخابية 
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21 11 0 1 0 2 11 5 7 0 9 4 2 0 1 

 39 35 المجموع

 
 الفقرة الثالثة من الفصل الأول، مرجع سابق. ، 2011الدستور المغربي 32

 رية، والاختيار الديمقراطي"“الأمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستو 

 .مرجع سابق، 11الفقرة الأولى من الفصل ، 2011الدستور المغربي 

 "الانتخابات الحرة والنزيهة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي". 
 . 5053، ص. 5987المتعلق بمجلس النواب، الجريدة الرسمية عدد  2011أكتوبر  14، الصادر بتاريخ 36المادة ، 27.11القانون التنظيمي 33

للتعليم أو التكوين المهني أو داخل  منع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة " يمنع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة أو في أماكن أو مؤسسات مخصصة  ي

 الإدارات العمومية. 

نشورات المترشحين أو برامجهم أو  لا يجوز لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية أن يقوم خلال الحملة الانتخابية، أثناء مزاولة عمله، بتوزيع م

 غير ذلك من وثائقهم الانتخابية. 
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الاتصال  الم  57.11القانون    ذلك وسائل  واستعمال  الاستفتاء  وعمليات  العامة  الانتخابية  باللوائح  تعلق 

 .34السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية 

ستعمال النشيد الوطني في تجمع عمومي انتخابي، بغض النظر عن مكان  وكذلك الشأن بالنسبة لا 

ولا  ،  انعقاده، يعد مخالفة لمقتض ى قانوني جوهري يرمي إلى منع تسخير النشيد الوطني لأغراض انتخابية

الدستوري بتاتا مع التوظيف غير المشروع للمال في الاستحقاقات الانتخابية ويضرب بقوة    القضاء يتسامح  

 .كل من سولت له نفسه شراء ذمم الناخبين وإفساد عملية الاقتراع

فإنه   أساس صحيح،  إلى  تستند  لا  الطعون  أن  الدستوري  القضاء  رأى  كلما  المخالفة،  وبمفهوم 

فكلما توصل المجلس إلى وجود قرائن قوية تدل دلالة واضحة وتؤشر على قيام المترشح    يقض ي برفضها،

بمناورة تدليسية أثناء الحملة الانتخابية ترمي إلى استمالة الناخبين للتصويت لفائدته، الأمر الذي يبعث  

 
 لا يجوز لأي شخص أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره، بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية يوم الاقتراع."

المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية  2011أكتوبر    28بتاريخ  صادر  ، ال118المادة  ،  57.11القانون    34

 .خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية

 يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال موادا من شأنها: " 

 الإخلال بثوابت الأمة كما هي محددة في الدستور؛  •

 المس بالنظام العام؛ •

 المس بالكرامة الإنسانية أو الحياة الخاصة أو باحترام الغير؛  •

 المس بالمعطيات والبيانات المحمية بالقانون؛  •

 الدعوة إلى القيام بحملة لجمع الأموال؛  •

 التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف.   •

 كما يجب ألا تتضمن هذه البرامج: 

 استعمال الرموز الوطنية؛  •

 الاستعمال الجزئي أو الكلي للنشيد الوطني؛  •

 الظهور في أماكن العبادة أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن؛  •

 الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية؛  •

 إظهار عناصر أو أماكن أو مقرات يمكن أن تشكل علامة تجارية.  •

 العمل.القوانين الجاري بها تسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام المقتضيات المنصوص عليها في هذه المادة طبقا للاختصاصات المخولة لها بمقتض ى 
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نتيجة الاقتراع، إلا وصرح   للناخبين، وعلى عدم الاطمئنان على صدق  في توفر حرية الاختيار  على الشك 

 .بإلغاء انتخاب المطعون ضده

التي يدلي  على كل الوسائل  في البت في الطعون الانتخابية المقدمة إليه  يعتمد القاض ي الدستوري  

، 35المكالمات الهاتفية   تصور شامل قبل إصدار القرار، فيمكن له أن يعتمد علىلتكوين بها الطاعنين، وذلك  

الانتخابي،    وكذلك نزاهة    القضاءسجل    فكلماالمنشور  تمس  تدليسية  ومناورات  مخالفات  الدستوري 

لمرتكبي   بها  المدلى  الأصوات  أساسا خصم  منها  مختلفة،  بطرق  لها  الانتخابية، تصدى  العملية  ومصداقية 

 . المخالفات، والإلغاء الجزئي لنتيجة الاقتراع

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .بالمسطرة الجنائيةبتنفيذ المتعلق  2002أكتوبر  3 ، الصادر بتاريخ108، المادة 22.01القانون رقم 35

 التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وحجزها:

مس من الرئيس الأول هذه الإمكانية مخولة لقاض ي التحقيق، كلما اقتضتها ضرورة التحقيق. ويمكن كذلك للوكيل العام للملك إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث أن يلت

 . ويتم ذلك تحت سلطته ومراقبته.لمحكمة الاستئناف الإذن له كتابة بالتقاط المكالمات وكافة الاتصالات المرسلة بواسطة وسائل الاتصال المختلفة وتسجيلها

 بيد قاض ي التحقيق متى كانت القضية معروضة عليه، واستثناء 
 
 ووضعه أساسا

 
 لخطورة الإجراء فإن القانون اعتبره إجراء استثنائيا

 
وإذا اقتضت ذلك ضرورة البحث    ونظرا

راء في بعض الجرائم شديدة الخطورة على أمن المواطن في قضية غير معروضة على التحقيق يمكن للوكيل العام للملك أن يحصل على إذن من الرئيس الأول للقيام بهذا الإج

ندثار وسائل الإثبات، أن  وسلامة الوطن. وفي حالة الاستعجال القصوى يمكن للوكيل العام للملك بكيفية استثنائية إذا كانت ضرورة البحث تقتض ي التعجيل خوفا من ا

 ر، والذي عليه أن يقرر بشأن قرار الوكيل العام للملك خلال أربع وعشرين ساعة.يبادر إلى القيام بذلك الإجراء وإشعار الرئيس الأول على الفو 

  
 
للقانون، وفرض عقوبات  وقد حدد القانون مدة وشكليات هذا الإجراء بكل دقة وأحاطه بقيود صارمة تكفل حماية حرمة الأشخاص وعدم استغلال هذه الإمكانية خلافا

 (. 116إلى  108على مخالفتها )المواد من 
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   : مقدمة

الرأي   في  والتأثير  الأخبار  نقل  في  الإعلامية  الوسائط  أهم  أحد  اليوم  الإلكترونية  الصحافة  أضحت 

العام، لما تتميز به من سرعة الانتشار وسهولة الولوج. غير أن هذا التطور الرقمي الهائل رافقه ظهور العديد  

بير، مما جعل الحاجة ملحة إلى تقنين من الإشكالات القانونية المرتبطة بأخلاقيات المهنة وحدود حرية التع

الأفراد   حقوق  واحترام  الإعلام  حرية  بين  التوازن  تضمن  ضوابط  وفق  الإلكترونية  الصحفية  الممارسة 

 .والمجتمع

وفي هذا السياق، يشكل موضوع المسؤولية التأديبية للصحفي المهني الإلكتروني أحد المواضيع الحيوية،  

إخلال   على  المسؤولية  هذه  وتنبني  فيها.  الفاعلين  ومهنية  الإعلامية  الممارسة  جودة  بضمان  يرتبط  لكونه 

 .قبل الجهات المختصةالصحفي بواجباته المهنية والأخلاقية، مما يستوجب مساءلته تأديبيًا من 

المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة كإطار قانوني وتنظيمي جديد،   90-13وقد أتى القانون رقم  

يروم تعزيز تنظيم المهنة والرفع من جودة المنتوج الإعلامي، من خلال إسناد مهمة تأديب الصحفيين المهنيين  

 .انات المحاكمة العادلةإلى هيئة مستقلة ذات طابع تمثيلي وتعددي، مع تحديد مسطرة التأديب وضم

 
ً
ا من ذلك، فإن مقاربة موضوع المسؤولية التأديبية للصحفي المهني الإلكتروني يقتض ي بداية

ً
وانطلاق

التطرق إلى الإطار العام أي الأحكام العامة لهذه المسؤولية، من خلال تحديد الجهات المتدخلة في التأديب  

 وآثارها القانونية. واختصاصاتها، قبل الانتقال إلى دراسة المسطرة التأديبية وضماناتها 

جدير بالبيان أن مسؤولية الصحافة الإلكترونية قد تكون مسؤولية جنائية عندما تخل بالمقتضيات  

أو في مجموعة القانون الجنائي طبقا للقواعد العامة، و    88-13الجنائية سواء المنصوص عليها في القانون  

اء خطئه ، كما يمكن أن  إما أن تكون مسؤولية مدنية حين يلزم بالتعويض عن الضرر الذي أصاب الغير جر 

 تتخذ شكل مسؤولية تأديبية عندما تخل بالإلتزاماتها المهنية.

إن البحث في المسؤولية التأديبية للصحفي الإلكتروني يقتض ي منا الوقوف عند أحكامها العامة إبتداء  

من المؤسسات المتدخلة في التأديب و حدود سلطتها في تحديد و تقدير الأخطاء التي تستوجب التأديب، تم  

 نتطرق إلى المسطرة التأديبية وأثارها.

مدى استطاعة المشرع المغربي    وبناء على ما سبق بيانه، فإن الإشكالية الرئيسة لهذه المقالة تتحدد في

، المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة،  13.90من خلال الترسانة التشريعية المتمثلة في القانون رقم  

إرساء نظام فعال للمسؤولية التأديبية يضمن التوازن بين حرية الصحافة واحترام أخلاقيات المهنة بالنسبة  

إلى  للصحفي المهني الإلكتروني؟، ولأجل ذ التقسيم، المبحث الأول نخصصه  إرتأينا اختيار هذا  الأحكام  لك 

المسطرية   الأحكام  فيه  نرصد  الثاني  والمبحث  الإلكتروني  المهني  للصحفي  التأديبية  للمسؤولية  العامة 

 الإلكتروني. للمسؤولية التأديبية للصحفي المهني 
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 المبحث الأول :
 الأحكام العامة للمسؤولية التأديبية للصحفي المهني الإلكتروني 

فالمسؤولية التأديبية أساسها مخالفة الواجبات القانونية الملقاة على عاتق الصحفي المهني الإلكتروني  

و عدم احترامه لقواعد أخلاقيات المهنة، إما إيجابا أو سلبا أو إتيانا عمل من الأعمال الممنوعة عليه، فكل  

أ  بالصحافة  المتعلقة  والأنظمة  القوانين  تخالف  إلكترونية  العمل صحيفة  ومبادئ  قواعد  عن  تخرج  و 

الصحفي المتعارف عليها، أو تقصر في العمل بها بما تتطلبه من حيطة دقة وأمانة في نقل الخبر، إنما ترتكب  

 مخالفة تأديبية تستوجب المسائلة التأديبية. 

"  لا   لقاعدة  التي تخضع  الجنائية  الجرائم  الحصر بخلاف  تقع تحت  التأديبية لا  أن المخالفات  غير 

جريمة ولا عقوبة إلا بنص" فإنما يرجع ذلك إلى المجلس الوطني للصحافة الذي له سلطة في تحديد الأخطاء  

بمسطرة خاصة تضمن لهم    التأديبية و عقوبتها، جدير بالإشارة أن المشرع المغربي خص تأديب الصحفيين

 حق الدفاع وهذا ماسنتطرق اليه على مستوى المطلبيين الأول والثاني.  

 المطلب الأول: صلاحيات المجلس الوطني في التأديب 

تأليف   بدراسة  نقوم  أن  يجب  الإلكتروني  الصحفي  تأديب  في  الوطني  المجلس  إلى صلاحيات  للتطرق 

 وتنظيم ها المجلس بغاية الوقوف على مهامه واختصاصاته وذلك من خلال الفقرتيين الاولى والثانية.  

 الفقرة الأولى: المجلس الوطني للصحافة 

المجلس الوطني للصحافة هو هيئة لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتعنى بقطاع الصحافة  

 1. 90-13والنشر، تم إحداثها بمقتض ى القانون رقم 

الجدير بالبيان أن المجلس الوطني للصحافة يعد مؤسسة حديثة العهد، مايميز هذا الأخير هو كونه  

لم يكن له وجود مؤسساتي في ظل القوانين السابقة التي كانت تؤطر القطاع سالفا، ويرجع هذا التأطير إلى  

ال بين  التوازن  الصحفي،وتحقيق  الحقل  مهنية  تعزيز  في  المغربي  المشرع  وبين إرادة  والمسؤولية،  حرية 

يقدم رسالة   ونزيه  متعدد وحر  إعلام  بغاية ضمان  والمساءلة  الشفافية  لمبدأ  المهنة  الإستقلالية وخضوع 

 
الحرص على صيانة المبادئ التي تقوم عليها شرف   90-13يعهد إلى المجلس الوطني للصحافة بمقتضى المادة الأولى من قانون   1

 مهنة الصحافة، وعلى التقييد بميثاق أخلاقيات المهنة والقوانين والانظمة المتعلقة بمزاولتها، والسهر بوجه خاص على :
 ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق ومسؤول ومهني.  -
 ضمان الحق لكل صحافي في الإعلام أو التعليق أو النشر مع احترام مبادئ وأخلاقيات المهنة. -
 تطوير حرية الصحافة والنشر والعمل على الإرتقاء بالقطاع. -
 تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية. -
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هادفة تساهم في تنوير الرأي العام من خلال نقل المعلومة المتأكد منها ومن مصادرها، تفعيلا لجل ماسبق  

 كتابته تضمن وهذا ما سنلاحظه من خلال تأليف المجلس وتنظيمه )أولا( و مهامه و اختصاصاته )ثانيا(. 

 أولا: تأليف المجلس الوطني للصحافة وتنظيمه. 

بعد أن كانت وزارة الاتصال هي الوصية على القطاع وهي القائمة عليه والمراقبة له، ولها سلطات واسعة  

في شأن ذلك إنطلاقا من إنشاء المؤسسة الصحفية إلى أن تضع حد لها وإقبارها ، بمعنى أن لها اليد الطولى  

ك شأن داخلي لمكونات الجسم  وضع حد لهذه السلطات وأصبح ذل 90-13في القطاع، لكن بدخول القانون  

للمجلس الوطني للصحافة، وهذا ما يستشف من تأليف هذا الأخير     - السلطات    – الصحفي، عبر منحها  

 ينتمون للجسم الصحافي. 16عضوا منهم  21حيث أنه  يتكون من 

 من: 90-13وعموما فإن المجلس المذكور يتكون حسب المادة الرابعة من قانون 

سبعة أعضاء ينتخبهم الصحافيون المهنيون من بينهم مع مراعاة تمثيلية مختلف أصناف الصحافة   -

 و الإعلام سواء كانت مكتوبة أو إلكترونية و سواء كانت مسموعة أو مرئية. 

 سبعة أعضاء ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم. -

 سبعة أعضاء و هم :   -

o  .ممتل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية 

o .ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الأنسان 

o  .ممثل عن المجلس الوطني للغات و الثقافة المغربية 

o  .ممثل عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب 

o . ممثل عن اتحاد كتاب المغرب 

o  .ناشر تعينه هيأة الناشرين الأكثر تمثيلية 

o .صحافي شرفي نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية 

إضافة لهؤلاء يتم تعيين مندوبا عن الحكومة تعينه هذه الاخيرة يعهد إليه بمهمة التنسيق بين المجلس  

 و الإدارة، و يحضر اجتماعات المجلس بصفة استشارية.

 من خلال المقتضيات القانونية السابقة يمكن القول أن هذا التأليف أدى إلى ما يلي:  

استجابة للمنطق القانوني والحقوقي السليم ووعيا بالرسالة السامية التي تقدمها الصحافة النزيهة   -

تم تقليص أو بالأحرى إعدام دور السلطة الحكومية في قطاع الصحافة وذلك بتدعيم اسقلالية المجلس  
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من جهة، وإعطاء الجسم الصحافي زمام إدارة شأنه بكل استقلالية وهذا ما يستشف من تركيبة المجلس  

 من جهة ثانية. 

تدعيم تركيبة المجلس بشخصيات قانونية وحقوقية لها من الكفاءة الش ئ الكثير ونخص بالذكر    -

ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل عن جمعية المحامين بالمغرب وممثل عن المجلس الوطني 

ميدان الإعلام و    لحقوق الإنسان، وليس هذا فقط وإنما اشترط فيهم المشرع المغربي أن تكون لهم خبرة في

الصحافة ليكونوا بذلك اضافة نوعية لتركيبة المجلس من جهة و المساهمة في تنمية الثقافة القانونية و  

 الحقوقية داخل الجسم الصحافي من جهة ثانية.  

تكريسا للنهج الذي اعتمده المشرع في الرقي بقطاع الصحافة، من ناحية، و ضمانا لأداء المجلس   -

الدور المنوط به، من ناحية أخرى، ألزم المترشحين لعضوية المجلس سواء من فئة الصحافيين المهنيين أو  

 من فئة ناشري الصحف أن تتوفر فيهم الشروط التالية : 

 السنة. 15التوفر على أقدمية في ممارسة المهنة لا تقل عن  •

 أن يكونوا متمتعون بحقوقهم الوطنية.  •

أن لم يسبق أن صدرت في حقهم عقوبات تأديبية أو مقررات قضائية مكتسبة لقوة الش ئ المقض ي   •

 به من أجل ارتكاب أفعال لها علاقة بمجال اختصاص المجلس.

النسوي إلا أنه أهمل  والعنصر نص على تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال   90-13إن كان القانون  -

سنة و هذا في رأينا حيف في حقهم    15من عضوية المجلس بعدما اشترط أقدمية   وأقصاهمعنصر الشباب 

النشيط الذي لا شك أنه سيعطي لتركية المجلس إضافة    والعنصرباعتبار أن الشباب هو قاطرة التنمية  

 .2من الدستور   33نوعية إضافة الى أنه لم يسعى إلى تنزيل المقتضيات الدستورية بالأخص الفصل 

فإن    والنشرباعتبار أن فئة الصحافيين المهنيين و فئة ناشري الصحف هم عصب قطاع الصحافة    -

هؤلاء،   من  ونائبه  المجلس  رئيس  يكون  أن  اشترط  المغربي  من    وقدالمشرع  بمجموعة  ذلك  المشرع  أحاط 

 الشروط و الضمانات : 

 
 جاء فيه "على السلطات العمومية اتخاد التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي:    2

 توسيع و تعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية الاقتصادية و الثقافية و السياسية للبلاد،  -

، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة و الجمعوية -

 المدرسي لأو الاجتماعي أو المهني،

تيسير ولوج الشباب للثقافة و العلم و التكنولوجيا، و الفن و الرياضة و الأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق   -

 طاقاتهم الخلافة و الابداعية في كل هذه المجالات. 

 يحدث مجلس استشاري للشباب و العمل الجمعوي، من أجل تحقيق هذه الأهداف." 
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 ناشري الصحف. وفئة أن يراعى في المهمتين تمثيل كل من فئة الصحافيين المهنيين ثانيا: 

من نفس الجنس. ورغم أن هذا الشرط يكرس مبدأ المناصفة كما جاء   ونائبهأن لا يكون الرئيس ثالثا: 

إلا أنه يثير إشكال يتعلق بالحالة التي لا تتوفر في المرأة الشروط المطلوبة    193به الدستور في الفصل  

أو نائبه أو عدم توفرها من الأساس على شروط عضوية المجلس، هل في ، لشغل منصب الرئيسإما  

 هذه الحالة يتم إقصائها أم أنه يتم التغاض ي عن ذلك؟

مما لا ريب فيه أن المشرع ما أن اشترط هذه الشروط إلا في نيته أن يطهر الجسم الصحافي من كل ما  

في النهوض بالقطاع ليقدم الرسالة السامية التي من المفروض    ورغبتهمن شأنه أن يعيق تطويره من جهة  

أن يقدمها و أن يساهم في تنوير الرأي العام من جهة ثانية، و على هذا الأساس لا يمكن التساهل أو التغاض ي 

 عن توفر أحد الشروط بداعي تحقيق مبدأ المناصفة. 

 إخضاع المهمتين للتناوب كل أربع سنوات بين ممثلي هاتين الفئتين.رابعا: 

اشتراط المشرع مجموعة من الشروط في الاشخاص الذين ينتخبون أعضاء المجلس سواء من فئة   -

 . 4الصحافيون المهنيون أو فئة ناشرو الصحف 

 
  جاء فيه " يتمتع الرجل و المرأة، على قدم المساواة، بالحقوق و الحريات المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و    3

، الواردة في هذا الباب من الدستور، و في مقتضياته الأخرى، و كذا في الاتفاقيات و المواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، البيئية

 و كل ذلك في نطاق أحكام الدستور و ثوابت المملكة و قوانينها. 

 تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال و النساء. 

 و تحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز." 
 على أنه :" يتمتع بصفة ناخب :   90- 13تنص المادة الخامسة من قانون   4

بالنسبة لفئة الصحافيين المهنيين، كل صحافي كما تم تعريفه في القانون الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين خاصة   •

 منه،  24في مادته الأولى و يتلقى أجرا وفق أحكام المادى 

 و بالنسبة لفئة ناشري الصحف، كل ناشر يثبت أن المؤسسة الناشرة للصحف التي يتولى إدارة نشرها :  •

 مؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي، -1

تتوفر على أقدمية سنتين على الأقل و توجد في وضعية جبائية قانونية لكونها أدلت بتصاريحها و دفعت المبالغ المستحقة بصفة   -2

نهائية طبقا للقانون أو في حالة عدم الأداء. لكونها قدمت ضمانات يرى المحاسب المكلف بالتحصيل أنها كافية و ذلك طبقا للمقتضيات  

 ا العمل في شأن تحصيل الديون العمومية. القانونية الجاري به

منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي أو في نظام إجباري اخر للتغطية   -3

 الاجتماعية، و تدلي بصفة منتظمة بتصاريحاتها المتعلقة بالأجور و توجد في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئات. 

 تلتزم بتطبيق الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين المهنيين،  -4

 تنشر القوائم  التركيبية السنوية بانتظام، -5

 تصدر المطبوع الدوري الورقي بصورة منتظمة، و تشغل بصفة دائمة إضافة إلى رئيس التحرير كحد أدنى :  -6

 ( صحافيا مهنيا بالنسبة للمطبوع الدوري اليومي، 11أحد عشر )  -

 ( صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الأسبوعي،6ستة ) -

 ( صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الجهوي اليومي،5خمسة ) -

 ( بالنسبة للمطبوع الدوري النصف الشهري و الشهري و الجهوي الأسبوعي ، 2صحافيين مهنيين اثنين ) -

(  3و بالنسبة للمؤسسة الناشرة للصحف التي تصدر بصورة منتظمة صحيفة إلكترونية، يجب أن تشغل بصفة دائمة مديرا للنشر و ثلاثة )

 صحافيين مهنيين على الأقل.
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من    المواد  في  للصحافة  الوطني  المجلس  تنظيم  المغربي  المشرع  نظم  بالتوضيح  من    18إلى    6الجدير 

تمكين المجلس من   90-13القانون رقم   الوطني للصحافة، سعيا من وراء ذلك  بإحداث المجلس  القاض ي 

 الإمكانيات القانونية للاضطلاع بمهامه و اختصاصاته.

أوكل المشرع مهمة دعوة المجلس للاجتماع لكل من الرئيس أو بطلب من أغلبية أعضائه كل شهرين أو  

، و يجب أن تتضمن الدعوة جدول  5كلما دعت الضرورة إلى ذلك وفق الإجراءات المحددة في نظامه الداخلي

قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل في الحالات العادية أما إن توفرت حالة    أعمال المجلس و توجه

ساعة و ذلك ليتسنى لأعضاء المجلس    48الاستعجال فإنه يجب أن تفصل بين الإجتماع و توجيه الدعوى  

 ه. الاضطلاع على جدول الاعمال المبرمج و تحضير ما يمكن تحضيره من ملاحظات و إضافات و تعليقات علي

و تتم مداولات المجلس بحضور أغلبية أعضائه على الأقل ، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب فإنه يتم  

يوما وتكون حينئد مدولاته صحيحة بحضور    15استدعاء الأعضاء من جديد من طرف الرئيس بعد مرور  

ضاء لاجتماع ثالث  ثلث أعضائه، و إذا لم يتوفر النصاب مرة أخرى فإنه يلقى على عاتق الرئيس دعوة الأع

لكن هذه المرة تكون مدولات المجلس صحيحة بمن حضر من أعضائه و حسن فعل المشرع بتنصيصه على  

هذا المقتض ى، ولو كان عليه بالأحرى أن يلغي الدعوة الثانية و يبقي فقط على الدعوى الأولى و إن لم يتوفر  

ولات صحيحة بمن حضر من أعضائه تفاديا لإطالة  النصاب يتم الاستدعاء للمرة الثانية و انداك تكون المدا

المسطرة لكون بعض  القضايا لا تحتاج للتأخير من جهة و من جهة أخرى الحد من العبثية و التهاون الذي  

 قد يتسلل لبعض أعضائه. 

ونظرا لحساسية القضايا التي قد تعرض على المجلس تخص قطاع الصحافة و النشر فإن المشرع أكد  

على مبدأ سرية المداولات كمبدأ عام إلا اذا بادر الرئيس ووافق أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين على أن  

لتصويت حيث نص  تكون الجلسة علنية، هذا من من جهة، و من جهة أخرى، كرس مبدأ الديمقراطية في ا

 على أن قرارته تتخد بالأغلبية و إن تعادل الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

 6و لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إلى المجلس يحدث هذا الأخير مجموعة من اللجان الدائمة

 
يجب على المترشحين للعضوية في المجلس برسم فئة الصحافيين المهنيين و فئة ناشري الصحف التوفر على أقدمية في الممارسة المهنية  

( سنة و أنه لم يسبق أن أصدرت في حقهم عقوبات تأديبية أو مقررات قضائية مكتسبة لقوة الشئ المقضي  15لا تقل عن خمسة عشر )

 ل لها علاقة بمجال اختصاص المجلس، كما يشترط فيهم أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية و المدنية. به من أجل ارتكاب أفعا

ينتخب أعضاء المجلس رئيسا للمجلس و نائبا للرئيس من بين ناشري الصحف و الصحافيين المهنيين، على أن يراعى في المهمتين تمثيل  

كل من فئة الصحافيين للمهنيين و فئة ناشري الصحف، و أن لا يكون الرئيس)ة( و نائبه)ة( من نفس الجنس و تخضع المهمتين للتناوب 

 ممثلي هاتين الفئتين. كل اربع سنوات بين 

 يمكن أن تكون نتائج الاقتراع محل طعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط."   
 إلى حدود تخطيط هذه الخطوط لم يتم تنصيب المجلس الوطني للصحافة و نتيجة ذلك لم يتم تحديد نظامه الداخلي.   5
 ما يلي: " لأجل الاضطلاع بالمهم المسندة إليه، يحدث المجلس اللجان الدائمة التالية :   90-13من القانون  12ورد في المادة   6

 لجنة أخلاقيات المهنة و القضايا التأديبية، -
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بقطاع   الرقي  و  تطوير  في  إيجابية  بنتائج  سيعود  المهام  تقسيم  إطار  في  و  اللجان  هذه  أن  شك  ولا 

الصحافة وسيكون له الاثر البالغ على جودة ما تنشره الصحف سواء المكتوبة منها أو الإلكترونية وسواء  

 المسموعة أو المرئية. 

يعهد للمجلس الوطني للصحافة باعتباره هيئة مستقلة تعنى بقضايا الصحافة والنشر، بالسهر على  

ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد بتعدد الثقافات التي يزخر بها المغرب، وحر لا يخضع لوصاية  

ول يعرف ما له من  الدولة، ونزيه ينقل الخبر وفق قواعد ومبادئ العمل الصحفي المتعارف عليها، ومسؤ 

 حقوق وامتيازات وما عليه من التزامات، ومهني يعمل في ظل قواعد وأخلاقيات المهنة الصحفية. 

و من جهة أخرى يعمل على ضمان الحق لكل صحافي في الإعلام أو التعليق أو النشر مع احترام مبادئ  

وأخلاقيات المهنة، ناهيك على السهر على تطوير حرية الصحافة والنشر والعمل على الارتقاء بالقطاع، كما  

 لى أسس ديمقراطية. يعمل على تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة و النشر بكيفية مستقلة وع

وبالنظر للدور المنوط بالمجلس أوكل له المشرع  مجموعة من الإختصاصات أوردتها المادة الثانية من  

 وهي كالاتي :  90-13القانون 

 التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر؛  -

 وضع نظامه الداخلي الذي يصادق عليه بنص تنظيمي؛  -

وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة والعمل على نشره بالجريدة الرسمية داخل أجل أقصاه ستة أشهر من    -

 تنصيب المجلس والسهر على تنفيذه فور نشره؛ 

وضع الانظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر    -

 على ضمان احترام المهنيين لها ؛ 

 منح ابطاقة الصحافة المهنية؛ -

 ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار؛  -

 
 لجنة بطاقة الصحافة المهنية، -

 لجنة التكوين و الدراسات و التعاون، -

 لجنة الوساطة و التحكيم،  -

 لجنة المنشأة الصحافية و تأهيل القطاع،  -

يعين المجلس من بين أعضائه أعضاء هده اللجان ورؤساءها على أن يرأس لجنة بطاقة الصحافة المهنية صحافي مهني و 

 لجنة الوساطة و التحكيم ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية و لجنة المنشأة الصحافية و تأهيل ناشر للصحف. 

اللجان   التحكيم، وكذا اختصاصات  اللجان ما عدا لجنة الوساطة و  الفقرة أعلاه تحدد كيفيات تعيين رؤساء  مراعاة لأحكام 

 وكيفية عملها في النظام الداخلي للمجلس.

 يجوز للمجلس، عند الاقتضاء، إحداث لجان موضوعاتية أخرى. 

الصحافة   لجنة بطاقة  اجتماعات  للأنباء عمومية  العمومية ووكالة  البصري  السمعي  الاتصال  يحضر ممثل عن كل متعهد 

المهنية المخصصة لدراسة منح البطاقة للمهنيين الممارسين لدى المتعهد و الوكالة المعنية، ويجوز للجنة دعوة من تراه مفيدا 

 لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية."
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 ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين؛  -

 تتبع احترام حرية الصحافة؛ -

أخلوا    - الذين  المهنيين  الصحافيين  و  الصحافية  المؤسسات  تهم  التي  التأديبية  القضايا  في  النظر 

 بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس والأنظمة الأخرى التي يضعها؛

إبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، وكذا في جميع القضايا    -

 المعروضة عليه من لدن الإدارة؛ 

 اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيله وتحديثه؛  -

 تيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر؛  -

 إعداد الدراسات المرتبطة بقطاع الصحافة و النشر؛  -

المساهمة في تنظيم التكوين المستمر لفائدة الصحافيين وغيرهم من المستخدميين العاملين في قطاع   -

 الصحافة والنشر؛ 

تبادل    - قصد  الأهداف  نفس  لها  التي  والدولية  الوطنية  الهيئات  مع  وشراكة  تعاون  علاقات  إقامة 

 الخبرات والتجارب في ميدان الصحافة والنشر؛ 

المصادقة على التقارير المالية والأدبية للمجلس بما فيها التقرير السنوي المتعلق بمؤشرات احترام    -

والصحافيين   الصحافة  أوضاع  وعن  وخروقاتها  الحرية  هذه  انتهاكات  وعن  الصحافية  الممارسة  حرية 

واقتضت    7بالمغرب  الحاجة  استدعت  كلما  الصحافة  قطاع  تهم  موضوعاتية  تقارير  إعداد  يمكنه  كما 

 الضرورة. 

وضمن ما يختص به المجلس نجد النظر في القضايا التأديبية وهذا ما سيكون محور بحثنا في الفقرة  

 الموالية. 

 

 

 

 

 

 

 
 ينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية   7
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 الفقرة الثانية : صلاحيات المجلس في تأديب الصحافة الإلكترونية. 

لم يحدد المشرع المغربي في مدونة الصحافة المخالفات التأديبية على وجه الحصر، على خلاف ما فعله  

 بخصوص المخالفات الجنائية.

فإنه خالف هذا    8إذا كان المشرع تفادى تعريف الخطأ التأديبي في جل القوانين المنظمة للمهن الحرة 

المادة   وفقا لمقتضيات  المعدة  وبالأنظمة  المهنة  ونزاهة  وأخلاقيات  بقواعد  إخلال  كل  بأنه"  التوجه وعرفه 

 . 9الثانية من هذا القانون من طرف المجلس" 

الإخلال   هو  أو  المهنة  واجبات  من  بواجب  إخلال  بأنه  التأديبي  الخطأ  الفقه  عرف  وأن  سبق  وقد 

مخالفة   على  ترتكز  فهي  المهنة  ممارسة  عليها  ترتكز  التي  واللياقة  والشرف  المروءة  أو  المهنية،  بالقواعد 

 . 10مي إليها من جهة أخرى القواعد المهنية من الممارس للمهنة من جهة والأنظمة الداخلية للجهات التي ينت

إخلال   كل  بأنه  الصحفي  التأديبي  الخطأ  تعريف  يمكننا  تعاريف  من  أوردناه  أن  سبق  ما  على  وبناء 

 بقواعد وأخلاقيات مهنة الصحافة أو المس بشرفها واعتبارها وانتهاك الرسالة السامية التي تؤديها. 

قد   إذ  ذلك،  الواقع خلاف  ولكن  بمكان،  بسهولة  التأديبي  الخطأ  تحديد  أن  الأولى  للوهلة  يبدو  وقد 

يحصل أن يتم ارتكاب الصحفي لفعل خارج إطار مهنته لكنه يمس القيم الإنسانية أو الأدبية أو الأخلاقية   

امكانية حول  التساؤل  يمكن  هنا  تحقيقها  إلى  الإلكترونية  الصحافة  تسعى  المهني    التي  الصحفي  مساءلة 

 الإلكتروني تأديبيا عن ذلك ؟ 
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 . 1864، ص 2001

 . 556، ص  2006مارس    2الموافق ل    1427بتاريخ فاتح صفر    5400المتعلق بخطة العدالة، ج ر عدد    16- 03القانون رقم   ❖
 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة   90- 13من القانون رقم  36المادة   9

10   Omar azziman. La profession libéral au maroc. Thése. Nices. Edition de la faculté des lov.ScJ.ES 

Rabat.1980.p 125. 
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تأديبيا   في أن امكانية مساءلة الصحافة الإلكترونية  ففي إطار هذا الافتراض الذي قدمناه والمتمثل 

ولاسيما أنها مسؤولة إجتماعيا، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، أن المخالفات التأديبية ليست محددة  

في   التقديرية  السلطة  للصحافة  الوطني  للمجلس  تكون  بهذا  و  الحصر،  التأديبي  على سبيل  الجزاء  إنزال 

المناسب تبعا لدرجة خطورة الأفعال المرتكبة والظروف التي ارتكبت فيها وكذلك صفة مرتكبها وهذا ما يسمى  

 بشخصية العقوبة. 

وفي هذا الصدد فإن الأفعال التي تستتبع المسؤولية التأديبية لا تقع تحت الحصر وهذا راجع إلى أن  

تضمنت   إذا  المرتكبة  الشخصية  التصرفات  إلى  الأحيان  بعض  في  تمتد  المسؤولية  هذه  تثير  التي  الأفعال 

التي تثير المسؤولية الجنائية    مساسا بكرامة المهنة وإضرارا بسمعة الطائفة التي ينتمي إليها بخلاف الأفعال

فإنه    12بالنسبة للجرائم التأديبية   11فهي مبينة في القانون وتخضع لقاعدة " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " 

 أمر متروك للمجلس الوطني للصحافة الذي يقرر ما إذا كان الفعل يكون جريمة تأديبية أم لا. 

وبذلك يتمتع المجلس بسلطة التجريم بالإضافة إلى سلطة التأديب، على أن الأخطاء التأديبية تحصل   

بسبب مخالفة واجب من الواجبات المهنية التي نصت عليها مدونة الصحافة وكذا ميثاق أخلاقيات المهنة  

 والمبادئ والقواعد والأنظمة التي تنظم الشأن الصحفي.

المسبق    التحديد  صعوبة  إلى  التأديب  تستوجب  التي  الأخطاء  تحديد  بسلطة  المجلس  تمتع  ويرجع 

و   الأخلاقية  الأفكار  باختلاف  تختلف  الأفعال  هذه  أن  كون  على  فضلا  مهنية،  أخطاءً  تعد  التي  للأفعال 

نفسا التي تستوجب  الإجتماعية السائدة في الزمكان، حيث أن الأخطاء التي تستوجب التأديب اليوم ليس هي  

 التأديب مستقبلا،و الأفعال المحرمة ارتكابها في هذا المجتمع قد تكون جائز ارتكابها في مجتمع اخر.

وهذا ما أكده الفقه حيث يرى أن المهني الحر مسؤول أدبيا عن الاخلال بواجب أخلاقي تفرضه عوائد  

المهنة، ومن ذلك مثلا التحلي ببعض الصفات الخاصة كالصدق والجدية في العمل والظهور بمظهر الوقار  

 .13والاحترام والابتعاد عن كل ما يضع الشخص عادة في موضع شبهة أمام الناس 

وعلى العموم فإن الخطأ التأديبي وارتباطه بالقانون بمعناه الواسع، وبقواعد أخلاقيات المهنة بشكل  

خاص لم يمكننا من تحديده بدقة، وما زاد الأمر غموضا وصعوبة هو استعمال المشرع المغربي عبارات غاية  

 
ورد في الفصل الثالث من القانون الجنائي ما يلي " لا يسوغ مؤاخدة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات     11

 لم يقررها القانون".
نبيل فرحان حسين الشطناوي، المسؤولية القانونية الناتجة عن ممارسة المهن الحرة، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه     12

- 2003في الحقوق، جامعة الحسن الثاني عين الشق، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، الدار البيضاء ، السنة الجامعية  

 . 439، ص2004
محمد الكشبور، المهن القانونية الحرة انطباعات حول المسؤولية و التأمين ، المجلة المغربية لقانون و اقتصاد و التنمية ، مجلة تصدر     13

،  25عن جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، الدارالبيضاء، عدد خاص بالمهن القانونية الحرة ، العدد 

 . 130، ص 1991سنة ال
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في الاتساع و تجبٌّ كثيرا من المعاني، وتحتمل عديد الاحتمالات، وهذا مايستشف انطلاقا من القراءة المتأنية  

التي ورد فيها " يعتبر كل إخلال بقواعد وأخلاقيات و نزاهة المهنة وبالأنظمة    90-13من قانون رقم    36للمادة  

 وفقا لمقتضيات المادة الثانية من هذا القانون من طرف المجلس خطأ مهنيا يستوجب التأديب".   14المعدة

إن هذه العمومية في النصوص يترتب عليها أن تمنح للمجلس الوطني للصحافة صلاحيات واسعة في 

التأديبي ليس له قيد محدد فهو يشمل كل   الفعل المرتكب يشكل خطأ تأديبي من عدمه، فالخطأ  اعتبار 

بالتزام من الالتزامات الملقات على عاتقه سواء كانت التزامات قانونية أو أخلاقية، ولا يحد سلطة    15إخلال

التي يجب عليه قبل    90-13من القانون رقم    37المجلس في ذلك إلا مراعاة المعايير التي نصت عليها المادة  

ب أم لا يستوجب ذلك، وتتمثل  إنزال الجزاء المناسب أن يكيف الفعل هل هو خطأ تأديبي يستوجب التأدي

 هذه المعايير في :  

 درجة خطورة الفعل أو الامتناع؛  -

 الظروف التي ارتكب فيها الفعل أو الإمتناع؛  -

 صفة مرتكب الفعل أو الإمتناع. -

النصوص   بعض  بمقتض ى  التأديبية  الأخطاء  بحث  في  اقتصر  المشرع  أن  إلى  الإشارة  تجدر  ختام  في 

القانونية والأخلاقية والتنظيمية المتفرقة التي تتسم في شموليتها بالغموض وعدم الوضوح، وهو الأمر الذي  

 ترتب عنه صعوبة تكوين رؤية واضحة وشاملة ودقيقة على المخالفات التأديبية.

بنزاهتها   المهنة، والإخلال  التأديبية لا تخرج عن خرق قواعد وأخلاقيات  المخالفات  أن  خلصنا أعلاه 

لئن كان نظام المخالفات التأديبية هكذا، فإن العقوبات  ،  وبالأنظمة التي تقوم عليها الصحافة الإلكترونية

  46المرصودة لهذه المخالفات التي يمكن أن تصدر عن المجلس الوطني للصحافة، لا تخرج عن نطاق المادة  

التي ورد فيها " يصدر المجلس العقوبات التأديبية التالية في حق الصحافيين المهنيين أو    90-13من القانون  

 لصحافية : المؤسسات ا

 التنبيه دون نشره للعموم؛ -

 الإندار الذي يمكن للمجلس أن يقرر نشره على العموم؛ -

 التوبيخ مع التقييد في الملف المحدث لدى المجلس؛  -

 
 المقصود بهذه الأنظمة :   14

 النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة؛  ❖

 الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها و أخلاقياتها ؛ ❖

 ميثاق أخلاقيات المهنة .  ❖
 . 438نبيل فرحان حسين الشطناوي ،م س،ص   15
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السحب المؤقت لبطاقة الصحافي المهني لمدة لا تتجاوز السنة، وفي حالة العود يتم هذا السحب لمدة    -

 يحددها المجلس؛ 

درهم في حق المؤسسات الصحافية تستوفى لمجالات    50.000و    5.000غرامة مالية يتراوح مبلغها بين    -

 التكوين و الدراسات و التعاون.

كما يجب على المجلس أن يقترح على السلطة الحكومية المختصة إيقاف الدعم المالي الممنوح للمؤسسة  

ثلاث   تتجاوز  لا  لمدة  وذلك  العمل  بها  الجاري  التنظيمية  أو  التشريعية  للنصوص  طبقا  المعنية  الناشرة 

 سنوات". 

على المهني    و  الصحافي  يلحق  الذي  الجزاء  ذاك  بأنها  التأديبية  العقوبة  تعريف  يمكن  الأساس  هذا 

الإلكتروني أو الصحيفة الإلكترونية، دون غيرهما من أفراد المجتمع، يؤدي إلى حرمانهما من بعض الامتيازات  

 التي تخولها لهما مدونة الصحافة.

يتضح لنا من خلال المقتضيات الواردة في المادة أعلاه ومن التعريف الذي أوردناه، أن المشرع المغربي  

هيمن عليه بالدرجة الأولى هاجس احترام خصوصية مهنة الصحافة و علاقتها بحرية التعبير و الرأي، من  

طبيعة العقوبة التأديبية، من    خلال تطلب المشرع للعديد من التدابير التي تعتبر بمثابة ضمانات تقتضيها

 أبرزها مبدأ التدرج في إنزال الجزاء المناسب على المخالف. 

وعليه فإن المجلس الوطني يراعي عند تنزيله العقاب، أن يتدرج في ذلك حسب جسامة الفعل المرتكب،  

مادية   وأخرى  معنوية  عقوبات  إلى  تقسيمها  يمكن  العقوبات  وهذه  الشدة،  إلى  الخفة  من  وذلك  تنازليا، 

 إضافة إلى عقوبات إضافية . 

 تتجلى الجزاءات المعنوية في :

التنبيه دون نشره إلى العموم، فهذه العقوبة تظل الأخف من بين مثيلاتها، حيث تظل حبيسة المجلس  

إنتباه لفت  وغايتها  العموم،  علم  إلى  تصل   أن  دون  الصحيفة    والمخالف،  أو  الإلكتروني  المهني  الصحفي 

 الإلكترونية بالخطأ المرتكب والأثار المترتبة عنه. 

الوطني  المجلس  بيد  هو وسيلة  والإنذار  العموم.  إلى  نشره  يقرر  أن  للمجلس  يمكن  الذي  الإنذار  ثم 

الإلكترونية   والصحف  الإلكترونيين  المهنيين  الصحافيين  من  المعيب  السلوك  ذوي  لتحذير  للصحافة 

بها، لإصلاح سلو  التي يجب الالتزام  بالنظام الوجب احترام وأخلاقيات المهنة  كهم المهني  حتى لا وتذكيرهم 

 يترتب على استمرارهم في هذا السلوك غير القويم عقوبات أشد جسامة عليهم في المستقبل. 
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إضافة إلى التوبيخ ويقصد به استهجان واستنكار السلوك المهني الذي قام به الصحافي المهني الإلكتروني  

الصحافة،   مهنة  تقتضيها  التي  والأخلاقية  القانونية  الضوابط  عن  خرج  والذي  الإلكترونية  الصحيفة  أو 

 وتأنيبه عليها. 

 أما العقوبات المادية فتتمثل في : 

السحب المؤقت لبطاقة الصحفي المهني لمدة لا تتجاوز السنة و تتسم هذه العقوبة بنوع من الشدة و   -

الصرامة لما يترتب عنها من أثار واضحة على وضعية الصحفي المهني الإلكتروني فبدونها لا يمكنه أن يقوم  

له مدونة الصحافة   التي تخوله  الحقوق والإمتيازات  ثانية لا  بعمله وأن يستفيذ من  من جهة، ومن جهة 

تقتض ي   التي  والرياضية  والإجتماعية  والسياسية  والثقافية  العلمية  والمظاهرات  الندوات  حضور  يمكنه 

 .16صفة صحفي لحضورها ونقل مجرياتها 

وهذا خلاف ما كان عليه في السابق حيث أن توقيف الصحفي عن ممارسة مهنة الصحافة يتسم بنوع  

ما   وهذا   ، العامة  للقواعد  ذلك  في  يرجع  كان  مما  ينظمه  نص  لعدم وجود  نظرا  والتعسف  الصرامة  من 

حيث جاء فيه " وحيث أنه بالنظر للواقعة موضوع القذف   17يستشف من حكم صادر عن ابتدائية الرباط 

في نازلة الحال ولما سلف تعليله أعلاه بحيثيات الدعوى العمومية، يخش ى إن استمر المتهم في مزاولته مهنة  

الصحافة أن يمس بأمن الناس وأخلاقهم مما يتعين معه القول بمنعه من مزاولة مهنة الصحافة لمدة عشر  

ذ هذا التدبير مؤقتا بالرغم من استعمال أية طريق من طرق الطعن عادية كانت أو غير  سنوات، مع تنفي

 من القانون الجنائي."   87عادية، استنادا لمقتضيات المادة 

يتم سحب بطاقته المهنية لمدة يحددها المجلس   18وإذا ما وقع الصحافي المهني الإلكتروني في حالة العود

ظروف   كذا  و  المرتكب  الامتناع  أو  الفعل  لخطورة  ومراعاة  التقديرية  سلطته  على  بناء  للصحافة  الوطني 

 ارتكابه من جهة، و شخصية الفاعل من جهة أخرى. 

درهم في حق المؤسسات الصحافية تستوفي لمجالات    50.000و  5.000غرامة مالية يتراوح مبلغها بين    -

 التكوين والدراسات والتعاون.

 
على أنه " يتعرض للعقوبات المقررة في التشريع الجاري به   90- 13من القانون    47حرصا على تنفيد هذا المقتضى نصت المادة  و    16

العمل، فيما يخص مزاولة المهنة بصورة غير قانونية، كل صحافي مهني يستمر في مزاولة مهنته بعد تبليغه بمقرر سحب البطاقة المهنية  

 قضائي في حالة الطعن."  بصفة مؤقتة أو صدور حكم

من نفس القانون أنه " تلتزم المؤسسات الصحافية بتنفيذ العقوبات التأديبية الصادرة في حق الصحافيين المهنيين الذين    48أضافت المادة  و

 أعلاه".  46يشتغلون بها تحت طائلة الحكم عليها بالعقوبات التأديبية المذكورة في المادة 
، أشار إليه عبد العزيز النويضي، الصحافة أمام   12/04/2005بتاريخ  28/15/2005حكم صادر عن ابتدائية الرباط ، عدد   17

 . 199القضاء دليل للصحفيين و المحامين، منشورات عدالة، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، الطبعة الأولى، ص 
من القانون الجنائي الذي جاء فيه " يعتبر في حالة عود، طبقا للشروط المقررة   154يمكن أن نستأنس بالتعريف الذي أعطاه الفصل   18

بناء على ذلك يمكن  حكوم به، من أجل جريمة سابقة." وفي الفصول التالية، من يرتكب جريمة بعد أن حكم عليه بحكم حائز لقوة الشئ الم

تعريف العود بأنه ارتكاب الصحافي المهني الإلكتروني لمخالفة تأديبية و عوقب على فعله، وقبل أن يمضي أمد التقادم إرتكب فعل أخر  

 يستوجب التأديب. 
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و يلاحظ أن المشرع المغربي امتنع عن إيراد المنع النهائي من مزاولة مهنة الصحافة وكذا حجب الموقع 

الإلكتروني من العقوبات التأديبية، وهذا في نظرنا ما هو إلا تكريس لتوجه المشرع في الرقي بمهنة الصحافة  

صل في ظل محاكمة عادلة تضمن  من جهة، وترك مثل هذه العقوبات الخطيرة للقضاء لتكون له كلمة الف

 حقوق الدفاع من جهة أخرى.

 في :  19فيما تتجلى العقوبات الإضافية

النشر يرتبط في حالة توقيع الإنذار كعقوبة، والغاية من هذه    نشر المقرر التأديبي على العموم ، و هذا

العام لفعل الصحافي المهني الإلكتروني أو الصحيفة الإلكترونية،   إنتباه الرأي  إلى لفت  أنها تسعى  العقوبة 

وهذا النشر له أثار وخيمة على سمعتهما داخل الجسم الصحافي وداخل المجتمع، لدى تبقى للجنة السلطة  

 يرية في إرفاق الإنذار بالنشر من عدمه، تبعا لكل قضية وظروفها. التقد

التقييد في الملف المحدث لدى المجلس، وهذه العقوبة تابعة للتوبيخ وبالتالي الغاية منها هو بقاء أثار  

 الفعل مسجلة في الملف، ويترتب عليها كذلك حالة العود باعتبار أنها ظرف تشديد.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة عند إنزال العقاب المناسب، يجب أن تراعي مبدأ التناسب بين المخالفة  

التأديبية  التوازن  20والعقوبة  ذاته )المخالفة(، لأن  الفعل  الفعل )الجزاء( متناسبا مع  ، بمعنى أن يكون رد 

يمنح الردع مضمونا عادلا، فالملائمة هي جوهر نفعية العقاب، وفقدانها يثيير الشك حول طبيعة العدالة  

 ومصداقية الوظيفة التأديبية.

وإن كانت المخالفات التأديبية لم يحصرها المشرع، وإنما ترك أمر تحديدها للسطة التقديرية للجنة  

أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية ، فإن العقوبات التأديبية على النقيض من ذلك، بحيث أوردها المشرع  

، وعليه يمتنع على اللجنة توقيع عقوبة غير العقوبات المنصوص عليها  21المغربي على سبيل الحصر لا المثال 

، لكن بالرغم من ذلك لم يقيد المشرع سلطة اللجنة في  إنزال عقوبة  90-13من القانون رقم    46في المادة  

  معينة دون الأخرى، و بالتالي تبقى له السلطة التقديرية في توقيع العقوبة المناسبة تبعا للفعل حسب كل 

 . 22قضية 

ومهما يكن فإن لجنة أخلاقيات المهنة و القضايا التأديبية ليس لها حق توقيع أكثر من جزاء واحد،  

، هذا من جهة، و من جهة ثانية، يرتب الجزاء  23على نفس الفعل وخلال نفس الفترة الزمنية المرتكب فيها

 .24الذي أوقعته اللجنة أثاره من تاريخ توقيعه، ولا يرتد إلى تاريخ سابق على توقيعه 

 
العقوبة الإضافية هي العقوبة التي تدور وجودا و عدما مع العقوبة الأصلية و لا يمكن أن يحكم بها منفردة عن العقوبة الأصلية.     19

 بمعنى أخر أكثر دقة أن العقوبة الإضافية لا يسوغ الأمر بها وحدها، بحيث تكون دائما ناتجة عن الأمر بإحدى العقوبات الأصلية. 
 مبدأ تناسب المخالفة و العقوبة التأديبية.  20
 يطلق على ذلك مبدأ شرعية العقوبة التأديبية.  21
على أنه " تكيف الأخطاء المهنية ويعاقب عليه حسب درجة خطورتها و الظروف التي ارتكبت   90-13من القانون  37تنص المادة   22

 ضمنها وصفة مرتكبه." 
 يصطلح عليه بمبدأ عدم تعدد العقوبات عن المخالفة الواحدة.   23
 هذا ما يعرف بمبدأ عدم رجعية العقوبة التأديبية.  24
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 الثاني: بحثالم

 الأحكام المسطرية للمسؤولية التأديبية للصحفي المهني الإلكتروني 

خص المشرع المغربي تأديب الصحافيين المهنيين أو المؤسسات الصحافية بمسطرة خاصة، نظمها في  

منه، بينما نظم الطعن في القرارات    45إلى    39في الفرع الثاني من الباب الخامس بالمواد من    90-13القانون  

 منه.    53إلى  50التأديبية في الفرع الرابع بالفصول من 

 المطلب الأول: المسطرة التأديبية.

بالنظر للنصوص المنظمة للمسطرة التأديبية نجد أن المشرع حدد طرق تحريك المسطرة، كما حدد 

 مسطرة البث في القضية التأديبية .

 الفقرة الأولى: طرق تحريك المسطرة التأديبية. 

 بناء على : 90-13من القانون  39تتحرك المسطرة التأدبية حسب ما نصت عليه المادة 

شكاية تحال على رئيس المجلس الوطني للصحافة من أي شخص ذاتي أو اعتباري يعنيه الأمر،ويدعي  

بواسطتها أن صحافيا مهنيا إلكترونيا أو صحيفة إلكترونية ارتكبت خطأ شخصيا يبرر إقامة دعوى تأديبية  

وساطة و التحكيم قبل  ضده، لكن هذه المكنة ليست على إطلاقها بل مرتبطة بلجوء المعني بالأمر للجنة ال

المادة   من  الأولى  الفقرة  من  يفهم  ما  وهذا  التأديبية،  المسطرة  بتحريك  مطالبته  و  للمجلس  يلجأ    39أن 

بمقتضاها " ينظر المجلس في القضايا التأديبية بناء على شكاية تحال على رئيسه من أي شخص ذاتي أو  

أ  إليها فيما بعد  اعتباري يعنيه الأمر يدعي بواسطتها أن صحفيا مهنيا  و مؤسسة ناشرة للصحف، المشار 

أعلاه أو بمقتض ى    33بعبارة المشتكى به ارتكب خطأ شخصيا يبرر إقامة دعوى تأديبية ضده عملا بالمادة  

 النظام الداخلي للمجلس". 

الحال عليها نجدها تنص على تحريك الدعوى التأديبية من طرف لجنة الوساطة    33و بالرجوع للمادة  

 والتحكيم. 

رفع الأمر من لدن لجنة الوساطة والتحكيم إن تبين لها أن الضرر المعتد به أو الخلاف بين الطرفين  

بنصها على أنه عندما يتبين   90-13من القانون    33ناتج عن خطأ يستوجب التأديب، وهذا ما قررته المادة  

تد به أو الخلاف بين الطرفين  للجنة الوساطة والتحكيم، أثناء مسطرة الوساطة أو التحكيم، أن الضرر المع

ناتج عن خطإ يستوجب التأديب، فإنها تقوم برفع الأمر إلى رئيس المجلس مع تزويده بالعناصر التي تتوفر  

عليها، وفي هذه الحالة توقف لجنة الوساطة والتحكيم المسطرة الجارية." أو شكاية من الإدارة أو إحدى  

 ن. الهيئات النقابية للصحافيين أو الناشري



  /  ، شتنب   5العدد                                                                                 مجلة المقالات الدولية   
 
 5202  وليلأ

 

121 
 

هناك حالة خرى تتمثل في مبادرة المجلس بناء على طلب أغلبية أعضائه، وهنا العبرة بالأعضاء المكونين 

 عضوا، وليس بأغلبية الاعضاء الحاضرين.   21للمجلس 

 أولا: مسطرة البث في القضية التأديبية. 

بعد أن يحيل رئيس المجلس الوطني للصحافة الشكاية إلى لجنة أخلاقيات المهنة و القضايا التأديبية  

يستوجب   خطأ  تعتبر  لا  الشكاية  في  الواردة  الأفعال  أن  ارتأت  إن  الأخيرة  هذه  تأديبية،  لجنة  باعتبارها 

المجلس الذي يبلغه إلى الأطراف  المسائلة، أصدرت قرارا معللا بعدم المتابعة التأديبية و توجهه إلى رئيس  

، أما إن هي اقتنعت بأن محل الشكاية يستوجب  25المعنية داخل أجل يحدد في النظام الداخلي للمجلس 

 .26التأديب عينت مقررا يتكلف بالتحقيق في القضية 

للإلمام والإحاطة بالمسطرة التأديبية سنتطرق إلى مرحلة التحقيق تم إلى اجتماعات اللجنة، ثم نعرج 

 لدراسة مداولات اللجنة، على أن نختم هذه الفقرة بتقادم الدعوى التأديبية. 

لجنة   طرف  من  القضية  في  بالتحقيق  يتكلف  الذي  المقرر  تعيين  تاريخ  من  التحقيق  مرحلة  تنطلق 

أخلاقيات المهنة و القضايا التأديبية. حيث يمكن أن يكون من بين أعضاء اللجنة، كما يمكنه أن يعين من  

 . 27خارج أعضائها 

ويتتبع المقرر أطوار الدعوى ابتداء من الاستدعاء لأول جلسة إلى حين صيرورة القضية جاهزة وقابلة  

 . 28للحكم فيها 

وبناء على ذلك يقوم المقرر بتبليغ القرار المتابعة على الفور إلى علم الأطراف المعنية مع إشعار المشتكى  

به بإمكانية الاطلاع على وثائق الملف داخل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بقرار المتابعة، ويشعره بحقه  

 . 29في أن يؤازره في جميع مراحل الدعوى التأديبية بزميل أو محام 

وعلى المقرر داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ توقيع اللجنة قرار مباشرة الدعوى التأديبية، أن  

القيام   المفيد  من  أنه  التأديبية  والقضايا  المهنة  أخلاقيات  لجنة  ارتأت  فإن  وتوصياته،  استنتاجاته  يقدم 

 
 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.  90- 13من القانون  40المادة   25
 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.  90- 13من القانون  41المادة   26
 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.  90- 13من القانون  41الفقرة الأولى و الأخيرة من المادة    27
المدنية، دراسة في ضوء مستجدات مسودة مشروع     28 المسطرة  لقانون  العملي  الشرح  الطالب،  الكريم  الطبعة الأولى  2015عبد   ،

 . 172، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء،ص 2015
 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.  90- 13من من القانون  41الفقرة الثانية من المادة   29



 الشرقاوي إبتسام                                                                                    الإلكتروني  المهني للصحفي التأديبية المسؤولية

 

122 
 

بأبحاث أو خبرات أو جلسات استماع اضافية أن تمنح للمقرر أجلا جديدا دون أن يتجاوز في كافة الأحوال  

 .30أجل التحقيق ثلاثة أشهر 

 اجتماعات اللجنة التأديبية.

به   التأديبية تقرير المقرر، تقوم باستدعاء المشتكى  بعد أن تتسلم لجنة أخلاقيات المهنة و القضايا 

 . 31إليه قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة التأديبية  للمثول أمامها و الاستماع

لكن المشرع لم يحدد جزاء عدم احترام هذه الشكلية، التي تعد من ضمانات الدفاع وعليه ففي نظرنا  

 أن عدم احترامها يرتب بطلان الاستدعاء وعلى اللجنة أن تمنح له أجل اخر للحضور.

وعموما على الرئيس أن يعين عضو من أعضاء اللجنة، يقوم بتحرير محضر عن كل اجتماع، ويتضمن  

كل ما راج داخله، مع الإشارة فيه عند الإقتضاء إلى حضور المشتكى به أو ممثله إضافة إلى تصريحاته. و  

 . 32يتم توقيع محضر الاجتماع التأديبي من طرف الرئيس و الأعضاء الحاضرين 

 مداولات اللجنة التأديبية. 

بعد أن تصبح القضية جاهزة تقوم لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية بمداولات لاتخاذ القرار  

 المناسب في حق المشتكى به. 

تصح هذه المداولات بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائها من بينهم رئيسها، وبما فيهم المقرر إن كان 

 .33من أعضائها أما إن تم تعينه من خارجهم عليه أن ينسحب من الجلسة بمجرد تقديم تقريره وتوصياته 

وتتخد اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب  

 .34الذي يكون فيه الرئيس 

يتعين   و  فيها،  الطعن  بالامر  للمعني  ليتسنى  تكون معللة  أن  يجب  اللجنة  قرارات  أن  الإشارة  وتجدر 

 .35تبليغها خلال أجل عشرة أيام الموالية لتاريخ صدورها، إلى الأطراف في رسالة مضمونة الوصول 

 تقادم الدعوى التأديبية.   

 
 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.  90- 13من من القانون  42و المادة  41الفقرة الثالثة من المادة   30
 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.  90- 13من القانون  43المادة   31
 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.  90- 13من القانون  45المادة   32
 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.  90-13من القانون  41و الفقرة الرابعة من المادة   44الفقرة الأولى المادة   33
 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.  90- 13من القانون  44الفقرة الأولى من المادة   34
 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.  90- 13من القانون  44الفقرة الثانية من المادة   35
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التقادم هو سبب لسقوط الدعوى التأديبية، إن توانى المعني بالأمر عن ممارستها أو أهمل المطالبة بها  

 .36خلال مدة معينة يحددها القانون 

في فقرتها الأخيرة نجدها تنص على أنه لا تقبل الشكايات المتضمنة أفعالا طالها    39بالرجوع للمادة  

 التقادم. 

فإن الأخطاء المهنية تتقادم بعد انصرام مدة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ ارتكابها،   38و بمقتض ى المادة  

بمعنى أنه ولو لم يصل إلى علم الجهة المعنية الخطأ التأديبي إلا بعد فوات أجل ستة أشهر فأنه يسقط  

 حقها في متابعة المخالف. 

وللإشارة فإن أمد التقادم التأديبي هو نفسه أمد التقادم الجنائي في قضايا الصحافة المحدد في المادة  

وكذلك نفس أمد التقادم المعمول به في المسؤولية    37المتعلق بالصحافة والنشر   88-13من القانون    101

 ، وعليه يلاحظ أن المشرع عمل على توحيد أمد التقادم في إطار قضايا الصحافة والنشر. 38المدنية 

وعموما فإن أمد التقادم ينقطع بكل إجراء من إجراءات المتابعة والتحقيق. لكن المشرع لم يوضح معنى  

إجراءات المتابعة والتحقيق هل المقصود بها المتابعة التأديبية والتحقيق الذي يقوم به المقرر الذي تعينه  

 التي تأمر به السلطة القضائية؟   لجنة أخلاقيات المهنة؟ أم المقصود منها إجراءات المتابعة والتحقيق

جوابا على هذا التساؤل في نظرنا أن المقصود به المعنيان، سواء قامت بإجراءات المتابعة والتحقيق  

 اللجنة التأديبية  أم أمرت به السلطة القضائية في إطار الدعوى العمومية.  

 الثاني: الطعن في القرارات التأديبية    طلبالم

التأديب هو عنوان الحقيقة التي    الأصل أن يكون القرار الذي تصدره لجنة أخلاقيات المهنة و قضايا 

لا ينبغي أن يناقش في مصداقيتها، ولكن مادام الذي يصدر هذا القرار إنسان قد لا يصيب في حكمه، إما 

لاستخلاصه لقناعاته من وقائع غير متماسكة، أو لتطبيقه لنص قانوني عليها والحال أنه لا ينطبق عليها  

 
انقضاؤه،  ، الجزء الثاني أوصاف الإلتزام وانتقاله والعقود المغربيزامات في ضوء قانون الالتزامات ومامون الكزبري، نظرية الالت    36

 . 516م غ م، ط غ م، ص  
أشهر كاملة تبتدئ من يوم    6ورد فيها الاتي " تتقادم الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي     37

 ارتكاب الفعل موضوع المتابعة. 

 من قانون المسطرة الجنائية."  6ينقطع و يتوقف أمد تقادم الدعوى العمومية وفق مقتضيات المادة 
من ق ص ن أنه " يقدم المقال في مواجهة مدير النشرن و في حالة عدم وجوده، ضد صاحب المطبوع الدوري   114جاء في المادة   38

أو الصحيفة الإلكترونية المتسبب في الضرر، و يجب تقديم طلب التعويض خلال الستة أشهر الموالية لتاريخ نشر الكتابات المسببة 

 للضرر." 
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أو غاية أخلاقيات المهنة وضوابط ممارسة العمل الصحفي.    39بسبب تأويله لها تأويلا يخالف إرادة المشرع 

 لكل من يعنيه الأمر الطعن في مقررات اللجنة.  90- 13فإنه سمح مشرع قانون 

في   الطعن  الأمر  يهمه  لمن  السماح  و ضرورة  لأهمية  فعلا  يؤسس  كان  إن  الكلام  من  ما سبق  أن  إلا 

مقررات لجنة أخلاقيات المهنة التي يرونها مجانبة للصواب، وشابها الخطأ، فإنه ينبغي الأخد بعين الإعتبار  

بمقتض ى الطعن  ممارسة  يجب  الصحفي،  الجسم  في  القانوني  الاستقرار  مبدأ  يحددها    كذلك  وسائل 

 القانون، وهي الطعن أمام المجلس الوطني للصحافة، والطعن بالبطلان. 

 أولا: الطعن أمام المجلس الوطني للصحافة.

سمح المشرع المغربي لكل من تضرر من المقرر التأديبي الصادر عن لجنة أخلاقيات المهنة، أن يطعن في  

المجلس،  رئيس  يرئسها  لجنة  إحداث  على  يعمل  الذي  الأخير  هذا  للصحافة،  الوطني  المجلس  أمام  ذلك 

 التالية :  40ويتكون أعضائها من رؤساء اللجان 

 ( لجنة أخلاقيات المهنة و القضايا التأديبية؛ 1

 ( لجنة بطاقة الصحافة المهنية؛ 2

 ( لجنة التكوين و الدراسات و التعاون؛ 3

 ( لجنة الوساطة و التحكيم؛4

 ( لجنة المنشأة الصحافية و تأهيل القطاع؛ 5

من القانون   12( كل لجنة موضوعاتية يحدثها المجلس عند الاقتضاء طبقا للفقرة الرابعة من المادة 6

90.13 . 

الوساطة   لجنة  بينما  مهني،  صحفي  يرأسها  المهنية  الصحافة  بطاقة  لجنة  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 

والتحكيم يرأسها ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما يرأس لجنة المنشأة الصحافية وتأهيل  

سلطته التقديرية    القطاع ناشر للصحف، أما باقي اللجان فالمجلس هو من يتكفل بتعين رؤسائها بناء على

 .41وطبقا لنظامه الداخلي 

 
)المقررات     39 الأحكام  في  الطعن  طرق  الثالث،  الجزء  الجنائية،  بالمسطرة  المتعلق  الجديد  القانون  في  شروح  العلمي،  الواحد  عبد 

 . 72، مطبعة النجاح الجديدة، ص 2011القضائية(، الطبعة الأولى، 
 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.  90- 13من القانون  50من المادة  الفقرة الأولى و الثانية  40
 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.  90- 13من القانون  12الفقرة الثانية من المادة   41



  /  ، شتنب   5العدد                                                                                 مجلة المقالات الدولية   
 
 5202  وليلأ

 

125 
 

تتعلق بأحد رؤساء اللجن، فإن رئيس المجلس الوطني يعمل على تعويضه    فإذا كانت القضية التأديبة 

 .42طبقا للنظام الداخلي الخاص بالمجلس، أما إذا تعلق الأمر برئيس المجلس فإنه يعوض بنائبه 

الداخلي لنظامه  طبقا  المجلس  طرف  من  فيها  والنظر  تقديمها  يتم  الطعون  أن  نشير  مع  43وختاما   ،

 .44احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع

 ثانيا: الطعن بالبطلان. 

إضافة لإمكانية الطعن أمام المجلس في مقررات لجنة أخلاقيات المهنة وقضايا التأديب، منح المشرع  

 مكنة الطعن بالبطلان في المقررات التأديبية أمام المحكمة الإدارية المختصة. 

ومن أثار دعوى بطلان المقرر التأديبي أنه يوقف تنفيذ العقوبة، إلا إذا ارتأى رئيس المحكمة بناء على 

طلب استعجالي يقدمه رئيس المجلس الوطني للصحافة إليه يلتمس فيه النفاذ المعجل للعقوبة في انتظار  

 .45صدور المقرر النهائي الذي يبت في الجوهر 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.  90- 13من القانون  50الفقرة الثالثة من المادة   42
 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.  90- 13من القانون  51المادة   43
إلى حدود كتابة هاته السطور لم يتم تنصيب المجلس الوطني للصحافة، الذي له حق وضع نظامه الداخلي طبقا للمادة الثانية من قانون     44

 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.  13-90

 
 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.  90- 13من القانون  52المادة   45
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 خاتمة :

ختاما للمقالة الخاصة بنا والموسومة ب مسؤولية الصحفي الإلكتروني التأديبية بإبراز دور المجلس  

الوطني للصحافة في تأديب الصحفيين الإلكترونيين، ومن ضمن أهم النتائج التي انتهى إليها المقال، اقتصرنا  

 على أهمها، وهي غايتنا من هذه الدراسة، ونجملها فيما يلي : 

الصحافة الإلكترونية تعتمد في تكوينها ونشرها على عناصر الكترونية تستبدل الأدوات التقليدية     -

تقدم   و  رقمية،  بأخرى  السمعية  البصرية  أو  الورقة  مخرجاتها  وتستبدل  حديثة،  الكترونية  بتقنيات 

وتطوير نشأة  تتيح  التي  الجديدة  الاعلامية  والنمادج  الخدمات  الإلكترونية  وسائل    الصحافة  المحتوى 

 الاتصال الاعلامي. 

تمتاز الصحف الإلكترونية بمميزات عديدة منها النقل الفوري للأخبار، وقدرتها على اختراق الحدود    -

والقارات والدول دون رقابة أو موانع أو رسوم ، بل بشكل فوري، ورخيص التكاليف، وتوفر تقنية الصحافة  

 الإلكترونية. الإلكترونية إمكانية الحصول على إحصاءات دقيقة عن الزوار مواقع الصحيفة 

وشروط    - وإمكاناتهم  بالصحفيين،  يتعلق  فيما  جديدا  مهنيا  واقعا  الإلكترونية  الصحافة  فرضت 

الكتابة   التقنية وبشروط  بالإمكانيات  ملما  يكون  أن  المعاصر،  المطلوب من الصحفي  عملهم، فقد أصبح 

المرئي التلفزيون  ونمط  الصحافة  نمط  بين  تجمع  كوسيلة  الالكترونية  والصحافة  ونمط    للأنترنيت، 

 الحاسوب، وأن يضع في إعتباره أيضا عالمية هذه الوسيلة وسعة انتشارها، وما يرافق ذلك من اعتبارات. 
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Abstract:  المستخلص: 

This article offers a legal and analytical study of the 
institutional framework for promoting international 
humanitarian law in Morocco. It begins by examining 
Morocco’s treaty-based practice in the field of 
International Humanitarian Law and assessing its 
implementation. It then highlights the role of national 
institutions involved in the promotion and application 
of International Humanitarian Law, considering them 
as mechanisms that contribute to fulfil-ling Morocco’s 
international obligations and reinforcing its 
engagement with international humanitarian 
standards. These institutions operate based on specific 
competencies and po-wers granted to them by their 
founding legal texts. The study concludes that 
Morocco has adopted a diversified institutional 
approach to promote international humanitarian law, 
with the National Committee for International 
Humanitarian Law playing a central and strategic role 
in this system. 

 
  المنظومة   تحليلية  قانونية  دراسة  وفق  المقال  يتناول 

  من   بالمغرب  الإنساني  الدولي  بالقانون   للنهوض  المؤسساتية

  مجال   في  للمغرب  الاتفاقية  الممارسة  عند   الوقوف  خلال

  المنظومة   استعراض  ثم   وتقييمها  الإنساني  الدولي  القانون 

  باعتبارها   الإنساني  الدولي  بالقانون   للنهوض  المؤسساتية

  هذه   عن  الناجمة  الالتزامات   تفعيل   في  مساهمة  آليات

  مما   انطلاقا  فيها   الانخراط   تعزيز  وفي  الاتفاقية،   الممارسة

  النصوص  بمقتض ى  وصلاحيات  اختصاصات  من  إليها أسند

  اعتمد   المغرب  أن  إلى  الدراسة  وخلصت.  لها  المحدثة  المرجعية

  مع   الإنساني  الدولي  بالقانون   النهوض  في  مؤسساتيا  تنوعا

  هذا   في  الإنساني  الدولي  للقانون   الوطنية  اللجنة  محورية

 .الصدد
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   : مقدمة

يعتبر النهوض بالقانون الدولي الإنساني على المستوى الداخلي إحدى الالتزامات التي تقع على الدول       

وقواعده   أحكامه  باحترام  المرتبطة  الأخرى  الالتزامات  جانب  إلى  به  الصلة  ذات  المعاهدات  في  الأطراف 

بالنهوض    ،ومبادئه المتعلقة  الدول  تدابير وخطوات  تندرج  كما  الوقائي لأحكامه    بهوحمايتها.  البعد  ضمن 

 وقواعده قصد التخفيف من انتهاكه وتعزيز حمايته إبان النزاعات المسلحة. 

مستويات متعددة ومتنوعة من التدابير والخطوات ومن جملتها    بهذا القانون وتشمل عملية النهوض  

 إحداث آليات أو مؤسسات تناط بها مهمة السهر على هذه العملية والمساعدة في ذلك. 

نماذج          أو  أنماط  أو  طرقا  الأطراف  للدول  الإنساني  الدولي  للقانون  الدولية  الصكوك  تحدد  ولم 

، الش يء الذي فسح المجال أمام الدول لبلورة ما تراه مناسب  ه  معينة يتعين الانضباط لها في مجال النهوض ب

من أجل الوفاء بالتزاماته في هذا الباب تبعا لاجتهاداتها بما يتلاءم مع إمكاناتها وسياقاتها الوطنية وما تحظى  

 من مكانة لديها في ارتباط بسياقها ورهاناتها وتحدياتها الجيوسياسية والاستراتيجية.  ه  به قضايا

الدولي         بالقانون  النهوض  في  المعتمدة  والأساليب  والوسائل  الأهمية  في  البحث  اتجاه  هيمن  وقد 

الإنساني على المستوى العالمي أو داخل الدول من خلال دراسات حالات معينة على الأبحاث والدراسات التي 

بهذا الموضوع  للقانون  1اهتمت  الوطنية  اللجان  آلية  الضوء على  البعض الأخر عند تسليط  . فيما توقف 

يكون من آليات أخرى    قدما  الدولي الإنساني والهيئات المماثلة لها وعرض تجارب عن ذلك دون الإشارة إلى  

أو جزئيا  كليا  إما  بالموضوع  الآلية  2مشابهة ذات صلة  باتت تكسبه هذه  , ولعل ما ساعد على ذلك هو ما 

نهاية    ذ المؤسساتية في مجال النهوض بالقانون الدولي الإنساني من أهمية على صعيد التجارب عبر العالم من
 

   من أمثلة ذلك: 1
CICR;SERVICES CONSULTATIFS EN DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE (2003); L’obligation de diffusion du droit international humanitaire.2 
 Eric David ;Diffusion du droit international humanitaire a l'université ; sur https://international-
review.icrc.org/sites/default/files/S003533610009122Xa.pdf   

سنة   29نشر القانون الدولي الإنساني كآلیة لتحقیق الإنسانیة زمن النزاعات المسلحة، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد  أهمیة  )2013(.حمزه ،لعور حسان 
   257/292،ص 

 .20،  منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ص  28تدريس القانون الدولي الإنساني… الأهمية والضرورة، مجلة الإنساني عدد  )2004(، محمد  ،عبد العليم 
 . 1995، ص 1، العدد10أليات تطبيق القانون الدولي الانساني على الصعيد الوطني، مجلة الحقوق والحريات، المجلد  )2002(يحـي، ،تومـي

 على سبيل المثال: 2
للصليب  "كفالة الامتثال للقانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني: دور اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني وأثرها"، المجلة الدولية(2004)كرستينا بيلانديني،  

 96الأحمر، العدد  ،
الاهتمام الدولي والوطني بحماية البيئة في أوقات النزاعات المسلحة: دراسة في نموذج اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني،    (2020)،  خديجة  بوتخيلي،  /إدريس  أكرام،

 74 ، ص  8مجلة شؤون استراتجية، عدد 
 .67،ص  1، العدد 1، تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني )التجربة الأردنية(، مجلة دراسات قانونية، المجلد(2008) محمد ،الطراونة  

ania Elizabeth Arzapalo Villo´n (2014) ;Peru’s National Committee for the Study and Implementation of International Humanitarian Law ; international 
Review of the Red Cross, 96 (895/896), 1061–1073. 
Mariana Salazar Albornoz(2014) ;The work of Mexico’s Interministerial Committee on International Humanitarian Law  ; International Review of the 
Red Cross, 96 (895/896), 1049–1059. 
Marc Offermans ; La Commission interdepartementale de droit humanitaire de Belgique ; https://international-
review.icrc.org/sites/default/files/S0035336100013381a.pdf  

https://international-review.icrc.org/sites/default/files/S003533610009122Xa.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/S003533610009122Xa.pdf
https://blogs.icrc.org/alinsani/contributor/4946/
https://asjp.cerist.dz/en/article/64748#70074
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تفاعلا مع الدعوات المتنامية من قبل الهيئات والأطراف والمؤتمرات الدولية ذات  . وذلك  عقد الثمانينيات

على الصعيد    القانون   هذا، بل إن حتى تلك الدراسات التي حاولت أن تشير إلى أليات أخرى للنهوض ب3الصلة

 . 4.الوطني لم تحاول التعمق في دراسة ذلك بالشكل المطلوب

لهذا من  ،وتبعا  عن    يبدو  الحديث  بمكان  مؤسساتية الأهمية  الدولي   منظومة  بالقانون  للنهوض 

  البعد المؤسس ي للنهوض بالقانون الدولي الإنساني   ويتجلىالإنساني بدلا عن الاقتصار على آلية دون غيرها. 

ك هو السؤال الإشكالي الذي ستحاول المقالة الإجابة  ذل  في تعدد المؤسسات والآليات التي تعنى بالنهوض به،

 عنه من خلال دراسة قانونية تحليلية للتجربة المغربية. 

في مجال القانون الدولي الإنساني من جهة،   وتهدف المقالة إلى رصد وتقييم مستوى انخراط المغرب 

، باعتباره أحد تمظهرات وفائه  بهذا القانون النهوض    الذي أحدث لغرض  ودراسة وتحليل المركب المؤسساتي

 . من جهة ثانية في هذا المجالبالتزاماته الدولية 

ولأجل تحقيق ذلك سنتناول الموضوع من خلال منهج وصفي تحليلي قانوني وخطة مبنية على دراسة  

وتحليل الممارسة الاتفاقية للمغرب في مجال القانون الدولي الإنساني وربط ذلك بسياق الممارسة الاتفاقية  

العالم   بالمغرب من    )الفقرة الأولى(عبر  الدولي الإنساني  بالقانون  للنهوض  ثم تحديد الآليات المؤسساتية 

خلال دراسة بعض من عناصرها لاسيما إطارها القانوني ومهامها والعضوية داخلها مع عقد مقارنة فيما  

 .       )الفقرة الثانية(بينها على هذه المستويات 

 

 

 

 

 

 

 
 ..منشورات المكتب العربي للمعارف دار البحوث القانونية، القاهرة،اللجان الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني دراسة مقارنة، الطبعة الأولى  (2021)،محمد  ،حنين 3
ية ملاءمة التشريع المغربي مع الالتزامات الدولية في مجال القانون الدولي الإنساني، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصاد ، (2013) عبد الحق،عهداوي   4

 والاجتماعية مكناس. 
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 الفقرة الأولى:  
 تطور الممارسة الاتفاقية للمغرب في مجال القانون الدولي الإنساني 

لك في سياق  ذيعد المغرب طرفا في معظم وأهم الاتفاقيات الدولية للقانون الدولي الإنساني، ويندرج      

التفاعل مع الهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة أو مع توصيات ومطالب الهيئات والأطراف الداخلية  

بخصوص التصديق أو الانضمام إلى الصكوك الدولية ذات الصلة بهذا المجال سواء تلك التي تخص حماية  

   يات الخاصة بتقييد وسائل الحرب "ثانيا". الأفراد والممتلكات أثناء النزاعات المسلحة " أولا" أو الاتفاق

اتفاقيات حماية الأفراد والممتلكات   أولا: مسلسل انخراط المغرب في الانضمام أو التصديق على 

 أثناء النزاعات المسلحة  

دولة    196بحيث يعد ضمن ال  5 1956يوليوز    26صادق المغرب على اتفاقيات جنيف الأربع بتاريخ         

حيث  7.كما يعد المغرب طرفا في البروتوكول الإضافي الأول الملحق بهذه الاتفاقيات 6طرف في هذه الاتفاقيات 

لينضاف إلى    8  2011دجنبر    5في  6001، ونشر بالجريدة الرسمية في عدد  2011يونيو    3صادق عليه بتاريخ  

، غير أنه لم يدلي بالتصريح المرفق عقب التصديق بقبول المادة  9دولة طرف في هذا البروتكول حتى الآن  173

. كما التحق بلائحة الدول  10من هذا البروتوكول المتعلقة باختصاصات اللجنة الدولية لتقص ي الحقائق  90

التي صادقت على البرتوكول الإضافي الثاني المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية    169ال  

الاتفاقيات  بهذه  العدد من    11الملحق  في ذات  تاريخ المصادقة على الأول ونشر  في نفس  حيث صادق عليه 

 . 12الجريدة الرسمية 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المغرب يعد من الدول الأطراف في البروتكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق  

وتم نشره في    2002ماي    22بحيث صادق عليه بتاريخ    13الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة 

 173. وقد بلغ عدد الدول الأطراف في هذا البرتوكول  200414بتاريخ فاتح مارس    5191الجريدة الرسمية عدد  

 . 15دولة عضو في الأمم المتحدة 

 
 اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي يعد المغرب طرفا فيها.  (2015)المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان،   5

6International Committee of the Red Cross(2025) ; States Party to the Following International Humanitarian Law and Other Related Treaties. 
والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر  1949البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف  7

 95، وفقا لأحكام المادة 1978دجنبر  7، تاريخ بدء النفاذ: 1977يونيو  8الدبلوماس ي لتأكيد القانون الدولي الإنساني المنطبق على النزاعات المسلحة وتطويره وذلك بتاريخ 
 . 192ص  اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي يعد المغرب طرفا فيها.(2015)المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان،  8

9nternational Committee of the Red Cross(2025) ; States Party to the Following International Humanitarian Law and Other Related Treaties. 
10 International Committee of the Red Cross(2025) ; States Party to the Following International Humanitarian Law and Other Related Treaties. 
11 International Committee of the Red Cross(2025) ; States Party to the Following International Humanitarian Law and Other Related Treaties. 

 .268ص  القانون الدولي الإنساني التي يعد المغرب طرفا فيها، تاتفاقيا 20)1(5 المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، 12
دخل حيز النفاذ ،2000أيار/مايو  25الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في  263اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  13
   https://docs.un.org/ar/A/RES/54/263أنظر :  2002يناير  18في 
 .346.ص ص  القانون الدولي الإنساني التي يعد المغرب طرفا فيها، تاتفاقيا )2015( المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، 14

15 International Committee of the Red Cross(2025) ; States Party to the Following International Humanitarian Law and Other Related Treaties. 

https://docs.un.org/ar/A/RES/54/263
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كما صادق المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وذلك بتاريخ  

، وهو من ضمن الدول  201417فبراير    10بتاريخ    6229، ونشرت في الجريدة الرسمية عدد  201316ماي    14

، إلا أن مصادقته على هذه الاتفاقية  18على هذه الاتفاقية   2025التي صادقت حتى بداية شهر مارس    77

من هذه الاتفاقية حيث جاء فيه " "طبقا للفقرة    42من المادة    19أرفقها بتصريح بشأن أحكام الفقرة الأولى

من نفس المادة وتعلن    1من الاتفاقية، تعتبر المملكة المغربية أنها ليست ملزمة بأحكام الفقرة    42من المادة    2

طراف  أن أي خلاف بين دولتين أو أكثر لا يمكن عرضه على محكمة العدل الدولية إلا باتفاق بين كل الدول الأ 

 20في الخلاف بالنسبة لكل حالة على حدة". 

وبخصوص الصكوك الدولية المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، فقد انضم 

التي يبلغ عدد الدول الأطراف    21المغرب إلى اتفاقية "لاهاي" لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 

التاريخ  196823غشت    30بتاريخ    22دولة   136فيها   في نفس  البروتكول الأول الملحق بهذه  24. كما انضم  إلى 

التاريخ  نفس  في  اعتمد  الذي  الآن    25الاتفاقية  إليه حتى  المنضمة  أو  المصادقة  الدول  بلغ عدد    111الذي 

  90من ضمن    201328دجنبر    5بتاريخ    27. كما صادق على البروتكول الثاني الملحق بذات الاتفاقية 26دولة 

 .29دولة مصادقة أو منضمة إلى الآن

وإلى جانب ما سبق، فقد كان المغرب من أول الدول الأطراف المنضمة إلى اتفاقية منع حريمة الإبادة  

، 32  1958يناير  24،  حيث انضم بتاريخ  31دولة طرف   153التي يبلغ عددها اليوم    30الجماعية والمعاقبة عليها 

 
16 International Committee of the Red Cross(2025) ; States Party to the Following International Humanitarian Law and Other Related Treaties. 

بنشر الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المعتمدة من طرف   2013يوليو  27( 1434من رمضان  18صادر في  1.12.41ظهير شريف رقم  17
أبريل  11اخر اطلاع بتاريخ  /https://adala.justice.gov.maوزارة العدل، مديرية التشريع والدراسات 2006ديسمبر  20العامة للأمم المتحدة بنيويورك في   1الجمعية 

2025 . 
18 International Committee of the Red Cross(2025) ; States Party to the Following International Humanitarian Law and Other Related Treaties. 

" أي خلاف ينشأ بين اثنتين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها لا     19 تتحقق تسويته عن طريق  تنص أحكام هذه الفقرة على أن 
طراف. فإذا لم تتمكن الأطراف، خلال الأشهر  التفاوض أو بواسطة الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية يخضع للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول الأ 

لدولية، بتقديم طلب بموجب الستة التالية لتاريخ تقديم طلب التحكيم، من التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم التحكيم، جاز لأي منها أن يعرض الخلاف على محكمة العدل ا
 النظام الأساس ي للمحكمة.". 

، بنشر الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المعتمدة من طرف  2013يوليو  27( 1434من رمضان  18صادر في  1.12.41ظهير شريف رقم  20
 2512، ص .2014فبراير   10وافق لالم 1435ربيع الآخر  10بتاريخ  6229الجريدة الرسمية عدد -، 2006ديسمبر  20العامة للأمم المتحدة بنيويورك في   1الجمعية 

وفق أحكام المادة  1956غشت   7ودخلت حيز النفاذ في  1954ماي  14اعتمدت هذه الاتفاقية من قبل المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بتاريخ  21
 من هذه الاتفاقية.  33

22 International Committee of the Red Cross(2025) ; States Party to the Following International Humanitarian Law and Other Related Treaties. 
 .304ص ، اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي يعد المغرب طرفا فيها (2015)المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، 23
 .319 ص ، فيها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي يعد المغرب طرفا  (2015)المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان،  24
 .319 ص  ،فيها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي يعد المغرب طرفا  (2015)المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان،  25

26 International Committee of the Red Cross(2025) ; States Party to the Following International Humanitarian Law and Other Related Treaties. 
 . 2004مارس  9ودخل حيز النفاذ بتاريخ  1999مارس  26اعتمد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بتاريخ   27
 .324ص  ،فيها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي يعد المغرب طرفا  (2015)المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان،  28

29 International Committee of the Red Cross(2025) ; States Party to the Following International Humanitarian Law and Other Related Treaties. 
 . 1951يناير  12ودخلت حيز النفاذ بتاريخ  1948دجنبر  9بتاريخ  260/3اعتمدت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  30

31 https://www.un.org/en/genocide-prevention/legal/ratification  
 .353.ص ،فيها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي يعد المغرب طرفا  (2015)المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان،  32

https://adala.justice.gov.ma/
https://www.un.org/en/genocide-prevention/legal/ratification
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حيث اعتبر فيما يتصل بالمادة    33إلا أن المغرب أرفق هذا الانضمام بتصريح بشأن المادتين السادسة والثامنة 

الجماعية   الإبادة  أعمال  في  بالنظر  المختصة  هي  وحدها  المغربية  القضائية  والهيئات  المحاكم  أن   " الأولى 

المرتكبة داخل أراض ي المملكة المغربية." وأنه "يجوز قبول اختصاص المحاكم الدولية استثنائيًا في الحالات  

بدي فيها الحكومة المغرب
ُ
 . 34ية موافقتها الصريحة" التي ت

علن الحكومة المغربية أنه لا يجوز عرض أي  
ُ
أما ما يتعلق بالمادة الثانية، فقد نص بشأنها على أنه " ت

نزاع يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها على محكمة العدل الدولية، دون موافقة مسبقة  

 .35من أطراف النزاع." 

الاتفاقية   في  المغرب  استخلف  فقد  اللاجئين،  بحماية  الصلة  ذات  الاتفاقية  الممارسة  وبخصوص 

شتنبر    9بتاريخ    2237، والتي نشرت بالجريدة الرسمية عدد  1956نونبر  7الخاصة بوضع اللاجئين بتاريخ  

أبريل    20بتاريخ    37. كما انضم المغرب إلى البرتوكول الخاص بوضع اللاجئين الملحق بهذه الاتفاقية195536

 .197338فبراير  7بتاريخ  3145وتم نشره في الجريدة الرسمية عدد  1971

أو   التصديق  مجال  في  الاستقلال  فجر  منذ  مهمة  جهودا  بذل  المغرب  أن  ما سبق  من خلال  ويتبين 

ممارسته   من  المسلحة كجزء  النزاعات  أثناء  والممتلكات  الأفراد  بحماية  المتعلقة  الاتفاقيات  إلى  الانضمام 

اتفاقية ، غير أن    15صل  اتفاقية من أ  13الاتفاقية في مجال القانون الدولي الإنساني بحيث يعد طرفا في  

هذا لا يمنع من تسجيل بعض الملاحظات التي اعترت هذه الممارسة بدء بالتحفظات التي سجلت على بعض  

حكام في بعض الاتفاقيات والتأخر في الإدلاء بتصريح الاعتراف باختصاص لجنة تقص ي الحقائق طبقا  الأ 

يات جنيف مرورا بعدم مصادقته حتى الإن على نظام  من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاق  90للمادة  

  125، وكذا مصادقة  1998روما الأساس ي المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية بالرغم من توقيعه عليه مند  

، وصولا إلى عدم 40من ضمنها دول عربية كالمملكة الأردنية وتونس وجيبوتي وفلسطين وجزر القمر  39دولة 

 
33 https://ihl-databases.icrc.org/ar/ihl-treaties/genocide-conv-1948/state-parties/MA  
With reference to article VI, the Government of His Majesty the King considers that Moroccan courts and tribunals alone have jurisdiction with respect 
to acts of genocide committed within the territory of the Kingdom of Morocco. 
The competence of international courts may be admitted exceptionally in cases with respect to which the Moroccan Government has given its specific 
agreement. 
With reference to article IX, the Moroccan Government states that no dispute relating to the interpretation, application or fulfilment of the present 
Convention can be brought before the International Court of Justice, without the prior agreement of the parties to the dispute." 
34 https://ihl-databases.icrc.org/ar/ihl-treaties/genocide-conv-1948/state-parties/MA 
35 https://ihl-databases.icrc.org/ar/ihl-treaties/genocide-conv-1948/state-parties/MA 

 .280ص  ،فيها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي يعد المغرب طرفا  (2015)المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان،  36
 . 1967أكتوبر  4منها بتاريخ  8ودخلت حيز النفاذ طبقا لأحكام المادة  1967يناير  31اعتمد هذه الوثيقة بتاريخ  37
 .299.ص ،فيها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي يعد المغرب طرفا  (2015)المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان،  38

39 International Committee of the Red Cross(2025) ; States Party to the Following International Humanitarian Law and Other Related Treaties. 
،  2019، نونبر 2015/2018التقرير الدوري الثامن، حول تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي جامعة الدول العربية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، 40

 23ص 

https://ihl-databases.icrc.org/ar/ihl-treaties/genocide-conv-1948/state-parties/MA
https://ihl-databases.icrc.org/ar/ihl-treaties/genocide-conv-1948/state-parties/MA
https://ihl-databases.icrc.org/ar/ihl-treaties/genocide-conv-1948/state-parties/MA


  /  ، شتنب   5العدد                                                                                 مجلة المقالات الدولية   
 
 5202  وليلأ

 

135 
 

اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأي أغراض عدائية  مصادقته على  

 . 197641أخرى لعام 

وإلى جانب ذلك، فإن الممارسة الاتفاقية للمغرب في مجال حماية الأفراد والممتلكات خلال النزاعات  

بتاريخ   مقارنة  وأخرى  اتفاقية  بين  التصدبق  أو  الانضمام  على  الإقدام  حيث  من  بتفاوت  تميزت  المسلحة 

والقي  الانضمام من جهة  أو  التصديق  بين  الفاصلة  المدة  وكذا من حيث  الجريدة  الاعتماد،  في  بالنشر  ام 

الرسمية من جهة ثانية باعتبار النشر من القواعد الدستورية الملزمة حتى تحظى الاتفاقية بقوتها القانونية  

 .42كما تنص على ذلك الفقرة الأخيرة من الفصل السادس من الدستور المغربي 

جدول: معطيات حول مصادقة أو انضمام المغرب إلى اتفاقيات حماية الإفراد والممتلكات خلال  

 فترات النزاع المسلح 

سنة   عنوان الاتفاقية

 الاعتماد 

سنة التصديق أو  

 الانضمام 

تاريخ النشر في الجريدة  

 الرسمية 

 ـ 1956 1949 1949اتفاقيات جنيف لعام 

توكولان الإضافيان  و البر

 لاتفاقيات جنيف 

1977 2011 2011 

الاتفاقية الخاصة بوضع  

 اللاجئين 

1951 1956 1955 

توكول الخاص بوضع  و البر

 اللاجئين 

1967 1971 1973 

اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات  

 الثقافية في حالة نزاع مسلح 

 ـ 1968 1954

البرتوكول الأول الملحق باتفاقية  

لاهاي لحماية الممتلكات  

 الثقافية في حالة نزاع مسلح 

 ـ 1968 1954

توكول الأول الملحق  و البر

باتفاقية لاهاي لحماية  

الممتلكات الثقافية في حالة نزاع 

 مسلح

 ـ 2013 1999

 
41 International Committee of the Red Cross(2025) ; States Party to the Following International Humanitarian Law and Other Related Treaties. 

 . 2011بتنفيذ نص الدستور، الأمانة العامة للحكومة، سلسلة الوثائق القانونية المغربية طبعة  2011يوليوز  29الصادر في  1.11.91ظهير شريف رقم  42

https://www.icrc.org/en/document/1976-convention-prohibition-military-or-any-hostile-use-environmental-modification
https://www.icrc.org/en/document/1976-convention-prohibition-military-or-any-hostile-use-environmental-modification
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البروتكول الاختياري الملحق  

باتفاقية حقوق الطفل المتعلق 

بإشراك الأطفال في النزاعات 

 المسلحة

2000 2002 2004 

اتفاقية منع جريمة الإبادة  

 والمعاقبة عليها 

 ـ 1958 1948

الاتفاقية الدولية لحماية جميع  

 الأشخاص من الاختفاء القسري 

2006 2013 2014 

نظام روما للمحكمة الجنائية 

 الدولية 

 ـ 43غير مصادق عليها   1998

اتفاقية حظر استخدام تقنيات  

التغيير في البيئة لأغراض  

عسكرية أو لأي أغراض عدائية  

 أخرى 

  44غير مصادق عليها  1976

 2015المصدر: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان نونبر 

وبلاحظ من خلال الجدول على أن مصادقة المغرب على جميع هذه الاتفاقيات لم يكن في نفس السنة  

إلا بعد مرور سنوات من اعتمادها حيث تجاوزت   التي اعتمدت بل كل هذه الاتفاقيات لم يصادق عليها 

باتف الملحقان  الاضافيان  البرتوكولان  اعتماد  بين  الفاصلة  المدة  بخصوص  سنة  جنيف  الثلاثين  اقيات 

ومصادقة المغرب عليهما. ووصلت المدة بين اعتماد البرتوكول الأول الملحق باتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات  

 سنة.   14الثقافية في حالة نزاع مسلح ومصادقة المغرب عليه 

وبالمجمل، فإن المدة الفاصلة بين تاريخ اعتماد الاتفاقيات المذكورة وتاريخ انضمام أو مصادقة المغرب  

عليها لا تقل عن سنتين كما هو الشأن البروتكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك  

قارب النصف قرن دون المصادقة كما  الأطفال في النزاعات المسلحة وتقترب أو تزيد عن الثلاث عقود بل وي

هوالأمر بالنسبة لاتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأي أغراض عدائية  

 ولم يلتحق المغرب حتى الان بلائحة الدول المصادقة عليها.  1976أخرى المعتمدة سنة 

 
43 International Committee of the Red Cross(2025) ; States Party to the Following International Humanitarian Law and Other Related Treaties. 
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الجريدة   في  النشر  وتاريخ  المصادقة  أو  الانضمام  تاريخ  بين  المطابقة  يعتمد  لا  المغرب  أن  يتضح  كما 

توكولان الإضافيان الملحقان لاتفاقيات  و الرسمية لهذه الاتفاقيات إلا نادرا بحيث لم يحصل هذا إلا مع البر

 جنيف مما يجعل من مفعول وآثر هذه الاتفاقيات مؤجلا لسنوات رغم التصديق عليها.

 ثانيا: الممارسة الاتفاقية للمغرب في مجال اتفاقيات تقييد وسائل الحرب  

استأثر تقييد وسائل الحرب والحد من مخاطرها وانتشارها باهتمام الدول منذ الربع الأول من القرن  

العشرين، وازداد الانشغال بعدما تبيت الحاجة إلى تعزيز هذا التقييد يفعل ما خلفته الحروب والنزاعات  

التي   التطورات  تثيره  وما  مآس ي،  من  العالم  بقاع  ربوع  عبر  وأثارها    شملتالمسلحة  ومداها  الأسلحة  أنواع 

 المدمرة والمستدامة. 

وقد بلغ عدد الصكوك الدولية التي استهدفت تقييد وسائل الحرب بين اتفاقيات وبروتكولات ملحقة  

كما تباين مستوى انخراط الدول على عملية التصديق أو الانضمام إلى .  201745صكا حتى حدود    17حوالي  

هذه الصكوك حيث يلاحظ إقبال مهم على البعض من قبيل اتفاقية بشأن حظر استحداث وصنع وتخزين  

التي وصل عدد الدول المصادقة أو  1993واستخدام الأسلحة الكيمائية وتدمير هذه الأسلحة المعتمدة سنة  

إليها  )البيولوجية(    193  المنضمة  البكتريولوجية  الأسلحة  وتخزين  وإنتاج  استحداث  حظر  واتفاقية  دولة 

  185البالغ عدد الدول المصادقة عليها  1972أبريل    10والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة التي اعتمدت بتاريخ.

ت الألغام المضادة للأفراد وتدمير  وإنتاج ونقل  واتفاقية حظر استعمال وتكديس  الألغام. لسنة  دولة   لك 

فيها    1997 الدول الأطراف  بلغ عدد  أو    164التي  الخانقة  الغازات  دولة طرف وبروتوكول حظر استخدام 

البالغ عدد الدول الأطراف بها   1925السامة أو غيرها من الغازات والوسائل البكتريولوجية في الحرب لسنة 

قابل لم تحظ صكوك أخرى إلا بانضمام أو تصديق ضعيف من قبل الدول الأعضاء  المفي  ،46دولة طرف   146

التي لم يتعد عدد الدول    2017في الأمم المتحدة من تلك الصكوك نجد معاهدة حظر الأسلحة النووية لسنة  

دية  سنوات من اعتمادها ثم اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقلي  8دولة طرف بعد    73الأطراف فيها  

لسنة الأثر  عشوائية  أو  الضرر  مفرطة  تعتبر  قد  أو    2001معينة  المصادقة  الدول  عدد  يتجاوز  لم  التي 

إليها   و  90المنضمة  الاعتماد  من  ونصف  العقدين  عن  يزيد  ما  مرور  بعد   دولة 

الذي   1980بروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال الألغام والفخاخ والأجهزة الأخرى )البروتوكول الثاني( 

بالرغم من اعتماده لما يزيد عن الأربعين سنة فقد ظل الإقبال على الانضمام أو التصديق عليه ضعيفا إ لم  

بروتوكول بشأن مخلفات الحرب    وكذلك  2025دولة إلى حدود مارس    96يتجاوز عدد الدول الأطراف فيه  

 
45 International Committee of the Red Cross(2025) ; States Party to the Following International Humanitarian Law and Other Related Treaties. 
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دولة بعد مض ي عقدين ونيف    99الذي وصل عدد الأطراف فيه    2003المتفجرة )البروتوكول الخامس( لسنة  

 . 47على اعتماده 

إلى    1970أكتوبر    13ويعتبر المغرب من الدول الأطراف في عدد من هذه الصكوك بحيث انضم بتاريخ  

  48برتوكول بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما شابهها والوسائل الجرثومية في الحرب ال

، وطرفا في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج  197049شتنبر  2بتاريخ    3018وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد  

بتاريخ   )البيولوجية( والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة حيث وقع  البكتريولوجية  يونيو    5وتخزين الأسلحة 

  19بتاريخ    5066وتم النشر في نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية عدد    2002مارس    21وصادق في    1972

. 51مع الإشارة إلى أنه كان من الدول المساهمة في إعداد الأشغال التحضيرية لهذه الاتفاقية   200250دجنبر  

في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة قد تعتبر    2002مارس    19كما يعد طرفا منذ  

وقد    2003يناير    23بتاريخ    5076مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية عدد  

والتحق في نفس التاريخ طرفا ضمن الأطراف المصادقة على ثلاث    198152كان من الدول الموقعة عليها منذ  

الحرب  بتقييد وتنظيم وسائل  ذات صلة  الألغام  53بروتكولات  تقييد استعمال  أو  بروتوكول بشأن حظر   ،

الثاني( لسنة   )البروتوكول  للعمى   1980والفخاخ والأجهزة الأخرى  الليزر المسببة  وبروتوكول بشأن أسلحة 

وبروتوكول    54  2003يناير    23بتاريخ    5076وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد  1995)البروتوكول الرابع( لسنة  

في   المعدل  الأخرى  والأجهزة  المتفجرة  والفخاخ  الألغام  استعمال  تقييد  أو  حظر    1996ماي    3بشأن 

 (.  1996ماي  3)البروتوكول الثاني المعدل في 

كما صادق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك  

، غير أن نشرها في الجريدة الرسمية لم يتم إلا في العدد 1995دجنبر    28وذلك بتاريخ  1993الأسلحة لسنة  

 .55 2003شتنبر 22بتاريخ  5145

 
47 International Committee of the Red Cross(2025) ; States Party to the Following International Humanitarian Law and Other Related Treaties. 

States Party to the Following International ;  nternational Committee of the Red Cross أنظر "  1925يونيو، بجنيف. 17اعتمد هذا البروتكول بتاريخ   48
Humanitarian Law and Other Related Treaties as of 12-March-2025." 

 359ص . ،فيها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي يعد المغرب طرفا  (2015)المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان،  49
 359ص . ،فيها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي يعد المغرب طرفا  (2015)المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان،  50
 7ص . ،فيهااتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي يعد المغرب طرفا  (2015)المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، 51
 .367ص . ،فيهااتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي يعد المغرب طرفا  (2015)المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، 52
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إلا أنه لم يلتحق بالعديد من الصكوك الأخرى ذات الصلة بتقييد وسائل الحرب ومنعها والحد من  

. أي 56صكا دوليا إلى الآن  15صكوك تمت الإشارة إليها سلفا من أصل    7آثارها حيث لم يصادق سوى على  

 من هذه الصكوك لم يحظ بمصادقة المغرب بعد.   % 53أن ما يعادل 

، فإن المغرب ليس طرفا في البروتوكول 57واستنادا إلى حالة التصديق أو الانضمام إلى هذه الاتفاقيات 

 . 1980بشأن الشظايا غير القابلة للكشف )البروتوكول الأول( المعتمد سنة 

كما أنه لم ينضم إلى البروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال الأسلحة الحارقة )البروتوكول الثالث(  

 المعتمد في نفس السنة. 

أو   اتفاقية حظر  تعديل   " لم تصادق على  التي  الدول  المغرب يدخل ضمن  إلى ذلك، فإن  وبالإضافة 

،  2001تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة قد تعتبر مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر والتأثيرات لسنة  

 ولا على  

 . 2003البروتوكول بشأن مخلفات الحرب المتفجرة )البروتوكول الخامس( لسنة 

كما أنه ليس طرفا في اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير  

لسنة   الألغام  لسنة  1997تلك  العنقودية  الذخائر  لسنة  2008واتفاقية  الأسلحة  تجارة  معاهدتي  ، وكذا 

 . 2017وحظر الأسلحة النووية لسنة  2013

وإلى جانب هذا التأخر الملحوظ في عدم الانضمام أو المصادقة على العديد من الاتفاقيات في مجال  

اتفاقيات   من  عليه  المصادقة  تمت  فيما  تأخرا  أيضا  فالملاحظ  انتشارها،  والحد من  الحرب  تقييد وسائل 

 مقارنة بتاريخ اعتمادها.  

ويتضح من خلال المقارنة بين تاريخ اعتماد الاتفاقية أو البروتوكول وتاريخ المصادقة أو الانضمام من  

المصادقة عليها تم خلال سنة    7اتفاقيات من أصل    5قبل المغرب أن هناك فارق زمني كبير، حيث نجد أن  

سنة، واثنتان إلى   30ي يمتد إلى  أي بفارق زمن1972فيما يعود تاريخ اعتماد إحدى هذه الاتفاقيات إلى   2002

إلى    1980سنة   إلى    22أي بفارق يصل  التوالي  اتفاقيتين أخريين على  تاريخ اعتماد   1995سنة. فيما يعود 

سنوات بالنسبة للثانية ويبقى أقصر مدة زمنية صادق فيها    6سنوات بالنسبة للأولى و  7أي بفارق    1996و

ين حيث صادق على أحد الاتفاقيات بعد سنتين من اعتمادها. على  المغرب على أحد هذه الاتفاقيات هي سنت

إلى  الانضمام  هي  الآن  حتى  الاتفاقيات  هذه  إلى  الانضمام  بخصوص  المغرب  زمنية قضاها  فترة  أطول  أن 

الحرب   في  البكتريولوجية  والوسائل  شابهها،  ما  أو  السامة  أو  الخانقة  الغازات  استخدام  بروتوكول حظر 
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إليه إلا سنة    1925المعتمد سنة   ينضم  لم  إلى    1970الذي  بفارق زمني يصل  سنة ولعل جزء من    45أي 

سنة    31أي حوالي    1956أسباب هذا التأخر يعود إلى كون المغرب كان تحت الحماية الفرنسية حتى حدود  

 من هذا الفارق الزمني بين اعتماد البروتوكول والانضمام إليه.

أن   الحرب  أساليب  تقييد  باب  في  للمغرب  اتفاقية  ممارسة  استعراضه من  تم  مما  أيضا  يتضح  كما 

بعض مما تمت المصادقة عليه أو الانضمام إليه من اتفاقيات وبروتوكولات لم يتم نشره في الجريدة الرسمية  

 إلا بعد مرور فترة زمنية طويلة. 

الصلة   ذات  الاتفاقيات  إلى  والانضمام  التصديق  في مسلسل  المغرب  انخراط  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 

في مجال تقييد استعمال وسائل الحرب   بالمقارنة مع نظيراتها  بحماية الأفراد والممتلكات كان بشكل أقوى 

 والحد من انتشارها.   

نقائص،  ال  بعضل  يسجرغم ت  مهمةلقد تبين من خلال الفقرات السالفة أن المغرب خطى خطوات       

عبر التصديق والانضمام إلى الاتفاقيات الرامية إلى حماية الأفراد    لهذا القانون في مجال الممارسة الاتفاقية 

 والممتلكات أثناء النزاعات المسلحة أو الاتفاقيات الهادفة إلى تقييد وتنظيم وسائل الحرب. 

ومن المعلوم أن كل انضمام أو تصديق على هذه الاتفاقيات يرتب على الدول الأطراف فيها التزامات  

لتفعيل   وطنية  وتدابير  وإجراءات  خطوات  من  يلزم  بما  والقيام  بتنفيذها  الوفاء  يلزم  وأخلاقية  قانونية 

 القواعد والمبادئ والأحكام التي تتضمنها هذه الاتفاقيات. 

وتتعدد طبيعة هذه التدابير والإجراءات التي تترتب عن الانخراط في هذه الاتفاقيات بين ذات الطبيعة 

دراسة   عند  الوقوف  الموالية  الفقرة  في  وسنحاول  وغيرها.  والمؤسساتية  والإدارية  والتدبيرية  التشريعية 

بهذا  ماته الدولية في مجال النهوض  وتحليل المنظومة المؤسساتية التي اعتمدها المغرب في سياق وفائه بالتزا 

 على الصعيد الوطني.  القانون 

 

 

 

 



  /  ، شتنب   5العدد                                                                                 مجلة المقالات الدولية   
 
 5202  وليلأ

 

141 
 

 الفقرة الثانية: 
النهوض بمجال القانون الدولي الإنساني بالمغرب نقطة تقاطع لاختصاصات آليات  

 حكومية ومؤسسات وطنية متعددة 

الدولي الإنساني نظام       بالقانون  النهوض  في مجال  الدولية  التزاماته  في سبيل تفعيل  اعتمد المغرب 

ط بها السهر على النهوض بهذا المجال  يمؤسساتيا تعدديا يضم آليات حكومية ومؤسسات وطنية متعددة أن

 )أولا( والملاحظ أن هذه الآليات تشترك في جوانب وتختلف في أخرى )ثانيا(.   

ووطنية   حكومية  آليات  بين  مشترك  اختصاص  بالمغرب  الإنساني  الدولي  بالقانون  النهوض  أولا: 

 متعددة   

النهوض       بمجال  تعنى  متعددة  حكومية  آليات  اعتمدت  التي  الدولية  التجارب  من  المغرب  يعتبر 

كجزء لا   بهبالقانون الدولي الإنساني حيث نميز في هذه الآليات الحكومية بين التي تمارس صلاحية النهوض 

يتجزأ من اختصاصات وصلاحيات عامة تهم منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وينطبق  

هذا على المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان )أ(، وتلك التي أسند لها ممارسة اختصاصات محددة  

ويسري هذا الأمر على اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة    بهذا القانون بتنفيذ اتفاقيات معينة تعد ذات صلة  

المتمثلة في اللجنة الوطنية للقانون    بهذا القانون اصة  الكيميائية)ب( إلى جانب آلية حكومية ذات ولاية خ

النهوض   مجال  اختصاصاتها  تغطي  والحريات  الحقوق  لحماية  وطنية  ومؤسسات  الإنساني)ج(  به  الدولي 

 )د(.   .  أيضا

أ: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان آلية حكومية تعنى بمجال النهوض بالقانون الدولي  

 الإنساني  

المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وحددت اختصاصاتها وتنظيمها بموجب المرسوم    ثتأحد     

وقد نصت المادة الأولى من ذات المرسوم على أنها ملحقة بالوزير    201158أبريل    11بتاريخ    2.11.150رقم  

 الأول. 

وقد أناط بها المرسوم مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان  

الوزارية والهيئات المعنية  بها وذلك بتنسيق مع القطاعات  الدولي الإنساني وحمايتها والنهوض  . 59والقانون 

 
 . 2145§  2143ص  2011أبريل  11بتاريخ  5933الجريدة الرسمية عدد   58
 . 2145§   2143ص   2011أبريل  11بتاريخ  5933، الجريدة الرسمية عدد 2011أبريل  11بتاريخ  2.11.150من المرسوم رقم  2الفقرة الأولى من المادة   59



    نبو محمد و همامون  سعيد                                                  بالمغرب الإنساني الدولي  بالقانون للنهوض المؤسساتية المنظومة

 

142 
 

الدولية لحقوق الإنسان   الاتفاقيات  إلى ضمان دخول  يهدف  تدبير  اقتراح كل  العمل على  إليها  كما أسند 

 .60والقانون الدولي الإنساني التي يكون المغرب طرفا فيها حيز التنفيذ 

  بهذا القانون واستنادا إلى المرسوم، فإن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تعد آلية للنهوض  

الحماية والنهوض   في مجال  الحكومية  السياسة  إعداد  أولهما  الصعيد    بهمن خلال ثلاث صلاحيات:  على 

الوطني، وثانيهما صلاحية تنفيذ هذه السياسة وثالثهما صلاحية الاقتراح في مجال ضمان تنفيذ الاتفاقيات  

 التي يعد المغرب طرفا فيها.  المتعلقة بهالدولية 

وإلى جانب ذلك، فإن مهمة المندوبية في النهوض بالقانون الدولي الإنساني تتجلى بشكل أكثر وضوحا  

من خلال ما نصت عليه المقتضيات المتعلقة بتنظيم هياكلها لاسيما المادة الخامسة والسادسة والسابعة  

 التي تحدد بكل مفصل في الصلاحيات المسندة للأجهزة التنفيذية للمندوبية.  

وقد ظلت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان آلية حكومية للنهوض بالقانون الدولي الإنساني        

إلى جانب القانون الدولي لحقوق الإنسان بالرغم من إلحاقها بالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان عوض عن  

تعلق بتحديد اختصاصات وزير الدولة  الم  2017ماي   5بتاريخ  2.17.190الوزارة الأولى بموجب المرسوم رقم 

منه  الثانية  المادة  ذك  تضمنت  كما  الإنسان  بحقوق  الوضعية   61المكلف  نفس  على  الحفاظ  تم  كما 

رقم   المرسوم  بعد صدور  في    2.19.954المؤسساتية  وزير    2019أكتوبر    22الصادر  باختصاصات  المتعلق 

البرلمان  مع  والعلاقات  الإنسان  بحقوق  المكلفة  من    62الدولة  بالرغم  المهمة  ذات  في  المندوبية  واستمرت 

 202263التعديل الذي طال وضعها المؤسساتي بعدما آلحقت بموجب مرسوم جديد إلى وزارة العدل سنة  

الاختصاصات   الإنسان  بحقوق  المكلف  الوزاري  للمندوب  بموجبه  يفوض  قرارا  العدل  وزير  أصدر  حيث 

المحدث للمندوبية كما    2.11.25064المتعلقة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان المحددة في المرسوم  

 سبقت الإشارة إليه سلفا. 

وبالمحصلة، تعتبر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان جهازا حكوميا في مجال النهوض بالقانون  

إعداد   على  الوص ي  الحكومي  القطاع  خلال  من  الحكومة  إمرة  تحت  يعمل  وحمايته  الإنساني  الدولي 

والاقتراح لها في كل ما  السياسات الحكومية ذات الصلة بهذا المجال ويسهر على تنفيذها، كما يقدم المشورة  

وكذا الانضمام أو التصديق على ما تبقى أو استجد من    يساعدها على تفعيل الالتزامات الدولية للمغرب

اتفاقيات في هذا المجال. غير أن الملاحظ من الناحية العملية هو ضعف الاهتمام من قبل المندوبية بهذا  

 
 . 2145§   2143ص   2011أبريل  11بتاريخ  5933، الجريدة الرسمية عدد 2011أبريل  11بتاريخ   2.11.150من المرسوم رقم  2الفقرة الثانية من المادة   60
 . 2920ص  2017ماي  8بتاريخ  6567الجريدة الرسمية عدد   61
 . 10059، ص 2019أكتوبر  24بتاريخ  6824الجريدة الرسمية عدد   62
 . 550ص  2022فبراير  7الصادر بتاريخ  7063الجريدة الرسمية عدد  2022بتاريخ فاتح فبراير  2.22.64المادة الأولى من المرسوم رقم  63
بتفويض بعض الاختصاصات إلى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، الجريدة   2022فبراير  16الصادر بتاريخ  461.22المادة الأولى من قرار لوزير العدل رقم  64

 .  828،ص  2022فبراير  24بتاريخ  7068الرسمية عدد 
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باستثناء إصدار متعلق    كثيراالمندوبية  فيه    المجال مقارنة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان حيث لم تراكم  

»اتفاقيات القانون الدولي الإنساني الذي يعد المغرب  ذات الصلة به بعنوان  بالممارسة الاتفاقية للمغرب  

 . 201565طرفا فيها »سنة 

بالنهوض بجوانب محددة   الكيميائية آلية حكومية تعنى  الوطنية الخاصة بالأسلحة  ب: اللجنة 

 من القانون الدولي الإنساني  

الصادر بتاريخ    2.04.472أحدتث اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الكيمائية بموجب المرسوم رقم     

. وتعتبر هذه الخطوة جزءا من تفعيل التزامات المغرب عقب مصادقته على اتفاقية حظر  200566يناير  17

أسباب   بيان  في  جاء  إذ  الأسلحة،  تملك  وتدمير  الكيمائية  الأسلحة  واستعمال  وتخزين  وإنتاج  استحداث 

الأسلحة   واستعمال  وتخزين  وإنتاج  استحداث  حظر  اتفاقية  على  المغرب  مصادقة  اللجنة  هذه  إحداث 

 .199367يناير  13لكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة بباريس في ا

وقد نص ذات المرسوم على أن اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الكيميائية تقع تحت سلطة وزارة  

 . 68الخارجية والتعاون، وتناط بها مهمة دراسة القضايا المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية 

اقتراحاتها   وتقدم  رأيها  تبدي  واقتراحية  استشارية  آلية حكومية  اللجنة  هذه  من  المرسوم  وقد جعل 

وتسدي المشورة في كل ما يتعلق بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية من خطوات تنظيمية أو إدارية أو مؤسساتية أو  

وهيئ قطاعات  من  الاتفاقية  بمقتضيات  المعنية  الأطراف  ولكل  وغيرها،  وإدارات  تشريعية  ومؤسسات  ات 

عمومية إلى جانب اعتبارها آلية مساعدة للقطاعات والهيئات المعنية بالتفاعل مع المراقبين الدوليين أثناء  

 .69مراقبة تقيد الدولة بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية 

ويتضح أن اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الكيميائية هي آلية حكومية تضم في عضويتها سلطات  

طبيعة   تقتض ي  عندما  اجتماعاتها  تحضر  وأخرى  العضوية،  دائمة  وأطرافا  مهنية،  وهيئات  الحكومية 

ذلك  للدراسة  المعروضة  تهم  70القضايا  خاصة  ولاية  ذات  آلية  صفة  اللجنة  على  المرسوم  أضفى  كما   .

الدولي  القانون  اتفاقيات  منظومة  ضمن  واحدة  اتفاقية  مقتضيات  تفعيل  على  والمساعدة  المساهمة 

 الإنساني بشكل عام والاتفاقيات المتعلقة بتقييد وسائل الحرب على وجه الخصوص. 

 
   KANON.pdf-content/uploads/2022/09/ITIFAKYAT-https://didh.gov.ma/wpانظر الوثيقة على موقع المندوبية :   65
   970، ص 2005مارس  17بتاريخ  5300الجريدة الرسمية عدد  66
بنشر اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين   2002أبريل  3الصادر في  1.96.94ديباجة المرسوم المحدث للجنة نص على أنه "بناء.. وعلى الظهير الشريف رقم   67

 ... رسم مايلي ". 1993يناير  13واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة بباريس في 
 الفقرة الأولى من المرسوم المحدث للجنة   68
 الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم المحدث للجنة. 69
 المادة الثانية من المرسوم المحدث للجنة. 70

https://didh.gov.ma/wp-content/uploads/2022/09/ITIFAKYAT-KANON.pdf
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اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني آلية حكومية استشارية تعنى بقضايا القانون الدولي  ج:  

   الإنساني وتنسيق الجهود المتعلقة بتنفيذ أحكامه وطنيا

سنة       إلى  الإنساني  الدولي  للقانون  الوطنية  اللجنة  إحداث  رقم    2008يعود  المرسوم  بموجب 

الدستورية  2.07.23171 التسمية  وفق  الحكومة  )رئيس  الأول  الوزير  لدى  تحدث  أنه  على  نص  الذي   ،

الإنساني  الدولي  القانون  بقضايا  تعنى  استشارية  لجنة  جانبين  72الجديدة(  الاستشارية  وظيفتها  وتشمل   .

: الاقتراح في شكل إجراء أو عمل بغرض تنمية وترسيخ الاهتمام بالقانون الدولي الإنساني  73أساسيين هما 

 ثم تولي تنسيق جهود مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني على الصعيد الداخلي.   

أساسية  مهام  أربعة  الحكومية  الآلية  لهذه  المرسوم  الوظيفة خول  هذه  تتبع   74وعلى ضوء  في  تتمثل 

تطبيق الدولة للمعاهدات الدولية المصادق عليها بشكل عام وبلورتها في التشريع الوطني وإن كان قد حصر  

، وفي التحسيس والتوعية والتكوين في مجال القانون الدولي الإنساني  75نطاق هذه المهمة في معاهدات بعينها 

لمختلف القطاعات والهيئات المعنية إما بمفردها أو في إطار مشترك مع أطراف أخرى، والدراسة وإبداء الرأي  

وت التعاون  وأخيرا  الإنساني  الدولي  بالقانون  المتعلقة  الدولية  للمعاهدات  المغرب  انضمام  بادل  في ملاءمة 

 الخبرة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكل الهيئات المعنية بالنهوض بالقانون الدولي الإنساني.

وقد أضفى المرسوم على اللجنة طابعا تعدديا حيث تشمل العضوية فيها جل القطاعات الحكومية إلى  

المعني  المدني  المجتمع  عن  وممثلين  الإنسان  لحقوق  الوطني  والمجلس  الأمنية  والهيئات  المؤسسات  جانب 

 . 76بقضايا القانون الدولي الإنساني والأساتذة الباحثين في ذات المجال 

حقوق    لحماية  الوطنية  المؤسسات  اختصاص  من  جزء  الإنساني  الدولي  بالقانون  النهوض  د: 

 الإنسان والنهوض بها بالمغرب 

أن       على  المغربية  التجربة  في  الإنساني  الدولي  بالقانون  المتعلق  المؤسساتي  البنيان  دراسة  تكشف 

صلاحية النهوض بهذا المجال لا تعد حكرا على الاليات الحكومية التي أشرنا إليها في الفقرات السابقة بل  

الحم بقضايا  تعنى  التي  الوطنية  المؤسسات  مع  ذلك  في  ما،  بدرجة  الدولي  تشترك،  بالقانون  والنهوض  اية 

 
 2069ص،  2008يوليوز  10بتاريخ  5646الجريدة الرسمية عدد   71
 الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم المحدث للجنة.  72
 الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم المحدث للجنة.  73
 المادة الثانية من المرسوم المحدث للجنة  74
 المعاهدات المعنية حسب البند الأول من الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم المحدث للجنة في :    75

 اتفاقيات جنيف الأربع من أجل حماية ضحايا الخرب.
 الخاصة بحظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة  1972اتفاقية سنة 

 1993يناير  13اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة بباريس في 
 . 2000ماي  25البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة الموقع بنيويورك في 

 المادة الثالثة من المرسوم المحدث للجنة.   76
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لحقوق الإنسان. لاسيما المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي بالرغم من كونه مؤسسة وطنية تعنى بشكل  

، فإن اختصاصاته تمتد لتشمل مجال  77أساس بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها والنهوض بها 

القانون النهوض   الصلة  بهذا  ذات  والمؤسسات  الهيئات  باقي  جانب  للقانون    ،إلى  الوطنية  اللجنة  ولاسيما 

على أن "المجلس    2018المتعلق بإعادة تنظيمه الصادر سنة    76.15الدولي الإنساني حيث نص القانون رقم  

ية للقانون  يساهم في التشجيع على إعمال مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني بتنسيق مع اللجنة الوطن

 . 78الدولي الإنساني" 

وتجدر الإشارة إلى أن صلاحية المجلس في مجال النهوض بالقانون الدولي الإنساني كانت بشكل أوسع  

منه على    13الذي تم تعديله بموجب القانون المذكور حيث نصت المادة    79  2011مع الظهير المحدث له سنة  

أن المجلس "يتولى بحث ودراسة ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات  

إليها...   أو انضمت  التي صادقت عليها المملكة  الدولي الإنساني  الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون 

 . 80يقترح المجلس كل توصية يراها مناسبة في هذا الشأن ويرفعها إلى السلطات الحكومية المختصة" 

الدولي   بالقانون  للنهوض  المؤسساتية  المنظومة  آليات  بين  والاختلاف  التشابه  جوانب  ثانيا: 

 الإنساني بالمغرب  

من      العديد  في  الإنساني  الدولي  بالقانون  للنهوض  المؤسساتية  للمنظومة  المشكلة  الآليات  تجتمع 

النقط، فهي تعنى بشكل عام أو جزئي بالمساهمة في تفعيل قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والنهوض  

نسان واللجنة الوطنية الخاصة  بها على الصعيد الوطني، كما تشترك المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإ

الآليتين  وتجتمع  حكومية  آليات  كونها  في  الإنساني  الدولي  للقانون  الوطنية  واللجنة  الكيميائية  بالأسلحة 

 الاخيرتين من حيث التسمية "لجنة. 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأساس القانوني لهذه الآليات المذكورة سلفا يعد جذعا مشتركا فيما بينهم  

بحيث تم الاستناد في إحداثهم بموجب مراسيم فضلا عن وحدة سياق الإحداث وخلفياته بحيث تم إحداث 

  2005يميائية أحدتث سنة  هذه الآليات خلال أزمنة متقاربة، إد نجد اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الك

  2011والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان سنة    2008واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني سنة  

 وهي السنة التي عرفت الارتقاء بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى مجلس وطني. 

 
 .3600،ص 2011يوليوز   30مكرر، بتاريخ  5964بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 2011يوليوز  29صادر في  1.11.91ظهير شريف رقم  161الفصل   77
المتعلق بإعادة تنظيم المجلس 76.15بتنفيذ القانون رقم  2018فبراير (22)  1439جمادى الآخرة  5صادر في  1.18.17الفقرة الثانية من المادة الثانية منظهير شريف رقم     78

 الوطني لحقوق الإنسان، الجريدة الرسمية عدد 
 . 374، ص 2011مارس  3،بتاريخ 5922بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجريدة الرسمية عدد  2011صادر في فاتح مارس  1.11.19ظهير شريف رقم  79
، ص 2011مارس  3بتاريخ  ،5922بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجريدة الرسمية عدد  2011صادر في فاتح مارس  1.11.19من ظهير شريف رقم  13المادة  80

376 . 



    نبو محمد و همامون  سعيد                                                  بالمغرب الإنساني الدولي  بالقانون للنهوض المؤسساتية المنظومة

 

146 
 

 إلا أن هناك جملة من عناصر الاختلاف فيما بين هذه الآليات: 

أولا: نطاق اشتغال هذه الآليات في علاقة بموضوع النهوض بالقانون الدولي الإنساني، حيث نجد   •

بالمندوبية   في هذا المجال مقارنة  آلية ذات ولاية خاصة  الدولي الإنساني تبقى  للقانون  اللجنة الوطنية  أن 

الدو  القانون  بين الاشتغال على  التي تجمع  لي لحقوق الإنسان من جهة،  الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان 

والقانون الدولي الإنساني من جهة ثانية. وبخلاف ذلك نجد أن اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الكيميائية  

تعد آلية نوعية تشتغل على نطاق ضيق مقارنة بالآليتين معا، فيما يبقى المجلس الوطني لحقوق الإنسان  

ال مجال  بخصوص  منفرد  بشكل  تشتغل  لا  مشروط  آلية  اشتغالها  بل  الإنساني  الدولي  بالقانون  نهوض 

 بالتنسيق مع الآلية ذات الاختصاص الأصيل أي اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

ثانيا: من حيث الأساس القانوني ينفرد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بكونه ألية محدثة بموجب   •

الثلاث الأخرى المحدثة   إلى جانب كونه مؤسسة دستورية، خلافا للأليات  قانون وقبل ذلك بموجب ظهير 

 بموجب مراسيم.  

ثالثا: من حيث الارتباط التنظيمي أو المؤسساتي، اذ باستثناء المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي   •

السلطة   وصاية  تحت  هي  الأخرى  الثلاثة  الآليات  باقي  فإن  وإداريا  ماليا  مستقلة  وطنية  مؤسسة  يعتبر 

استشا  كهيئة  تشتغل  الإنسان  الدولي  للقانون  الوطنية  اللجنة  نجد  بحيث  رئيس  التنفيذية  لدى  رية 

الخارجية   وزارة  وصاية  تحت  تشتغل  التي  الكيميائية  بالأسلحة  الخاصة  الوطنية  واللجنة  الحكومة، 

والتعاون، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان التي تشتغل ضمن سلطة وزارة العدل حاليا بعدما  

للقطاع الوزاري المعني بحقوق الإنسان،    كانت أثناء إحداثها تابعة للوزير الأول وظلت تلحق مع كل حكومة

 بالرغم من أن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان يعين بظهير.

رابعا: من حيث رئاسة هذه الآليات والعضوية فيها، فنجد أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعين   •

رئيسه بظهير والشأن ذاته بالنسبة للمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان بالمقابل يعين رئيس الحكومة  

ون أو من يمثله اللجنة الوطنية  رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ويترأس وزير الخارجية والتعا

الخاصة بالأسلحة الكيميائية. كما تختلف من حيث العضوية بحيث يضم المجلس الوطني لحقوق الإنسان  

ثم   الجهوية  اللجان  ورؤساء  للمجلس  العام  الأمين  بزهير  المعين  الرئيس  جانب  ضمنهم    27إلى    9عضوا 

  8للسلطة القضائية وإتنان عن المجلس العلمي الأعلى ثم  يعينوهم الملك بما فيهم إتنان عن المجلس الأعلى  

و الحكومة  رئيس  يمثلان مؤسسة    8يعينهم  ثم عضوان  البرلمان  قبل مجلس ي  من  يعينون مناصفة  أخرين 

الوسيط ومجلس الجالية المغربية بالخارج، وذلك وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في قانون إعادة  

أما المندوبية الوزارية فنجد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان المعين بظهير فقط مع  81تنظيم المجلس 

داخل   تحدث  أن  على  ينص  الإنسان  بحقوق  المكلفة  الوزارية  للمندوبية  المحدث  المرسوم  أن  إلى  الإشارة 

 
 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مرجغ سابق.  36المادة  81
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في حين نجد أن    82المندوبية الوزارية لجنة وزارية دائمة لحقوق الإنسان تضم القطاعات الوزارية المعنية..

اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الكيميائية تضم إلى جانب رئيسها الذي هو وزير الخارجية والتعاون أو  

العدل،البيئة،المالية،الفلاحة،التجارة   الداخلية،  من  لكل  الحكومية  القطاعات  عن  ممثلين  يمثله  من 

جا إلى  المعادن  للحكومة،الصحة،  العامة  الأمانة  الهيئة  والصناعة،  عن  وممثلين  الوطني  الدفاع  إدارة  نب 

المرسوم   في  عليها  المنصوص  الشكليات  وفق  الكيميائية  وشبه  الكيميائية  الصناعة  لقطاع  تمثيلا  الأكثر 

أما اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، فتضم إلى جانب الرئيس المعين من قبل رئيس  83المحدث للجنة 

الحكومة ممثلين عن القطاعات الحكومية لكل من  العدل، الداخلية، الشؤون الخارجية والتعاون، الأوقاف  

الوطنية،الاتصال،الأسرة  والشؤون الإسلامية، الاقتصاد والمالية، الأمانة العامة للحكومة، الصحة، التربية  

والمرأة والتضامن، الوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، تحديث القطاعات العامة إلى جانب  ممثلين  

والمجلس   المدنية  والوقاية  المساعدة  والقوات  الوطني  الأمن  وإدارة  الملكي  الدرك  ومؤسسات   هيئات  عن 

عية الهلال الأحمر المغربي. كما يتولى رئيس الحكومة تعيين عضوين  الوطني لحقوق الإنسان بالإضافة إلى جم

الدولي   القانون  مجال  في  باحثين  أستاذين  جانب  إلى  المجال  في  العاملة  تمثيلية  الأكثر  الجمعيات  يمثلان 

 . 84الإنساني 

الوطنية   • اللجنة  داخل  بالعضوية  يتمتع  الذي  الإنسان  لحقوق  الوطني  المجلس  باستثناء  خامسا: 

للقانون الدولي الإنساني، فالملاحظ أن هذه الآليات لا تتمتع بالعضوية داخل بعضها البعض. كما أن الأطر  

باستثنا  بينها  التنسيق صراحة فيما  لها لا تنص على  المرجعية المحدثة  بإعادة  القانونية  المتعلق  القانون  ء 

تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي ينص صراحة على التنسيق مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي 

المرسوم   التي نص  الإنسان  بحقوق  المكلفة  الوزارية  للمندوبية  بالنسبة  عام  المقتض ى  فيما جاء  الإنساني. 

 . 85القطاعات الوزارية والهيئات المعنية" المحدث لها على أن تمارس مهمتها بتنسيق مع 
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 خلاصة:  

لقد حاولنا في هذه المقالة الوقوف بالدرس والتحليل عند الدعائم المؤسساتية المشكلة للمنظومة      

عمليا   تترجم  التي  التدابير  من  يتجزأ  لا  جزءا  باعتبارها  الإنساني  الدولي  بالقانون  للنهوض  المؤسساتية 

التي يعتبر المغرب طرفا في العديد منها    الاتفاقيات المتعلقة بهذا القانون التزامات وتعهدات الدول الأطراف في  

وسائل   وتقييد  بتنظيم  المتعلقة  أو  المسلحة  النزاعات  أثناء  والممتلكات  الأفراد  بحماية  المتعلقة  تلك  سواء 

 الحرب والحد من مخاطرها. 

الدولي   القانون  في مجال  الاتفاقية  الممارسة  المغرب رآكم على مستوى  أن  وعلى ضوء ذلك، يستنتج 

الإنساني بالرغم من بعض النقائص المرتبطة بعدم الانضمام أو التصديق على بعض من الاتفاقيات ذات  

 الصلة أو التأخر في ذلك أو البطء في النشر بعد التصديق أو الانضمام.  

كما يستخلص مما سبق أن جهود المغرب من أجل تفعيل التزاماته الدولية، ولاسيما في مجال النهوض  

أثمرت منظومة مؤسساتية تقوم على أليات متنوعة من حيث مهامها ونطاق عملها وطبيعتها    بهذا القانون 

الباب.   في هذا  الدولي الإنساني  للقانون  الوطنية  اللجنة  بالرغم من محورية  التنظيمي  القانونية وارتباطها 

ككل بما ينعكس إيجابا  وكذا إشكالية التنسيق فيما بينها من أجل تحقيق النجاعة والفعالية لهذه المنظومة  

 على مستوى تفعيل المغرب لتعهداته الدولية في مجال النهوض بالقانون الدولي الإنساني وحمايته وتنميته. 
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Abstract:  المستخلص: 

The 2011 Constitution reaffirmed the central role of 
Parliament within the Moroccan political system by 
restoring its representative, legislative, and oversight 
functions. It significantly expanded the scope of law 
compared to previous constitutions and provided 
Parliament with multiple tools to exercise its 
prerogatives, whether in legislation or in monitoring 
and evaluating public policies. The Constitution also 
formally recognized the parliamentary opposition as a 
key actor, granting it substantial powers to ensure its 
effective participation in lawmaking, oversight, and 
parliamentary diplomacy. However, in practice, strong 
signs of “parliamentary rationalization” persist, with 
the government retaining dominance over legislative 
initiatives, creating a gap between constitutional 
ambition and political reality. 
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   : قدمةم

،  يعتبر البرلمان حجر الزاوية في الأنظمة الديمقراطية، باعتبار ممثل الأمة المالك للشرعية الانتخابية

إلا  والمؤسسة الرئيسة الكفيلة بخلق النصوص القانونية، ومراقبة عمل الحكومة وتقييم أدائها السياس ي،  

أن مكانة البرلمان في قلب الأنظمة لا تبرز قوتها أو تحجب إلا بناء على طبيعة النظام السياس ي والدستوري  

المعتمد داخل الدولة، ومدى انفتاحه أو انغلاقه، وفي النظام السياس ي المغربي عرف البرلمان تطورا ملوسا  

ذ أول دستور للملكة المغربية، بحكم  من حيث النص الدستوري سواء على مستوى تنظيمه أو سلطاته من

ورات تاريخية، وإنما استلهم من التجارب السياسية والدستورية السابقة  أن البرلمان المغربي لم يكن نتاج تط

الديمقراطية عن  المعبرة  الدستورية  والمؤسسات  السلطة  مكونات  كأحد  اعتمدته  التي  الأنظمة  ،  لمختلف 

، القريبة من الملامح  1962وعليه بحكم طبيعة النظام الدستوري الذي اعتمدته المملكة المغربية مع دستور  

الفرنس ي، الدستوري  النظام  المستوحاة من  رئاسية  إلى   الشبه  السلط،  بين  والتوازن  التعاون  القائم على 

البرلمانية   التجربة  أن  غير  الرئاسية،  الشبه  الأنظمة  بها  تميزت  التي  المعقلنة  البرلمانية  المغربية  جانب طابع 

التي عرفتها المملكة الذي أعادة  2011صة مع دستور  خا  عرفت تطورات ملموسة بين مختلف الدساتير   ،

 النظر مكانة البرلمان والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسلطاته واختصاصاته. 

دستور   أعاد  والدستوري    2011لقد  السياس ي  النظام  داخل  دوره  وعزز  الاعتبارية  مكانته  للبرلمان 

والارتقاء به لسلطة تشريعية،  للمملكة، من خلال استعادته لوظيفته الأساسية المتجلية في تمثيل الأمة،  

التشريع فيها، و   يعوستو  بالبرلمان  القانون والمجالات الأخرى المناط  نه من وسائل عمل مختلفة  يمكتمجال 

والهيئات  ومتنوعة،   المؤسسات  مختلف  أعمال  متابعة  أو  الديبلوماسية  أو  الرقابة  مستوى  على  سواء 

التزامها   مدى  ومراقبة  للحكومية،  العمومية  السياسات  تتبع  في  فعالة  بوظيفة  دوره  وتعزيز  الدستورية، 

ناهيك عن جعل  السياسات العمومية وتتبعا،    من خلال منح البرلمان صلاحية تقييمببرنامجها الحكومي،  

الحكومة منبثقة عن صناديق الاقتراع، وربط تمكنها من اكتسابها الشرعية للمرور لمزاولتها أشغالها إلا بعد  

، ثم الاعتراف بالمعارضة ومنحها صلاحيات واسعة علاوة على التي تملكها إلى جانب  تنصيبها من قبل البرلمان

 الأغلبية.

المراجعة   من  كبير  بشكل  مستفيدة  مؤسسة  منه  جعل  قد  تشريعية،  لسلطة  بالبرلمان  الارتقاء  إن 

الدستورية. لقد تمت تقوية مكانته قصد ممارسة مهامه التشريعية بكل مكوناته بما في ذلك المعارضة )الفرع  

 الأول(، مع منحه إمكانيات وآليات أفضل لممارسة دوره الرقابي )الفرع الثاني(.
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 الفرع الأول:
 تقوية مكانة البرلمان  

يمكن القول من الناحية الدستورية بأن البرلمان من أكبر المستفيدين من المراجعة الدستورية لسنة  

أو  2011 الدستورية  الناحية  من  سواء  عمله  على  العقلنة  مظاهر  من  العديد  استمرارية  من  بالرغم   ،

ح اتساع مجال القانون  العملية، ومحدودية تأثير مبادراته التشريعية البرلمانية، إلا أنه يلاحظ بشكل واض

أو المجالات الأخرى المنصوص عنها في نصوص أخرى    71المسند للبرلمان التشريع فيه، سواء بموجب الفصل  

بها   المغربي، عبر الاعتراف  الدستوري  النظام  في  المعارضة  تقوية دور  الأولى(، وأيضا  )الفقرة  الدستور  من 

 ا التمثيلي والتشريعي والرقابي )الفقرة الثانية(. ومنحها مجموعة من الحقوق لحمايتها وضمان دوره

 الفقرة الأولى: توسيع مجال القانون 

أحدث الدستور الحالي مقارنة بالدساتير السابقة، نقلة نوعية على مستوى مجال القانون، ليس فقط 

على مستوى اتساع الميادين التي يختص القانون بالتشريع فيها، وإنما أيضا باتساع دائرة المواد المسندة إلى  

 القانون، بشقيه العادي والتنظيمي، صراحة بفصول أخرى من الدستور. 

في   بالتشريع فيها، بعدما أن كانت لا تتجاوز أربع ميادين  القانون  التي يختص  الميادين  فعلى مستوى 

لتصير محددة في تسعة ميادين، فإنها    1996و  1992و  1972، وتوسيعها في دساتير  1970و  1962دساتير  

لبرلمانات الأروليانية  مع الدستور الحالي للمملكة، قد شهدت توسعا كبيرا، استطاع أن يخرجها من دائرة ا

دستور   مع  انتقلت  بحيث  العقلنة،  الشديدة  حسب    2011الضيقة  مجالا  ثلاثين  إلى  ميادين  تسعة  من 

من  71الفصل   أخرى  بفصول  إليه صراحة  المسندة  المواد  في  بالتشريع  البرلمان  اختصاص  إلى  بالإضافة   ،

صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا    71جانب الميادين المشار إليها في الفصل  إلى للبرلمان،، و الدستور 

 . اعية والبيئية والثقافيةللأهداف الأساسية لنشاط الدولة، في الميادين الاقتصادية والاجتم

أما على مستوى المواد المسندة إلى القانون للتشريع فيها صراحة بموجب فصول أخرى من الدستور  

، فنشير إلى أنها بدورها عرفت توسعا كبيرا وملحوظا بالمقارنة على ما كانت عليه، سواء  71من خارج الفصل 

 تعلق الأمر بالقوانين التنظيمية أو بالقوانين العادية.  

في  في الدستور الحالي فقد تضاعف عددها من تسع قوانين تنظيمية  التنظيمية  للقوانين  فبالنسبة 

قانونيا تنظيميا على أرض الواقع، أما    22ترجموا إلى    2011قانونا تنظيميا في دستور    20إلى    1996دستور  

، فقد 71ر الفصل  بخصوص القوانين العادية المسندة إلى القانون بموجب فصول أخرى من الدستور غي

، والتي تم إدراجها ضمن الفصول  1996عرفت توسعا ملحوظا أيضا، وتضاعفت موادها مقارنة بدستور  

 التالية: 
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 تفعيل المقتضيات الواردة في تصدير الدستور؛   -

القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة     -
 من الدستور( ؛   8تمويلها )الفصل 

 من الدستور( ؛   10إمكانية تنظيم وتحديد كيفية ممارسة فرق المعارضة لحقوقها )الفصل   -

الكاملة     - والممارسة  العمومية،  الإعلام  وسائل  من  منصف،  نحو  على  الاستفادة،  تضمن  التي  القواعد 
)الفصل   التصويت  وبعمليات  الانتخابية  بالحملات  المرتبطة  الأساسية،  والحقوق  من    11للحريات 

 ؛ الدستور(

في إعداد     - العام، والمنظمات غير الحكومية  تنظيم مساهمة ومشاركة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن 
 من الدستور( ؛  12قرارات العمومية وتقييمها )الفصل 

 من الدستور( ؛  13الإطار القانوني لهيئات التشاور )الفصل   -

تحديد المعايير الخاصة بالأهلية للانتخابات وحالة التنافي، وتحديد شروط وكيفية الممارسة الفعلية لحق     -
 من الدستور( ؛  17التصويت وحق الترشح، انطلاقا من بلدان الإقامة )الفصل 

 من الدستور( ؛  20القانون المنظم للحق في الحياة )الفصل   -

 من الدستور( ؛   22القانون الذي يعاقب على التعذيب )الفصل   -

من     - وغيرها  الإبادة  جريمة  على  المعاقب  والقانون  الإدانة،  او  المتابعة  أو  بالاعتقال  المتعلقة  الإجراءات 
  23الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة الحقوق الإنسان )الفصل  

 من الدستور( ؛ 

مسطرة تفتيش المنازل والاطلاع على مضمون الاتصالات الشخصية ونشرها، كلاها أو بعضها، وتنظيم     -
 من الدستور(؛  24حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه )الفصل 

 من الدستور( ؛  27القانون المنظم للحق في الحصول على المعلومة )الفصل   -

العمومية ومراقبتها وتنظيم الاستفادة من هذه الوسائل )الفصل    -  من    28قواعد تنظيم وسائل الإعلام 
 الدستور( ؛ 

،   تحديد شروط وكيفيات ممارسات حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات   -
 من الدستور( ؛   29والانتماء النقابي والسياس ي مضمونة )الفصل 

الحقوق والواجبات المتعلقة بالتصويت والترشيح للانتخابات والمقتضيات المتعلقة بشروط منح تسليم     -
 من الدستور( ؛   30الأشخاص المتابعين أو المدانين لدولة أجنبية وشروط منح حق اللجوء )الفصل 

 من الدستور(؛ 32ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة )الفصل  -

 من الدستور( ؛  35تضمين الحق في الملكية )الفصل   -
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والامتياز     - النفوذ  مواقع  استغلال  في  الشطط  على  والمعاقبة  المصالح،  تنازع  والحد من  التنافس  تنظيم 
 من الدستور( ؛  36ووضعية الاحتكار والهيمنة )الفصل 

 من الدستور( ؛  70إصدار قانون الإذن )الفصل   -

 من الدستور( ؛  74تمديد أجل الحصار )الفصل   -

 من الدستور( ؛ 75التصويت على قانون المالية )الفصل   -

 من الدستور(؛  108المقتضيات المتعلقة بعزل قضاة الأحكام وتنقيلهم )الفصل  -

 من الدستور( ؛  127إحداث المحاكم العادية والمتخصصة )الفصل   -

 من الدستور(. 135إحداث الجماعات الترابية )الفصل   -

أننا   إلا  للبرلمان،  الأصلية  الاختصاصات  بين  من  أنها  من  فبالرغم  التنظيمية  القوانين  بخصوص  أما 

هذا   في  برلمانية  مبادرة  لأي  الأخيرة  هذه  ورفض  الحكومة،  طرف  من  احتكارها  المغربية  التجربة  في  نلاحظ 

ة السلطة التنفيذية على المجال، وهو تصرف يؤثر بشكلي سلبي على التوازن بين السلط، ويرسخ فكرة هيمن

 ممارسة التشريع، وعقلنة دور البرلمان في ممارسة أدواره الدستورية الأصيلة. 

، هناك    1وإذا ما استثنيا القوانين التنظيمية، ومجال التنظيم الذي يدخل ضمن اختصاص الحكومة

قد وسع مجال القانون بشكل ملحوظ مقارنة بما كان    2011إجماع من لدن الفقه والباحثين بأن دستور  

في دستور   أن دستور  1996عليه  على  انطباع  يعطي  مما  البرلمان    2011،  تدعيم صلاحيات  على  قد عمل 

 التشريعية، وذلك عبر التوسع النسبي لمجال القانون.

ولكن في الواقع فإنه بالرغم من التقدم الدستوري الرامي إلى توسيع مجال القانون، الذي يظهر البرلمان  

الذي عرفه دستور   الملحوظ  التوسع  بفعل  المعقلنة،  الأروليانية  البرلمانات  في مجالات    2011المغربي خارج 

الفصل   في  المحددة  والموزعة71القانون  المتفرقة  الأخرى  والمجالات  فإن    ،  الدستور،  بنود  مختلف  على 

البرلمانية   العقلنة  استمرار ظاهرة  تبرهن على  التنفيذ  لحيز  الدستور  بعد دخول هذا  لما  العملية  الممارسة 

الثانية من   الفقرة  الحكومة لمقتضيات  إهمال  بسبب  التشريعية، خصوصا  المبادرة  كبير، وضعف  بشكل 

في الشهر لدراسة مقترحات    82لفصل  ا يوم واحد على الأقل  أنه " يخصص  التي تنص على  من الدستور 

 القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة". 

 
 "يختص المجال التنظيمي بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون".  2011 دستور من  72الفصل   حسب -1

 من الدستور "يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه للوزراء".  90الأولى من الفصل  الفقرة -

 من الدستور " لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على حد السواء حق التقدم باقتراح القوانين". 78الفقرة الألى من الفصل  -
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يبين بأن المشرع الدستوري عمل على إقرار وزرع بعض الوسائل الدستورية    2011إن تفحص دستور  

  82التي من شأنها التخفيف من المظاهر القوية للعقلنة البرلمانية، حيث نص في الفقرة الثانية من الفصل  

ت القوانين ومن بينها  على أنه : "...يخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحا   2011من دستور 

تلك المقدمة من قبل المعارض"،  وإذا كان هذا المقتض ى الدستوري ورد بشكل عام فإن المشرع الدستوري  

من الدستور، من خلال تنصيصه على ضرورة حمايه الأقلية    10عاد وأكد عليه بشكل خاص في الفصل  

الحك تغول  من  البرلمانية  المعارضة  مكونات  وجميع  نفس  البرلمانية  وفي  التشريعي،  المجال  في  وأغلبيتها  ومة 

رقم   التنظيمي  القانون  ذهب  أيضا  والوضع    065.13الاتجاه  الحكومة  أشغال  وتسيير  بتنظيم  المتعلق 

لدراسة   الأقل  على  شهر  كل  في  جلسة  تخصيص  على  مباشر  بشكل  الحكومة  ملزما  لأعضائها  القانوني 

ال أعضاء  بها  يتقدم  التي  القوانين،  الحكومة  مقترحات  موقف  وتحديد  والمعارضة  الأغلبية  من  برلمان 

 بخصوصها. 

وهكذا أحدثت خلية لتتبع المبادرة التشريعية البرلمانية تتألف من كافة القطاعات الوزارية انبثقت منها  

 :لجينة تقنية مصغرة عن القطاعات الحكومية التالية

 رئاسة الحكومة؛   -

 وزارة الداخلية؛   -

 وزارة الاقتصاد والمالية؛   -

 الأمانة العامة للحكومة؛   -

 الوزارة المنتدبة لرئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.   -

أجرأتها    م يتجاوز مجموعة من الإجراءات دون ولكن الإشكال القائم بهذا الخصوص أن هذا المقتض ى ل 

جم من خلال العدد  الدور المنوط بها، وهو الأمر الذي تر فعيلها، بسبب عدم اهتمام فعلي بهذه اللجينة و وت

، وأيضا عدد القوانين التي تسجل  تجاهها موقفا ايجابيا مقارنة بعدد القوانين  ها اجتماعات الضئيل جدا من

ة التي تسجلها تجاه القوانين، المقترحة عليها، بالإضافة إلى سلطة هذه اللجنة بخصوص المواقف الإيجابي

ت أو موقف  التي لا  لها موقف مطابق  يكون  الحكومة قد  وإنما  الحكومة عليها بشكل مطابق،  عني موافقة 

عاب على هذه اللجنة،  الأمر الم   لقرار بهذا الشأن، وهوسلطة اتخاذ اهي من تمتلك  لحكومة  ا  سلبي، بمعنى أن

قدرة تملك  لا  المنطق    بحيث  وبهذا  إيجابية،  مواقف  إزاءها  تسجل  التي  القوانين  تجاه  قراراتها   فرض  في 

القوانين تجاه مقترحات  يمكنالقو   الممارس  البرلمان،  به  الصادرة عن  التي حظي  الأهمية  بالرغم من  بأنه  ل 

مؤطر زال  ما  الممارسة  مستوى  على  فإنه  الدستورية،  الناحية  من  البرلمان  عن  الصادر  لسفة  بف  التشريع 

جيز التنفيذ نهج نفس    2011العقلنة البرلمانية الواضحة، واستمرار الحكومات المتعاقبة منذ دخول دستور  
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واحتكار   والتشريعي،  التنفيذي  الجهازين  بين  الواضحة  الهوة  على  القائمة  السابقة  الحكومات  ممارسة 

 الحكومة للتحكم في العملية التشريعية. 

 الفقرة الثانية: تقوية دور المعارضة

البرلمانية  بالمعارضة  اعترفت  التي  هي  قليلة  مباشرا  2دساتير  يأخذ مسارا  غالبا لا  بها  الاعتراف  ، وحتى 

اعترافه   كان  الذي  الفرنس ي  النموذج  في  الشأن  كما  مثلا  طويلا،  تدريجيا  مسارا  يسلك  وإنما  وسريعا، 

دفعة   3وإعطاءها نظام وحقوق خاصة   ،بالمعارضة بشكل تدريجي، وليس عن طريق الاعتراف بها دفعة واحدة

واحدة، وهو ما عبر عنه الأستاذ "ليو هامون" بقوله بأنه "كان من الصعب على الآباء المؤسسين للجمهورية  

 .4الخامسة الاعتراف بحقوق المعارضة، بقدر ما كان قلقهم الرئيس ي هو إثبات حق الأغلبية " 

لسنة   الدستور  المراجعة  قبل  المغربية،  الحالة  على  ينطق  الش يء  استثنينا  2011ونفس  إذا  بحيث   ،

كحزب   أو  برلماني  كفريق  البرلمانية  المعارضة  عن  فيها  الحديث  يمكن  خلالها  من  التي  الوحيدة  الإمكانية 

ف قانوني بالمعارضة بشكل صريح، سواء  سياس ي، فإنه لم يكن من الممكن الحديث عن نظام خاص أو اعترا

المغربي لا نجد أي اعتراف    إلى التاريخ الدستوري والنيابيفبالعودة    في الدستور أو الأنظمة الداخلية للبرلمان.

صريح بالمعارضة، ولكن بالرغم من أن حقوق المعارضة لم تكن مدسترة في النظام المغربي إلا أنه لا يمكن  

، من خلال الإقرار بالتعددية الحزبية، والاعتراف  5بشكل ضمني نفي وجودها في الممارسة العملية، ومكرسة

بالفرق النيابية، وتمتع الأحزاب الموجودة في صف المعارضة بنفس  الوظائف التي يتقاسمها ويتمتع بها جميع  

 .6الأعضاء الممثلين داخل البرلمان

بالرغم من غياب التنصيص الدستوري على الوجود الدستوري للمعارضة بأدوار وحقوق واضحة  و 

، فإن ذلك لم يحل دون من أن تلعب المعارضة دورا أساسيا  2011طيلة المرحلة الدستورية لما قبل دستور  

اخل البرلمان من خلال  في المسار النيابي المغربي، تطوير المبادئ الديمقراطية، وإنما كانت تمارس صلاحياتها د 

 الفرق البرلمانية.

 
2 -  Arain Vidal-Naquet ; L'institutionnalisation de l'opposition ; que statut pour quelle opposition, Revue Française de droit 

constitutionnel, n°77, 2009, p :2. 

3-  Marie-Claire Ponthoreau, les droits de l'opposition en France -penser une opposition présidentielle, pouvoirs, n° 108, p:101. 
4 - Leo Hamon, Nécessité et condition de l'alternance, pouvoirs, n°1, 1977, p :20 

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، كلية العلوم القانونية  2011جابر لبوع، البرلمان في ضوء أحكام دستور    - 5

 . 146، ص 2018سلا، جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعية، -والاقتصادية والاجتماعية
 نفسه. - 6
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أنه خلال التجارب الدستورية السابقة لم يكن مؤسسا للمعارضة فقط،   بعين الاعتبار،    مع الأخذ  ،هذا

و    1992وإنما كان يكاد حتى الحديث عن وجود أغلبية برلمانية غير حاضر إلا بعد التجربة الدستورية لسنة  

، بحيث تم التأسيس لمجموعة من المبادئ ذات العلاقة بفصل السلط وتوازنها الهادفة إلى تقوية  1996أيضا  

العلاقة ما بين المؤسسة التشريعية والسلطة التنفيذية، بمعنى أن مفهوم الأغلبية بحد ذاته لم يكن من  

لهذا   الدستوري  التأسيس  بعد  إلا  المعارضة،  مواجهة  في  موحدة  منسجمة  ككتلة  عنه  الحديث  الممكن 

التنفيذية والتشريعية بين السلطتين  مبنية على صناديق    المفهوم، الذي يستوجب أن تكون هذه العلاقة 

على قيام الحكومة عن قاعدة الأغلبية، وبالموازاة    2011الاقتراع، من خلال إقرار الوثيقة الدستورية لسنة  

مع ذلك التأسيس للمعارضة البرلمانية والاعتراف بها ومنحها حقوقا خاصة بها وتعزيز دورها، وذلك من خلال  

 مجموعة من الفصول الدستورية.

للمعارضة  متميزة  مكانة  منحت  قد  بأنها  القول  يمكن  الدستورية  الناحية  معالمها  7من  تبدأ  والتي   ،

انطلاقا من الباب الذي أدرجت فيه حقوق المعارضة، وهو الباب الأول المخصص للمبادئ العامة، والحقوق  

،  69من هذا الباب، وفصول أخرى من الدستور، خاصة الفصل    10التي تم تخويلها إياها بموجب الفصل  

وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة، طبقا لما    والفصل الذي يقر بأن "المعارضة مكون أساس في المجلسين،

 هو منصوص عليه خاصة في هذا الباب". 

بأن المشرع الدستوري قد منح المعارضة    2011من دستور    10وفي هذا المنحنى نلاحظ من خلال الفصل  

ومأسسته،  تطويره  على  والعمل  البرلماني  بالعمل  النهوض  أجل  من  التشريعية،  العملية  في  متميزة  مكانة 

صل الذي نص على ما  وتمكينها من إثبات وجودها من خلال مجموعة من الآليات، المعبر عنها في هذا الف 

يلي:" يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على  

 الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية. 

 ويضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة الحقوق التالية:

 حرية الرأي والتعبير والاجتماع؛-

 حيزا زمنيا في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيليتها؛-

 الاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون؛-

المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لا سيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلس ي  -
 البرلمان؛ 

 
، المؤسسة التشريعية بين تأثير الفعل الخارجي وتداعيات الممارسة الداخلية، مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد،  نور السداة حميوي   -7

 . 36، الطبعة الأولى، ص 2014، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 26-25عدد مزدوج 
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الحكومة،  - ومساءلة  الرقابة،  ملتمس  طريق  عن  سيما  لا  الحكومي،  العمل  مراقبة  في  الفعلية  المشاركة 
 والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقص ي الحقائق؛

 المساهمة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية؛ -

 تمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلس ي البرلمان؛-

 رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب؛ -

 التوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية؛ -

 المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية؛-

من    7المساهمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين، من خلال الأحزاب المكونة لها، طبقا لأحكام الفصل  -
 هذا الدستور؛ 

 ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، محليا وجهويا ووطنيا، في نطاق أحكام الدستور. -

 يجب على فرق المعارضة المساهمة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة. 

تحدد كيفيات ممارسة فرق المعارضة لهذه الحقوق، حسب الحالة، بموجب قوانين تنظيمية أو قوانين  

 أو بمقتض ى النظام الداخلي لكل مجلس من مجلس ي البرلمان". 

مكانها   حيث  الدائمة،  اللجان  عمل  في  المعارضة  مشاركة  على ضمان  الدستوري  المشرع  كما حرص 

الفصل   نص  حينما  فعال  دور  من  الدستوري  نظاميهما    69المشرع  في  البرلمان  مجلس ي  التزام  على ضرورة 

على تخصيص    الداخليين بالحقوق المعترف بها لفرق المعارضة، و أيضا في  الفقرة الأخيرة من نفس الفصل

من هذا الدستور،    10رئاسة لجنة دائمة أو لجنتين للمعارضة، على الأقل، مع مراعاة مقتضيات الفصل  

يخصص يوم واحد  في فقرته الثانية على أنه "  82وفي إطار تعزيز مكانة المعارضة الدستورية نص الفصل  

 دمة من قبل المعارضة".على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المق

وفقا لمقتضيات الوثيقة الدستورية نلاحظ  من الناحية النظرية أن المشرع الدستوري قد بوأ المعارضة  

البرلمانية مكانة قوية، وذلك من خلال منحها العديد من الحقوق، واعتبارها أحد المكونات الأساسية للبرلمان  

"لخلق معارضة برلمانية فعالة وقوية وقادرة على فرض  ة ورقابية وتقييمية ودبلوماسية، بصلاحيات تشريعي 

محمد   تعبير  حسب  الوقت  نفس  في  مضادة  كسلطة  و  البرلماني  العمل  تدبير  في  أساس ي  كشريك  ذاتها 
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التي تحول دون  8الطوزي"  للمعارضة مجموعة من الضمانات  ، وهذا يفيد أن المشرع الدستوري قد منح 

 تهميشها. 

أن الحقوق المرتبطة بهذا الفصل يمكن تقسيمها إلى نوعين،  من الدستور يلاحظ ب  10للفصل    وبالعودة

النوع الأول يروم إلى تمكين المعارضة بمجموعة من الحقوق المرتبطة بالنهوض بمهامها في العمل البرلماني،  

 والنوع الثاني مرتبطة بمهامها في الحياة السياسية. 

من خلال قراءة الدستور  والنظام الداخلي لمجلس ي البرلمان نجد أنهما يميزان  بين نوعين من الحقوق 

للمعارضة وهي: حقوق تستفيد منها الأغلبية البرلمانية والمعارضة البرلمانية، ثم حقوق تستفرد بها المعارضة  

، 9ة ومشاركتها في أجهزة وهياكل البرلمان البرلمانية، حيث أنه إلى جانب الإقرار الدستوري بتمثيلية المعارض

فقد منحها الدستور  مجموعة من الحقوق ذات العلاقة بالوظائف التي يمارسها البرلمان بصفة عامة أغلبية  

اعتبار   بدون  الفرق،  من  برلمانية كغيرها  فرقا  باعتبارها  تمارسها سلفا  كانت  التي  الأدوار  ومعارضة،  وهي 

بين مكونات البرلمان، والمتمثلة في كل من    لموقعهم السياس ي أغلبية أو معارضة، بما يعني أنها وظائف مشتركة

التشريع والرقابة والتقييم، وأيضا المساهمة  البرلمانية، وكذلك يلاحظ بأن هذا   10وظائف  في الدبلوماسية 

الفصل وغيره من الفصول قد أدرج حقوقا خاصة للمعارضة المرتبطة أساسا بممارسة السلطة التشريعية،  

ورئاسة لجنة أو لجنتين دائمتين على الأقل، وتولي مناصب معينة في اللجان ذات الطابع الرقابي، مثلا كتولي 

مقرر في اللجان النيابية لتقص ي الحقائق، أو ذات المهام في المهام الاستطلاعية وكذا    مهمة منصب رئيس أو 

 .12، وهو ما يعتبر تعزيزا لمكانتها وحماية لها من تغول الأغلبية 11لجنة مراقبة صرف الميزانية 

أن كانت المعارضة قد منحت مكانة جد متميزة وقوية من الناحية الدستورية، فإنه من ناحية الممارسة  

الدستوري   النظام  بأن  لنا  سيتبين  التنفيذية،  السلطة  قبل  من  الواقع  أرض  على  الحقوق  هذه  وترجمة 

ى توازن السلط، من خلال  المغربي مازال مكبلا بآليات العقلنة البرلمانية التي تحدث شرخا فعليا على مستو 

الممارسة الممنهجة من قبل الحكومة  تجاه المؤسسة التشريعية بشكل عام، والمعارضة بشكل خاص، عبر  

القول   بالبرلمان، والتي يمكن  في علاقتها  التي تمتلكها الحكومة  مجموعة من الآليات الدستورية والقانونية 

 

والممارسة السياسية،    2011التوازن بين السلطات في النظام الدستوري المغربي بين الوثيقة الدستورية لسنة    أمين السعيد،   - 8 •

أكدال،  -أطروحة لنيل  شهادة الدكتوراه في القانون الدستوري والعلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

 .299، ص 2018-2017محمد الخامس بالرباط،  جامعة
 . 261، ص 2016دراسة في القانون البرلماني المغربي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،  -البنية والوظائف–أحمد بوز، البرلمان المغربي  -9

لبوع،    -10 أحكام دستور  جابر  في ضوء  البرلمان  العلوم  2011،  كلية  السياسية،  والعلوم  العام  القانون  في  الدكتوراه  لنيل شهادة  أطروحة   ،

 .158، ص 2018سلا، جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعية، -القانونية والاقتصادية والاجتماعية
 .218، ص ، مرجع سابقأحمد بوز  -11
 .219نفس المرجع السابق، ص  -12
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وتقييد ممارسة سلطته، أكثر مما هي آليات تعمل على  عنها بأنها آليات تمكنها من السيطرة على عمل البرلمان

التعاون بين السلطتين، وبالتالي نجد أن المشرع الدستوري لم يخرج من خانة تغليب السلطة التنفيذية على  

 مجالات وميادين السلطة التشريعية المرتبطة بالتشريع.  

فقد أظهرت الممارسة أن الواقع لا يفيد إشراك المعارضة عن طريق قبول مقترحاتها بقدر ما يتعلق  

الأمر بتسجيلها فقط في جدول الأعمال، وفق الترتيب الذي تريده الحكومة، وحتى لا تبقى رهينة التسجيل  

  يوم واحد في الشهر لدراستها، غير أن في جدول الأعمال فقط،  نصت الوثيقة الدستورية على تخصيص  

خلال الممارسة أن المعارضة  من  ذلك لا يعني إلزام الحكومة بالأخذ بها، وإنما مجرد  دراستها ، بحيث اتضح  

سياسة    تم نهجتالبرلمانية بالرغم من أن اسهامها في مقترحات القوانين كان يتجاوز حتى الأغلبية، إلا أنه  

كما هو الحال تجاه مقترحات الأغلبية تقريبا، حيث ظلت الحكومة    ،من قبل الحكومةتجاهها  الآذان الصماء  

ضد   تحتج  المعارضة  جعل  الذي  الأمر  تقترحها،  التي  القوانين  ومشاريع  مقترحات  فرض  على  المسيرة  هي 

الحكومة وأغلبيتها جراء الإهمال الذي تواجه به مبادراتها التشريعية سواء بالتعديل أو الاقتراح، إلى جانب  

 الحكومة لمشاريع مضادة لنفس المجال الذي تشرع فيه المعارضة في العديد من الحالات.  تقديم

أما على المستوى الرقابي فالمعارضة لم تستطع أن تبلور حاجيات المواطنين وأسئلتهم من خلال الآليات  

العادية   للقضايا  الملامس  التقليدي،  الرقابي  الأسلوب  ناهجة  ظلت  وإنما  دستوريا،  لها  الممنوحة  الرقابية 

ا المجتمعية الكبرى، وكذلك  فقط، وبعض الأسئلة التي تهم بعض المواضيع الشخصية البعيدة عن القضاي

اعتماد الأسئلة الشهرية والمرتبطة بالسياسات العمومية، بمعنى غلب النمط التقليدي السائد الذي تكثر  

 ، أكثر مما هو مدر للنتائج أو فاعل في مجال الرقابة.13فيه الصراعات المنبرية والخطابية بينها وبين الحكومة 

ن   وبناء  للمعارضة وضعية جد  على ما سبق  الدستوري قد خول  بالرغم من أن المشرع  أنه  إلى  خلص 

البرلمان   علاقة  في  فقط  يتجلى  لا  المعارضة  مشكل  بأن  للقول  نخلص  العملية  الناحية  من  ولكن  مهمة، 

بالحكومة المختلة لصالح الحكومة، أو انتفاء مأسسة قانونية بأدوار وحقوق محددة بموجب القانون كما  

وضعية سابقا، وإنما الإشكال الرئيس ي الذي يتحدى المعارضة في المغرب يكمن في ذاتها، بحيث أنها  كانت ال

 تفتقد لتصور منسجم بين مكوناتها. 

 

 

 
مسكين، الحياة السياسية في المغرب المعاصر الحكومة والمعارضة نموذجا دراسة في الخطاب والممارسة، مطبعة النجاح الجديدة،   حسن  -13

 . 168، ص 2016الدار البيضاء، 
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 الفرع الثاني:  
 ممارسة الدور الرقابي

أهمية خاصة للدور الرقابي للبرلمان، بحيث أنه حتى وإن حافظ على نفس الآليات    2011أولى دستور  

، إلا أنه خفض النصاب القانوني لممارسة البعض  1996والمقتضيات التقليدية التي كان ينص عنها دستور  

ات جديدة تدخل ضمن  منها، خاصة لجان تقص ي الحقائق وملتمس الرقابة )الفقرة الأولى(، فإنه أوجد آلي

التزامها   مدى  ومتابعة  وتقييمها،  مناقشة  على  والعمل  العمومية  والسياسات  العامة  السياسات  تتبع 

 ببرنامجها الحكومي وتنزيله )الفقرة الثانية(. 

 الفقرة الأولى: الرقابة التقليدية على أعمال الحكومة 

نظرا لما للرقابة البرلمانية من أهمية على أعمال الحكومة قام المشرع الدستوري بإدراج مجموعة من  

لآليات الرقابة ضمن المقتضيات التي أولاها اهتمامه، نظرا لما تخلقه من توازن بين البرلمان والحكومة، لذا 

لسنة   الدستوري  المشرع  الواجب    2011عمل  القانوني  النصاب  تخفيض  تفعيل  على  من  للتمكن  توفره 

البعض منها، التي عملت على تقويت الدور الرقابي للبرلمان، غير أن المشرع الدستوري حتى وإن خفف من  

العقلنة   بالعديد من مظاهر  أيضا  احتفظ  فإنه  للبرلمان،  الدور  هذا  بممارسة  المتعلقة  الدستورية  القيود 

توازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. في حين بقيت  البرلمانية، التي تحدث خللا كبيرا على مستوى ال

بعض أدوات الرقابة على أعمال الحكومة على ما كنت عليه قبل المراجعة الدستورية الأخيرة، حيث أبقى  

المشرع الدستوري على نفس الصيغة فيما يخص الأسئلة البرلمانية، سواء الكتابية أو الشفوية، وباعتبارها  

ال أدوات  و رقابةأسهل  الأسبوعية  ،  للجلسات  المخصصة  تلك  خاصة  البرلمانيين،  عليه  يتهافت  نوع  أكثر 

الشفوية  بالأسئلة  أن  14المتعلقة  إلا  التاسعة،  الولاية  انطلاق  منذ  ملحوظا  تزايدا  الأسئلة  شهدت  لذا   ،

الملاحظ بخصوص هذه الآلية حتى وإن لم يقم عليها المشرع الدستوري تعديلات، فإنه يمكن تسجيل بعض  

 التراجع النسبي للتماطل الحكومي عن الأسئلة البرلمانية. 

حيز التنفيذ يبدو بأن الأسئلة الكتابية تعتبر    2011لما بعد دخول دستور    وبناء على التجارب التشريعية

 أكثر وسيلة لمراقبة العمل الحكومي تم استعمالها من قبل البرلمان المغربي بكلا مجلسيه.

 أما بخصوص الآليات الرقابية التي تم تخفيف نصاب تحريكها فهي كالتالي: 

 اللجان الدائمة لتقص ي الحقائق: -

 
من رقابة الحكومة إلى رقابة الحكامة، مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، عدد    2011نجيب جيري، الوظيفة الرقابية للبرلمان في دستور    -14

 . 48، الطبعة الأولى، ص 2014، مطبعة النجاح الجديدة، الدر البيضاء، 26- 25مزدوج 
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من الدستور تم تخفيض النصاب القانوني المحدد  من أجل تشكيل اللجان النيابية    67حسب الفصل  

من دستور   42لتقص ي الحقائق فيما يخص أعضاء أحد المجلسين، من أغلبية أحد المجلسين وفق الفصل 

ي  ، الذ2011من دستور    67ء على الفصل، إلى ثلث أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين بنا1996

نص على أنه "... علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة، يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك،  

أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقص ي الحقائق، 

بتدبي أو  معينة،  بوقائع  المتعلقة  المعلومات  جمع  بها  العمومية، يُناط  والمقاولات  المؤسسات  أو  المصالح  ر 

 وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها. 

هذه   دامت  ما  قضائية،  متابعات  موضوع  تكون  وقائع  في  الحقائق  لتقص ي  لجان  تكوين  يجوز  ولا 

المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقص ي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع  

 التي اقتضت تشكيلها. 

تقص ي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند    لجان

 الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس.

 جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة تقارير لجان تقص ي الحقائق.  تخصص

 يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير هذه اللجان". 

خاصة   الرقابي  الدور  ممارسة  في  الدستورية  الآلية  هذه  لأهمية  الدستوري  المشرع  لتفطن  وذلك 

المعلومات   ليشمل  أيضا  الرقابة  وإنما وسع مجال  النصاب فقط  بتخفيض  يقم  لم  لذا  للأقلية،  بالنسبة 

 المتعلقة بتدبير المصالح والمؤسسات والمقاولات العمومية.

 ملتمس مساءلة الحكومة:  -

لسنة   الدستوري  المشرع  دستور    2011غير  يتبناه  كان  الذي  للحكومة  التنبيه  توجيه  ملتمس  اسم 

إلى ملتمس مساءلة الحكومة، الذي يعتبر أحد أنواع الرقابة التي يمتلكها مجلس المستشارين دون    1996

، وهو  1996من دستور    77، والذي يقابله الفصل  2011من دستور    106مجلس النواب، بموجب الفصل  

، إلا أن ملتمس توجيه لا يؤدي إلى إنهاء مهام الحكومة على خلاف  15بمثابة "الوجه المخفف لملتمس المساءلة" 

ملتمس الرقابة، حيث نص الفصل المخصص لهذه الآلية على أنه "لمجلس المستشارين أن يُسائل الحكومة  

 
 . 58، ص 2019رشيد لمدور، البرلمان في ضوء مستجدات الدستور، دفاتر في القانون البرلماني المغربي، شمس برينت، الرباط،  -15
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مس أعضائه؛ ولا يقع التصويت عليه، بعد مض ي ثلاثة أيام كاملة على 
ُ
بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خ

 إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس. 

يبعث رئيس مجلس المستشارين، على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة؛ ولهذا الأخير  

 أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت". 

من دستور   77وهذا الفصل لم يغير اسم الملتمس فقط وإنما خفف من الحدة التي كان عليها الفصل 

، وخفض من النصاب القانوني المطلوب من أجل تمكن المجلس من إثارة هذا الملتمس إلى الخمس 1996

 بدل الثلث الذي كان محددا في الدستور السابق. 

 ملتمس الرقابة: -

على تخفيض النصاب القانوني المطلوب للتقدم بطلب ملتمس    2011عمل المشرع الدستوري لسنة  

الرقابة، الذي يعتبر  أهم وسيلة رقابية التي يملكها البرلمان على أعمال الحكومة، والآلية الرئيسية التي تمكنه  

إلى الخمس    1970، من الربع في الدساتير السابقة انطلاقا من دستور  16من إنهاء مهام الحكومة بمبادرة منه 

لمجلس  " من الدستور الذي نص على أنه    105، وذلك بموجب الفصل  2011في المراجعة الدستورية لسنة  

للرقابة؛ ولا يقبل هذا   بالتصويت على ملتمس  في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها،  النواب أن يعارض 

مس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. 
ُ
 الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خ

لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء  

 الذين يتألف منهم. 

لا يقع التصويت إلا بعد مض ي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة  

 إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. 

أي ملتمس رقابة   تقديم  بعد ذلك  يقبل  الرقابة، فلا  ملتمس  النواب على  إذا وقعت موافقة مجلس 

 أمامه، طيلة سنة". 

ولكن رغم هذا التطور الذي حصل على مستوى النصاب المطلوب من أجل تحريك ملتمس الرقابة،  

، 17الذي لم يكن يتجاوز عشر أعضاء مجلس النواب   1962إلا أنه لم يصل لدرجة النصاب المحدد في دستور  

لرقابي  ولكن بالرغم من ذلك فإن هذا التخفيف الذي شهدته المقتضيات المتعلقة بممارسة البرلمان لدوره ا

 
 . 56، ص سابقال رجع نفس الم -16
 .1962من دستور المملكة المغربية لسنة  81الفصل  -17
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وية التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولو أن ميزان  وتعزيز مكانته وتدعيمها، خطوة مهمة لتق

الرقابة   ملتمس  بتحريك  يتعلق  فيما  خاصة  التنفيذية،  السلطة  تجاه  ملحوظ  بشكل  مختلا  مزال  القوة 

  2011المرتبط بشكل جلي بالأغلبية البرلمانية من أجل تحققه، نظرا لكون هذه الأغلبية أضحت مع دستور  

لا يشرط سوى توقيع خمس الأعضاء الذين يتألف منهم    105ة، لأنه وإن كان الفصل  هي مصدر الحكوم

المجلس فقط لتحريك ملتمس الرقابة، فإنه لا يتم الإطاحة بالحكومة إلا بتصويت الأغلبية الذين يتألف  

الفصل، ذات  من  الثانية  الفقرة  مقتضيات  وفق  المجلس  تحريكه،   منهم  الصعب جدا  من  أصبح  وبالتالي 

 وحصوله على التصويت اللازم توفره من أجل إسقاط الحكومة.

اقبة البرلمان للتدبير الحكومي   الفقرة الثانية: مر

  على اقتباس ملامح الأنظمة البرلمانية التقليدية القائمة على فكرة   2011عمل المشرع الدستوري لسنة  

بالأساس، الرامي إلى منح البرلمان حق تقييم السياسة    70، من خلال الفصل  يمراقبة البرلمان للتدبير الحكوم

الفصل   خلال  من  المسألة  هذه  تأطير  ثم  مخصصة  101العمومية،  شهرية  جلسة  تخصيص  وأيضا   ،

 ، محاولا التخفيف من حدة مظاهر العقلنة البرلمانية.  100للسياسة العامة بموجب الفصل 

 أولا: الجلسة الشهرية

الفصل  حسب مض تتح  2011من دستور    100مون  العامةدد جلسات شهرية  السياسة  ، وكلف  هم 

قدم  ، حسب الفقرة الثالثة من ذات الفصل المنصوص فيه على أنه "رئيس الحكومة بالجواب عن أسئلتها
ُ
ت

الأسئلة جلسة   لهذه  وتخصص  الحكومة،  رئيس  قبل  من  العامة  بالسياسة  المتعلقة  الأسئلة  الأجوبة على 

لإحالة   الموالية  يوما  الثلاثين  خلال  الأمر  يعنيه  الذي  المجلس  أمام  عنها  الأجوبة  قدم 
ُ
وت كل شهر،  واحدة 

 الأسئلة إلى رئيس الحكومة". 

وتعتبر مساءلة رئيس الحكومة على السياسة العامة أحد أنواع الرقابة الجديدة في الحقل السياس ي 

المغربي، إلى جانب تقييم السياسات العمومية، بعدما كان دور البرلمان الرقابي ينحصر في الآليات التقليدية، 

لية في طلب الثقة وملتمس الرقابة، والآليات  المتمثلة في الوسائل المثيرة لمسؤولية الحكومة أمام البرلمان والمتج

الغير المثيرة للرقابة السياسية للحكومة أمام البرلمان، والمتمثلة في الأسئلة بمختلف أنواعها ولجان تقص ي  

فدستور   الرق  2011الحقائق،  الدور  ترقية  على  بهعمل  والرفع  وتعزيزه،  للبرلمان  العادي    ابي  الطابع  من 

 ديد مستوحى من الأنظمة البرلمانية، القائمة برلمانات قوية. طابع جالتقليدي إلى  

العامة تعبر عن مواقف وبرامج سياسية يتم تبنيها من قبل الحكومة أو الدولة، وتتم أجرأتها    فالسياسة

وتنزيلها عبر اتخاذ القرارات السياسية الكبرى أو إصدار القوانين أو صياغة نظام أو منظومة ذات بعد أفقي  

مة، فهي تعبر عن التصورات  يهم الدولة بكاملها أو يشمل منهج عمل الحكومة وتعاطيها مع الإشكالات القائ
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العامة ذات البعد السياس ي، والتي تلخص نظرة الحكومة بشكل عام لطريقة تسيير الدولة، وعادة ما ترتبط  

 .18بالبرنامج الحكومي 

من    100أظهرت الممارسة البرلمانية في الولايتين العاشرة تفعيل مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل  

جلسة شهرية تتعلق بأجوبة رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة    41الدستور، حيث عقد البرلمان  

عقدت   و  22العامة،  النواب  بمجلس  هذه  19منها  تناولت  المستشارين،  مجلس  مختلف    في  الجلسات 

 المواضيع المتعلقة بالتزامات الحكومة المدرجة ضمن صلب البرنامج الحكومي. 

ومن حيث عقد الجلسات الشهرية المخصصة للسياسة العامة لقد احترم رئيس الحكومة مقتضيات  

، بحيث اظهرت التجربة خلال الولايتين التشريعيتين التاسعة والعاشرة  2011من الدستور    100الفصل  

اضيع، الأمر  امتثال رئيس الحكومة للحضور لجلسات المسائلة الشهرية، التي تناولت مختلف المجالات والمو 

الذي جسد بشكل جلي تفعيل مبدأ مراقبة البرلمان للعمل الحكومي، غير أن هذه الجلسات عرفت بعض  

الاشكالات السياسية التي كان من شأنها إبعاد هذا الدور الرقابي عن فكرة المسألة، والمتمثلة في إدراج بعض 

الفكرية المتعلقة بتدبير السياسة العامة  الصراعات الشخصية في النقاش والمسائلة، وتغييب التدافعات  

 .19للدولة، وهي ممارسات تعبر عن سوء فهم مقاصد المشرع الدستوري

قد أحدث سلطة جديدة للبرلمان من أجل إضفاء قواعد الشفافية على أعمال    2011وإذا كان دستور  

، من خلال الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي يمكن اعتبار أنها قد شكلت تمرينا  20الحكومة

عمليا من لدن البرلمان والحكومة، فإن الجلسات السنوية المتعلقة بالسياسة العمومية عرفت تعثرا كبيرا  

 . 21على مستوى التنزيل، واحتشام ملحوظ على مستوى التفعيل العملي

 

 

 

 
 . 33الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية، منشورات مجلس النواب، ص  -18

 وللاطلاع على هذا المنشور يوجد على الصفحة الرئيسة للمجلس: 

www.chambredesrepresentants.ma 
 .333أمين السعيد، مرجع سابق، ص  -19
انونية إحسان الحافظي، الرقابة البرلمانية على السياسات الأمنية بالمغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم الق  -20

 . 39، ص 2015 –  2014أكدال، جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعية -والاقتصادية والاجتماعية
 .333أمين السعيد، مرجع سابق، ص  -21
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 ثانيا: مناقشة السياسات العمومية وتقييمها 

على خلاف كل سابقاتها دور البرلمان باختصاص مهم أخرجه    2011عززت المراجعة الدستورية لسنة  

الحكومة   أعمال  تقييم  إلى  والرقابة  التشريع  ممارسة  في  المنحصرة  العادية  التقليدية  وظائفه  دائرة  من 

، الذي نص في فقرته الثانية على أنه  22من الدستور   70المندرجة ضمن السياسات العمومية طبقا للفصل 

 "يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية". 

أن   إلا  دستورية،  مؤشرات  عدة  فيه  تتداخل  وتقيمها  العمومية  السياسات  إعداد  أن  من  وبالرغم 

المناقشة   تستحق  يراها  التي  المحاور  يحدد  الذي  هو  لكونه  البرلمان  هو  العملية  هذه  في  الرئيس ي  الفاعل 

التنبيه إلى الاختلالات    والتقييم، وتتجلى أهمية هذا التقييم الذي يقوم به البرلمان للسياسات العمومية في

الناتجة عن تنفيذ السياسة العمومية، بهدف تسليط الضوء على مكامن الخلل ثم تقويمها بالشكل الذي  

 يمكنها من تحقيق النتائج والأهداف المرجوة منها. 

خصص جلسة سنوية من قبل  على أنه "  2011من دستور   101وقد نصت الفقرة الثانية من الفصل  
ُ
ت

البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها"، غير أن تنزيل هذه الفقرة من الدستور وترجمتها على أرض  

الواقع عرفت الكثير من التعثر والتخبط، بالرغم من مرور أزيد من عشر سنوات على دسترها، إلا أنها ظلت  

نظرا لتظافر مجموعة من العوامل الذاتية والموضوعية التي حالت قاصرة على تحقيق النتائج المرجوة منها،  

دون نجاحها، وأيضا للخلط المفاهيمي الذي وقع للمشرع في كلا غرفتي البرلمان، بين هذا المفهوم وبقية أنواع  

السياسات المتقاربة منه نوعيا، خاصة السياسة العامة للحكومة والسياسة العامة للدولة وكذا السياسات  

السياسات  ا هذه  بمداولة  التي ستتكلف  المختصة  الجهة  اختلاف حول  وقع  هذا  إلى  بالإضافة  لقطاعية، 

 وتناقشها، والمكان الذي سيحتضن هذه العملية. 

لسنة   النواب  لمجلس  الداخلي  النظام  مادته  2012تناول  من خلال  الدائمة    48،  للجان  يمكن  بأنه 

ضمن   من  هي  التي  للقطاعات  العمومية  السياسات  لتقييم  اجتماعات  تخصص  أن  النواب  بمجلس 

ومقاربته   للدستور،  الاتجاه  هذا  مطابقة  بعدم  أقر  الذي  الدستوري  المجلس  تدخل  لولا  اختصاصاتها، 

الاال ضرورة  على  وشدد  العمومية،  السياسات  لتقييم  والمعيارية  الفصل  نصية  بمنطوق  من    101لتزام 

 
 . 70، ص 2012، 33، البرلمان المغربي واجتراح تقييم السياسات العمومية، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، عدد طه لحميداني -22
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، الذي ينص على تخصيص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية، وليس  الدستور 

 حكره على فئة منه فقط داخل الفضاء الضيق للجان. 

وأدى ذلك بالمجلس الدستوري إلى القول بأن "... مناقشة السياسات العمومية وتقييمها يتم من قبل  

مجلس ي البرلمان في جلسة عمومية تنعقد في نفس الفترة وليس في نطاق اللجان البرلمانية الدائمة مما يكون  

إطار   في  العمومية  السياسات  تقييم  إمكانية  من  المادة  هذه  تتضمنه  ما  مخالفا  معه  الدائمة  اللجان 

 . 23للدستور..." 

تمكن البرلمان بمجلسيه من التنزيل الإجرائي لوظيفة تقييم السياسات العمومية، عكس ممارسته    لقد

لهذه   تعرفالعملية  زالت  ما  التي  يتمكن   الوظيفة  حتى  معالجتها،  يجب  والتي  القصور  أوجه  من  العديد 

 البرلمان من ممارسة هذه الوظيفة بشكل أفضل. 

النجاح في ممارسة وظيفة التقييم البرلماني يصطدم بمجموعة من الصعوبات الواجب تجاوزها من  إن  

أعضاء   بها  يقوم  التي  بالتدخلات  الرقي  الصعب  من  وإلا  بنجاعة،  الدور  هذا  أداء  من  البرلمان  تمكن  أجل 

لصعوبات  أهم هذه االبرلمان في الجلسة المخصصة لهذا الغرض إلى درجة تقييم السياسات العمومية، ولعل  

يتطلب التغلب عليها من طرف البرلمان نفسه، وصعوبات موضوعية والتي يتطلب  تنقسم بين صعوبات ذاتية  

التغلب عليها من خلال تدخل الحكومة لتحسين طريقة عملها، وذلك من خلال الحرص على بلورة برنامجها  

ما بينها، وجعلها منسجمة في خدمة أهداف  فييمكنها دمج البرامج القطاعية    الحكومي في سياسة عمومية

كبرى عوض التركيز في الحاجيات القطاعية فقط، التي تشتت الجهود والمواد أكثر من المساهمة في إحداث 

 قفزة نوعية في مسار التنمية كوحدة حكومية منسجمة. 

الصعوبات الذاتية مرتبطة بالمؤسسة البرلمانية نفسها، وتتمثل في اعتياد البرلمان على الاشتغال في ظل  

نظام العقلنة البرلمانية الذي يحد من فعاليتها مكرسا هيمنة الحكومة عليها،  ويعود خلل عدم نجاح هذه  

ف على  يساعد  لا  الذي  بالبلاد،  العام  السياس ي  الوضع  إلى  أيضا  التعددية  الآلية  تعكس  برلمانية  نخبة  رز 

السياس ي  المشهد  تهيمن فئة محصورة منها على  وليس عددية فقط  المجتمعية، وتعددية حزبية متنوعة، 

للوصول إلى قبة البرلمان، تحمل تصور معين لتوجهات الحزب وقناعاته وقضاياه الكبرى المعبرة عن حاجيات  

أننا ص رنا نلاحظ أن ما يربط العديد من نواب الأمة بالحزب هي شرائح وفئات معينة من المجتمع، حيث 

 
(، بشأن النظام الداخلي 2012فبراير   4)  1433ربيع الأول    11، الصادر بتاريخ  12/ 1356، ملف عدد  12-829قرار المجلس الدستوري رقم    -23

 . 2012لمجلس النواب لسنة 
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في  السياس ي  الترحال  تحريم  مع  فحتى  للحزب،  الايديولوجي  الانتماء  وليس  المنصب،  لهذا  الترشح  تزكية 

وتأويلاته حسب    24وجدل القاسم الانتخابي  2021، فإن مراجعة القوانين الانتخابية لسنة  2011دستور  

الساحة السياسية أدى لفهم خاطئ للانتماء الحزبي، وخلق ما يمكن أن نسميه انتماء من أجل الحصول  

على مقعد برلماني وليس انتماء سياس ي. علاوة على المستوى الثقافي والتعليمي للنواب، حيث أن نسبة مهمة  

يتوفرون على مستوى علمي وت المستشارين لا  النواب وكذا  الصعب  من  المهمة  بهذه  للقيام  يؤهلهم  عليمي 

في   النجاح  الذي سيمكنهم من  السياس ي  للتأطير والتكوين  افتقار شريحة واسعة منهم  تحديدها، وكذلك 

والتكوين   التأطير  بدور  القيام  مستوى  على  السياسية  للأحزاب  المهول  التراجع  أمام  الآلية  هذه  تفعيل 

  7لدور المنوط بها دستوريا وفق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل السياس ي للمواطنات والمواطنين، وهو ا

من الدستور، والتي تنص على ما يلي: " تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم 

إرادة   عن  التعبير  في  وتساهم  العام،  الشأن  تدبير  وفي  الوطنية،  الحياة  في  انخراطهم  وتعزيز  السياس ي، 

اخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق  الن

 المؤسسات الدستورية".  

إلى جانب هذا يعاني البرلمان أيضا من عدة عراقيل مرتبط ببنية الإدارة البرلمانية تحول دون الرفع من  

فعالية العمل البرلماني، وجعله في المستوى المنشود الذي يمكنه من موازاة عمل الحكومة ومجراته، والتمكن  

 ها المسطرة. من تتبع عملها ومراقبة تدبيرها له، ومدى التزامها بتنفيذ سياسات

ولعل الأمر المتفق عليه بين أغلب المهتمين والباحثين في الشؤون البرلمانية هو أن طبيعة الإدارة البرلمانية  

إدارية وفنية محايدة، ما عدا إدارة الفرق البرلمانية، لأنها غير ملزمة بأن تكون محايدة مدام أنها موضوعة  

 .25م لمساعدة فريق سياس ي أو مجموعة نيابية في القيام بمهامه

بالإضافة إلى ما سبق فإن البرلمان يعرف نقصا حادا على مستوى الأطر الإدارية، التي من الممكن أن  

تقييم   أو  والمراقبة  بالتشريع  الأمر  تعلق  مهامهم سواء  على ممارسة  بكلا مجلسيه  البرلمان  أعضاء  تساعد 

مجلس المستشارين،    السياسات العمومية، حيث أن عدد الموظفين داخل هذه المؤسسة صغير جدا خاصة 

 
يتعلق الأمر تغيير طريقة استخراج القاسم الانتخابي من احتسابه على أساس عدد الأصوات الصحيحة للناخبين المصوتين، إلى استخراجه    -24

 على أساس الناخبين المسجلين. 
في ضوء دستور    -25 العمومية  السياسات  تقييم  توفيق،  العام    2011مطيع  القانون  في  الدكتوراه  لنيل  نموذجا"، أطروحة  البرلماني  "التقييم 

،  2020  –  2019أكدال، جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعية  -والعلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

 . 44ص 
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وإن خصصنا هنا مجلس المستشارين فهذا لا يعني أن مجلس النواب في وضعية أحسن، وإنما عدد موظفيه  

جد ضعيف، ولا يمكن أن يرقى إلى مستوى الخدمات المنوطة به وممارسة أدواره الدستورية، خاصة إذا قمنا  

خارجية بالإضافة للمكلفين  بخصم عدد الموظفين المخصصين لإدارة الموارد البشرية والمالية والعلاقات ال

والمراقبة   التشريع  لإدارة  مخصصا  ضئيل  جد  عدد  سوى  يبقى  فلن  بالكتابة  والمكلفين  التقنية  بالمهام 

، وهذا أمر  ينعكس بالضرورة على  والتقييم، تقريبا مما يعني أن الإدارة البرلمانية تعمل تحت ضغط كبير

 26جودة عملها ودقتها. 

فإن   العمومية  السياسات  تقييم  في مجال  المتخصصة  التقنية  والخبرات  بالكفاءات  يتعلق  فيما  أما 

إنجاز دراسات   الكافية على  القدرة  الخبرة  لهم من  يملك موظفين  المستوى، ولا  البرلمان ضعيف على هذا 

فرز مجالات السياسات  وأبحاث حول تقييم السياسات العمومية، وفرزها عن باقي الأنواع المترابطة معها، و 

السياسات   وكذا  للحكومة  العامة  والسياسية  للدولة  العامة  السياسة  وبين  بينها  والتفرقة  العمومية 

القطاعية. فإنجاز تقارير التقييم تتطلب أدوات ومنهجيات خاصة من أجل إنجاح هذه العملية، وأيضا أن  

تقييم، ومتتبعين بشكل دقيق لعمليات  لل  تكون للموظفين معرفة واسعة بعملية صنع السياسات المخصصة

تنفيذها، ولعل هذا من أبرز الأسباب التي تجعل مجلس النواب يلجأ للتعاقد مع مراكز للدراسات من أجل  

 تحضير تقارير تقييم السياسات العمومية. 

بالإضافة إلى الصعوبات الذاتية المرتبطة بالبرلمان كبنية مؤسساتية والتي تؤثر على نجاعة أدائه، يعاني  

دون   العمومية  السياسات  تقييم  وظيفة  بممارسة  تتعلق  التي  الموضوعية  الصعوبات  بعض  من  البرلمان 

لى إلى غموض الرؤية حول  الوظائف الأخرى وتحد من فعالية ممارستها، هذه الصعوبات تعود بالدرجة الأو 

وضع السياسات العمومية وتنفيذها باعتبارها موضوعا للتقييم، والبقاء على دراية بالخيارات السياسية  

المختلفة لكافة الفاعلين في السياسات العمومية، إلى جانب غياب مرجعيات ومبادئ وطنية للتقييم متفق  

 عليها.

وعلاوة على ذلك فإن البرلمان مازال يجد صعوبة كبيرة في تحديد مواضيع السياسة العامة وتميزها عن  

مواضيع السياسة العامة للدولة والسياسة العامة للحكومة، نظرا لغموض رؤية صنع التدخلات العمومية  

ييز بينها، نظرا للمعيقات التي المختلفة ولتداخلها على المستوى العملي، لذا وجد البرلمانيين صعوبة في التم

في تكرار نفس المواضيع المتعلقة   البرلمانيين بكلا المجلسين   البرلمان السالف ذكرها، لذا سقط  يعاني منها 

 
 نفسه. -26



  /  شتنب  ،  5العدد                                                                                 دوليةقالات ال مجلة الم   
 
 5202  وليلأ

 

171 
 

بنفس الأسئلة المطروحة، ومن نفس زاوية المعالجة المقدمة، يتم مسائلة رئيس الحكومة حولها عند عقد  

السنوية   الجلسات  في  الطريقة  بنفس  أيضا  إثارتها  ويتم  عامة،  سياسة  باعتبارها  الشهرية  الجلسات 

 Politiqueعامة  كمواضيع للسياسات العمومية، بالرغم من أن المسألة واضحة جدا حيث أن السياسة ال

Générale   السياس ي العام للدولة، والتي تهم تدبير الشأن العام الوطني والمجال الترابي،    تعبر عن التوجه

 فهي تعتبر مجالات لتنزيل البرنامج الحكومي.  Politiques Publiquesوالسياسات العمومية 

إن مجموعة من مواضيع السياسات العمومية التي قام مجلس النواب بالاشتغال عليها تدخل في مجال  

المتعلقة   تلك  تناولها  التي  المواضيع  أولى  كانت  مثلا  العمومية،  السياسات  مجال  العمومية عوض  البرامج 

ا و"البرنامج  للشرب"،  الصالح  بالماء  القروي  العالم  لتزويد  الوطني  القروي  "بالبرنامج  العالم  لربط  لوطني 

بالكهرباء"، وأيضا "موضوع مساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني في فك العزلة عن المجال القروي  

 ."والجبلي بالمغرب"، ثم عمل على موضوع يتعلق "ببرنامج التعليم الأولي

ونفس الش يء أيضا بالنسبة لمجلس المستشارين، سلك الطريق الخطأ في البداية لأنه بدل أن يتناول  

العامة   السياسة  العمومية، اشتغل على مواضيع تصنف ضمن مجال  السياسات  مواضيع تدخل ضمن 

الجهوية" التنمية  ومتطلبات  الترابية  "الحكامة  كموضوع  مثلا  الاستراتيجية،  وتوجهاتها  وأيضا  للدولة   ،

موضوع "السياسات المنتجة للثروة"، حيث أن هذه المواضيع التي تناولها لا تتعلق بمشكلة معينة تتطلب  

الحل، وليس لها تصور واضح للحل، بخطط وأهداف محددة بشكل دقيق، وأيضا لم تخصص لها موارد  

لى مستوى الخطاب السياس ي وامكانيات محددة، ولا مدة زمنية للتنفيذ ، وإنما هي مواضيع يتم تداولها ع

 لمختلف الفاعلين السياسيين في الدولة.

تعزيز   إلى  للبرلمان  العمومية  السياسات  تقييم  إسناد وظيفة  الدستوري من خلال  المشرع  لقد سعى 

، ونشر ثقافة المساءلة والمحاسبة فيما يخص تدبير الشأن العام، 27المظاهر البرلمانية في الدستور المغربي 

وتعزيز مبادئ الحكامة والشفافية في التدخلات العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، لذا كان من الأجدر  

خصها باهتمام أكبر يناسب حجم أهمية هذه الآلية في تتبع الشأن العام، ومدى التزام الحكومة في تنفيذ  

 اسات العمومية، وتمكينه من الوسائل والآليات اللازمة من أجل تقييم السياسات العمومية. السي

 
عبد الغني السرار، دور اللجان البرلمانية الدائمة في تقييم السياسات العمومية بالمغرب، مسالك الفكر والسياسة والاقتصاد، عدد   -27

 . 73، الطبعة الأولى، ص 2014، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 26- 25مزدوج 
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 خاتمة

مسؤول،   بشكل  السلطات  توزيع  عملية  تعميق  في  التفكير  يمكن  فإنه  سبق،  ما  كل  على  واستنادا 

والشروع في الحديث عن أنظمة واضحة المعالم لا مجال فيها للحديث عن أنظمة غامضة، من قبيل "نظام  

للأنظمة التي شبه رئاس ي"، أو "نظام نصف رئاس ي"، أو "نظام مختلط"، أو حتى "نظام رئاسوي". فالمستقبل  

الدس الآليات  بمختلف  السياسية  المشاركة   توسع 
ُ
ت وهنا  تمثيلية  تورية.  قوة  التمثيلية  الديمقراطية  شكل 

واقتراحية ورقابية هائلة ينبغي دعم مساهمتها في العملية السياسية وصناعة القرار، إذ لا يمكن الحديث  

نظريا، واسعة  بصلاحيات  قوي،  برلمان  المقابل  عن  التطبيقي على    وفي  العقلنة    محكوم  المستوى  بعامل 

لعمل التشريعي وتحكمها في مساره، إذ أن تسبيق السلطة التشريعية  البرلمانية بفعل هيمنة الحكومة على ا

اعتبارات نظرية فقط. فكلنا نعرف، كما   إلا على  الدستورية لا يستند  الوثيقة  في  التنفيذية  السلطة  على 

لاحظنا أعلاه، أن الحكومة تملك من الوسائل ما يجعل منها المشرع الأساس ي وبشكل يجعل البرلمان مشرعا  

ا، بل وحتى انبثاق الحكومة عن الأغلبية يمكنه أن يأثر بشكل فعلي ويعيق ممارسة الحكومة لأدوارها  ثانوي

  الرقابية خاصة المثيرة للمسؤولية السياسية، وكذا عملية تقييم السياسات العمومية، على وجه الخصوص

نواب الأمة،  العديد من  لدى  السياسية  الثقافة  البلاد، وغياب  في  السائد  الحزبي  السياس ي  الفكر    في ظل 

على مستوى النص    لمان لا تتطلب فرض مكانة قوية لهالبر مكانة  وبالتالي فتقوية    والبيئة التي ينبثقون منها،

الدستوري فقط، وإنما تتطلب أحزاب سياسية قوية وجريئة لتقوم بالتنزيل الفعلي للمقتضيات الدستورية  

هذا ما غلب على تنزيل    ، ولعلالضيقة المصالح السياسية هاوأجرأتها، وليس أحزاب سياسية ضعيفة تحكم

، لأنه بالرغم من احتفاظه ببعض معالم العقلنة على مستوى الجانب التشريعي وتحكمها في  2011دستور  

ترمي إلى تعزيز مكانة  ري جاء بفلسفة جديد للفكرة البرلمانية  إلا أن المشرع الدستو   جدول أعمال البرلمان،

 ودور البرلمان. 

أ الوثيقة إذ  مستوى  على  السلبية    ةالدستوري  نه  تجاوز  حاول  الدستوري  المشرع  أن  إنكار  يمكن  لا 

  لتشريعية وتعزيز أدوارها هو تقوية السلطة ا  أن  عادة بناء بنية البرلمان، واعتبرالبرلمانية، ومحاولة تحديث وا

الفاعل السياس ي لم يستطع أن يواكب هذا التطور الدستوري ويعمل على    غير أن  جوهر تحديث الدولة،

 .من خلال التمسك بعقلية إفراغ دور البرلمان وإضعافه لصالح السلطة التنفيذية هإنجاح
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Abstract:  
Résumé : 

In Morocco, Tunisia and France, technocrats have 
succeeded in rising to high-level positions within the 
administration and have even headed key ministries 
considered to be sovereign ministries, including the 
Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of 
Economic Affairs and Finance.  

There can be no doubt that the diplomatic action and 
economic policy of these countries are based entirely 
on a technocratic elite that has a great deal of 
experience within the diplomatic corps and that relies 
on the technical action that distinguishes this class. 
These technocrats are the most important players in 
shaping the foreign and economic policy of these 
countries, and have thus been able to control and 
dominate the foreign and economic ministries. 

 Au Maroc, en Tunisie et en France, les technocrates 
ont réussi à se hisser à des postes de haut niveau au 
sein de l'administration et ont même dirigé des 
ministères clés considérés comme des ministères 
souverains, y compris le ministère des affaires 
étrangères et le ministère de l’Économie et des 
Finances  . 

Il est indéniable que l'action diplomatique et la 
politique économique de ces pays reposent 
entièrement sur une élite technocratique qui a une 
grande expérience au sein du corps diplomatique et 
qui se base sur l’action technique qui distingue cette 
classe. Ces technocrates sont les acteurs les plus 
importants participant à l’élaboration de la politique 
étrangère et économique de ces pays, ainsi ils ont pu 
contrôler et dominer les ministères des affaires 
étrangères et de l’économique. 
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Introduction 

Les expériences technocratiques dans les pays du bassin méditerranéen varient 

considérablement, influencées d'une part par les conditions politiques, économiques, sociales 

et culturelles dominantes, et d'autre part par la manière dont les responsables occupant des 

postes de leadership et d'exécution sont sélectionnés. Il convient de noter que la demande 

croissante des technocrates dans la vie politique est principalement due aux transformations 

économiques subies par ces pays et aux défis posés par le partenariat international, en 

particulier avec l'Union européenne, en tenant compte des différentes implications de la 

mondialisation rampante. 

La nomination aux postes gouvernementaux dans certains de ces pays se fait en fonction 

de l'expérience et de la compétence technique, indépendamment de l'appartenance politique 

ou sociale, ce qui contribue à la mise en place de gouvernements capables de relever les défis, 

de développer des politiques publiques, d'améliorer la gestion gouvernementale, de renforcer 

la technologie et d'améliorer les différents services fournis. Cependant, d'autres facteurs tels 

que le recrutement technocratique basé sur des relations familiales et clientélistes peuvent 

également être ajoutés à ces déterminants. 

Les ministères dirigés par des technocrates varient d'un pays à l'autre, mais ils incluent 

généralement des secteurs vitaux tels que les ministères des Affaires étrangères et de 

l'Économie. Ce qui distingue les technocrates des pays méditerranéens étudiés est leur accès à 

des postes clés et sensibles au sein de l'administration publique, tels que le poste de ministre 

des Affaires étrangères et de ministre de l'Économie, qui sont considérés comme des postes 

stratégiques et vitaux nécessitant une personne qualifiée et dévouée au service de l'État1, ce 

qui contribue à une manifestation claire de la technocratie. 

Au Maroc, comme en Tunisie et en France, le ministère des Affaires étrangères et le 

ministère de l'Économie et des Finances sont parmi les ministères vitaux et importants dans la 

composition du gouvernement, classés parmi les ministères souverains tels que l'Intérieur et 

la Défense...; Ils sont souvent dirigés par des technocrates ou des personnalités sans lien avec 

les partis politiques. Dans ce contexte on se pose la problématique suivante : Dans quelle 

 
1 Suleiman, E. (1978). Elites in French society: The politics of survival. Princeton, NJ: Princeton University Press. p. 236.. 
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mesure l’action diplomatique et l'élaboration des politiques économiques de ces pays sont-ils 

influencés par la technocratie ? 

Cette problématique soulève plusieurs dimensions de recherche, ce qui nécessite 

l'utilisation d'un ensemble de méthodes et d'outils méthodologiques intégrés les uns aux 

autres. L’approche historique et ainsi que l’approche structurelle-fonctionnelle sont les clés 

principales pour aborder cette question. Cependant, l'étude sociojuridique elle-même 

s'impose dans de tels sujets, tout en invoquant l'approche comparative comme garantie pour 

la formulation d'analyses multidimensionnelles. 

Le travail diplomatique des pays méditerranéens étudiés repose principalement sur une 

classe de technocrates ayant une grande expérience dans le domaine diplomatique et des 

compétences qui dépassent les affiliations politiques ; ils possèdent une longue expérience sur 

le terrain, ce qui les maintient parmi les exécutants de la politique étrangère de ces pays (le 

premier volet). 

D'autre part, les technocrates sont considérés comme les acteurs les plus importants dans 

l'élaboration des politiques économiques en raison de leur occupation de postes de haut 

niveau dans la structure politique des trois pays en général, et dans le processus décisionnel 

en particulier ; cela en raison de leur expertise professionnelle et de leur haute expertise 

technique acquise dans des écoles et des instituts de renommée mondiale. Le ministère de 

l'Économie est l'un des ministères qui nécessite, sans aucun doute, l'intervention active des 

technocrates pour formuler la politique économique (le deuxième volet). 
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Le premier volet : 
 les ministres technocrates comme exécutants de la politique 

 étrangère des pays étudiés. 

La conclusion à laquelle le professeur de sciences politiques Ezra Suleiman est parvenu 

dans son étude sur l'élite française est que "le contrôle technocratique, tout comme le contrôle 

étranger, se limite principalement aux grandes institutions et aux institutions stratégiques. 

Nous constatons que les technocrates n'accèdent qu'aux secteurs stratégiques importants tels 

que le secteur diplomatique". Ce qui distingue ces ministres technocrates, c'est qu'ils occupent 

des postes clés et sensibles, comme les postes de ministre des Affaires étrangères, qui sont 

considérés comme des postes souverains dont la clé est indispensable pour que l'État puisse 

réaliser une percée dans ses relations internationales, étant donné leur fort lien avec la 

diplomatie culturelle, économique, sociale et politique2. 

Il convient de noter que le travail diplomatique en France repose principalement sur le 

travail de la classe des technocrates ayant une grande expérience dans le domaine 

diplomatique et possédant des compétences qui dépassent les affiliations politiques 

(paragraphe 1); tout comme c'est le cas pour l'État marocain qui a fait du domaine 

diplomatique du royaume une compétence réservée au "palais royal", qui utilise également 

une élite technocratique (paragraphe 2). Quant au président tunisien, il se réserve des 

compétences exclusives dans le domaine de la politique étrangère en faisant appel à un 

groupe de technocrates ayant une longue expérience sur le terrain (paragraphe 3). 

Paragraphe 1: Le recours aux technocrates par l'État français pour concevoir sa 

diplomatie officielle 

La France avait sa diplomatie avant d'avoir un ministre des Affaires étrangères, et elle avait 

un ministre des Affaires étrangères avant d'avoir un ministère des Affaires étrangères. Les rois 

de France ont longtemps mené une politique étrangère de manière individuelle, tout en ayant 

des conseillers diplomatiques, des missions diplomatiques temporaires et permanentes, mais 

sans qu'il y ait de ministère. Le roi était assisté dans ces affaires par un groupe d'assistants 

appelés secrétaires d'État. La profession de diplomate a connu une évolution considérable au 

 
2 Suleiman, E. (1978). Elites in French society: The politics of survival. Princeton, NJ: Princeton University Press. p. 238. 
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fil des ans, passant d'un monopole des hommes d'église en raison du statut de l'Église à 

l'époque, à une profession exercée par des ambassadeurs issus de la noblesse et des juges 

spécialisés en affaires étrangères. Napoléon décida ensuite de choisir les diplomates parmi les 

membres du Conseil d'État, et le corps diplomatique est souvent présenté comme un grand 

corps, symbole et incarnation de la technocratie française3. 

Le corps des ministres des Affaires étrangères français, dans l'exercice de ses fonctions, 

s'appuie sur un vaste réseau diplomatique, consulaire et culturel à l'étranger, comprenant des 

ambassades et des représentations permanentes pour les relations bilatérales, des consulats 

chargés de l'administration française à l'étranger, ainsi que des institutions chargées de 

promouvoir la coopération internationale et l'action culturelle. Ils constituent un groupe de 

hauts responsables respectés, ayant suffisamment d'homogénéité, de spécificité et de 

charisme pour jouer un rôle important dans la direction de l'État. Ils ont des origines 

communes avec les autres grands corps; qui sont même considérés comme faisant partie des 

grands serviteurs de l'État français traditionnels, bénéficiant de privilèges étendus, recrutés par 

une compétition intense et selon des critères spécifiques. Ces technocrates diplomatiques 

représentent ainsi un pilier administratif stable de l'État, exerçant une profession prestigieuse 

qui a été associée à une classe de noblesse tout au long de l'histoire, leur offrant ainsi des 

occasions importantes pour exercer le pouvoir dans la République4. 

Il convient de mentionner que l'administration diplomatique française a pour mission 

d'informer le président de la République et le gouvernement des évolutions internationales 

ainsi que des situations politiques, économiques et sociales dans les pays étrangers. Elle doit 

fournir diverses informations, de nature politique, économique, culturelle et de coopération, 

en provenance de sources multiples, et les transmettre au centre. « Le ministère est également 

chargé d'élaborer une vision de la politique étrangère de la France et de rapporter les grandes 

orientations de la politique internationale, en se basant sur l'ensemble de ces informations. Il 

lui est également confié la mission de veiller aux intérêts français à l'étranger et d'apporter 

assistance aux citoyens français en dehors du territoire français, à travers un groupe de consuls 

français et de centres consulaires qui sont principalement responsables de cette tâche »5. 

 
3 Kessler, M.-C. (2012). Les ambassadeurs, grand corps de l'État ? In Les ambassadeurs Paris: Presses de Sciences Po. p. 113. 
4 Kessler, M.-C. (2012). Les ambassadeurs, grand corps de l'État ? In Les ambassadeurs Paris: Presses de Sciences Po. p. 113. 
5 Ibid., p. 78. 
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Certaines autres entités peuvent également occuper des postes de chefs de mission 

diplomatique, comme c'est le cas pour les ministres plénipotentiaires ou les conseillers aux 

affaires étrangères. Il convient de noter que le titre d'ambassadeur de France est attribué à titre 

personnel à certains diplomates. La décision de cette nomination relève du président de la 

République en conseil des ministres6. 

Bien que la nomination des chefs de mission diplomatique soit normalement du ressort 

du gouvernement, le président de la République intervient de temps en temps. Par exemple, 

le général de Gaulle a certainement nommé des personnes issues du corps diplomatique, mais 

il les choisissait avant tout parmi ses collaborateurs compétents et proches ou des hommes de 

confiance, qui étaient également membres de la commission des affaires étrangères, tels que 

Burin des Roziers et Courcel7 . 

En effet, une rupture s'est produite en 1981 avec l'ouverture des nominations en dehors 

du corps des ministres plénipotentiaires et l'utilisation de fonctionnaires extérieurs au service 

diplomatique pour occuper les postes de chefs de mission diplomatique. « François Mitterrand 

a ainsi nommé la journaliste Jacqueline Baudrier, ambassadrice et déléguée permanente de la 

France auprès de l'UNESCO en 1981, en remplacement de l'avocate Gisèle Halimi. Il a 

également réussi à nommer le président-directeur général de Renault, Bernard Vernier-Palliez, 

ambassadeur aux États-Unis en 1982, et a nommé Pierre Guidoni, membre du Parti socialiste, 

ambassadeur en Espagne en 1983 »8. 

En tant que technocrates et membres de l'élite française, les ambassadeurs et les membres 

du corps diplomatique jouissent d'une autorité politique quasi-officielle. Ils occupent des 

postes éminents dans les domaines politique, administratif et social dédiés à la diplomatie 

étrangère accréditée du pays. Leurs activités les rendent également des personnalités 

politiques potentielles ; leur charge diplomatique leur permet de comprendre et résoudre les 

 
6 Cela est régi par le décret n°69-222 du 6 mars 1969 concernant le statut particulier du personnel diplomatique et consulaire, ainsi que 

par le décret n°85-779 du 24 juillet 1985 qui définit les conditions de nomination aux postes restants à la discrétion du gouvernement . 
7 Lochak, D. (1992). Les hauts fonctionnaires et l’alternance : Quelle politisation ? In P. Muller (Ed.), L’administration française est-elle en 

crise ? (pp. [pages]). Paris: L’Harmattan. http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=1303 
8 Montay, B. (2013). Le pouvoir de nomination de l’exécutif sous la Ve République : De la compétence liée au pouvoir de patronage. Jus 

Politicum, (11), 90. Mémoire de droit public approfondi, Université Paris 2 Panthéon-Assas, sous la direction du Pr Olivier Beaud. 
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problèmes politiques autant qu'elle leur permet d'influencer les dirigeants politiques dans les 

affaires diplomatiques et d'appliquer leur politique à leur manière9.  

La réalisation des objectifs de la politique étrangère par les dirigeants politiques et le 

renforcement des relations internationales dépendent de leur capacité à choisir 

judicieusement les personnalités de premier plan pour travailler dans le corps diplomatique. 

Il existe une relation étroite entre les personnalités de premier plan et le travail diplomatique, 

la diplomatie étant l'outil et le leader étant celui qui contrôle cet outil. L'exhaustivité du travail 

diplomatique permet au meneur diplomatique d'exercer toutes les fonctions de leadership 

administratif, mais toute personnalité de premier plan ordinaire ne peut pas exercer le travail 

diplomatique sans avoir suivi des programmes de formation spécialisés dans ce domaine10. 

Pendant la période étudiée dans cette recherche, la France a connu plusieurs 

personnalités technocratiques qui ont occupé le poste de ministre des Affaires étrangères, 

notamment Bernard Kouchner du 16 mai 2007 au 14 novembre 2010, Michèle Alliot-Marie 

du 14 novembre 2010 au 27 février 2011, Alain Juppé du 27 février 2011 au 15 mai 2012, 

Laurent Fabius du 16 mai 2012 au 11 février 2016, Jean-Marc Ayrault du 11 février 2016 au 

10 mai 2017, Jean-Yves Le Drian du 17 mai 2017 au 20 mai 2022, et Catherine Colonna depuis 

mai 2022 jusqu'à présent. Toutes ces personnalités sont des technocrates qui ont intégré le 

corps diplomatique, suivi des programmes de formation et de développement spécialisés dans 

le domaine diplomatique, et ont affiné leurs compétences en passant d'un pays à l'autre et 

d'une période à l'autre, en s'engageant dans de nombreuses activités diplomatiques et en tirant 

profit des expériences vécues par d'autres personnalités de premier plan du domaine 

diplomatique dans le passé11. 

Le travail diplomatique de l'État français repose principalement sur des personnalités 

technocratiques ayant une grande expérience dans le corps diplomatique et des compétences 

qui dépassent les affiliations politiques, tout comme c'est le cas pour l'État marocain, qui a fait 

 
9 Lochak, D. (1992). Les hauts fonctionnaires et l’alternance : Quelle politisation ? In P. Muller (Ed.), L’administration française est-elle en 

crise ? (pp. [pages]). Paris: L’Harmattan. http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=1303 
10 Lochak, D. (1992). Les hauts fonctionnaires et l’alternance : Quelle politisation ? In P. Muller (Ed.), L’administration française est-elle 

en crise ? (pp. [pages]). Paris: L’Harmattan. http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=1303 
11 Ibid. 
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du domaine diplomatique du Royaume l'une des compétences du " cercle royal"12 qui utilise 

également une élite technocratique très compétente. 

Paragraphe 2 : La domination du "cercle royal" au Maroc sur l'activité diplomatique 

Depuis la nomination du premier gouvernement après l'indépendance du Maroc, la 

monarchie n'a pas parié sur des membres politiques pour assumer les fonctions de ministre 

des Affaires étrangères, qui est en pratique le chef de la diplomatie marocaine responsable de 

la gestion des affaires étrangères et des organes chargés de mener les relations extérieures. Le 

ministre des Affaires étrangères est considéré comme le principal responsable de la gestion 

des affaires étrangères de son pays et le porte-parole officiel de son pays en matière de 

relations internationales. Il est également le principal responsable, après le chef de l'État, de 

l'élaboration de la politique étrangère de son pays, ainsi que de la représentation extérieure 

avec toutes les négociations, réunions, contacts et conférences qui en découlent. Le poste de 

ministre des Affaires étrangères est donc l'un des postes les plus importants et les plus 

sensibles de l'État marocain, car il est chargé de mettre en œuvre la politique étrangère de son 

pays et de diriger le ministère chargé de la gestion et de la coordination des activités 

diplomatiques du Maroc. 

Il convient de noter que, malgré l'importance du ministère des Affaires étrangères du 

Maroc et contrairement au ministère de l'Intérieur, afin de suivre les vents du "Printemps 

arabe", il est resté entre les mains de personnalités politiques pendant six ans depuis 2011, 

avec Saad-Eddine El Othmani, membre du Parti de la justice et du développement, et Youssef 

Amrani, membre du Parti de l'indépendance, qui ont tous deux été remplacés ensemble lors 

du remaniement ministériel en 2013, et Salaheddine Mezouar, du Parti du Rassemblement 

national des indépendants, est devenu ministre des Affaires étrangères et de la coopération 

après avoir insisté pour cela en échange de l'adhésion de son parti au gouvernement, et son 

mandat a duré jusqu'en 2017. Cependant, le rôle du ministre se limite à exécuter les 

instructions royales, qu'il soit membre d'un parti politique ou non13. 

 
12 Désigne l'entourage proche du roi du Maroc. 

)الطبعة الأولى(. الرباط: مطبعة المعارف الجديدة،   1956)-(2000 التنمية السياسية في المغرب: تشكل السلطة التنفيذية وممارستها .(2016) .الرضواني، م 13

 .196 ص.
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Cependant, le retour de ce ministère à la catégorie des technocrates au sein du " cercle 

royal"14 n'était qu'une question de temps. Cela a été confirmé le 6 janvier 2016, lorsque Nasser 

Bourita a été nommé ministre délégué aux Affaires étrangères, chargé de toutes les questions 

relevant de sa compétence, une fonction qui était traditionnellement réservée exclusivement 

au roi, avant qu'il ne soit officiellement nommé ministre des Affaires étrangères et de la 

coopération internationale dans le gouvernement de Saad-Eddine El Othmani en 2017. Il était 

accompagné de Mounia Boucetta, également ministre déléguée, et plus tard, en début 2018, 

Mohcine Jazouli a été nommé ministre délégué aux Affaires étrangères chargé des affaires 

africaines. Ainsi, les rouages des technocrates chargés des affaires étrangères du pays sous la 

supervision directe de l'institution royale étaient complétés15. 

Ces modifications ont clairement confirmé que l'institution royale ne comptait pas sur des 

personnalités politiques pour assumer la responsabilité ministérielle, nécessitant des 

diplomates experts dans les arcanes et les voies des relations internationales. Surtout que les 

orientations définies par le roi revêtent une grande dimension stratégique pour le royaume, 

notamment le plan de retour à l'Union africaine et l'ouverture de la voie à la réconciliation avec 

plusieurs pays d'Afrique et d'Amérique latine, autrefois classés comme "ennemis du Maroc". 

De plus, il y a la préparation du retour aux négociations directes avec le Front Polisario et 

l'adoption d'une série de tables rondes sur la question du Sahara, qui est devenue un élément 

essentiel des relations extérieures du Maroc16.  

En effet, le ministère des Affaires étrangères a cherché à diversifier ses domaines d'activité, 

accordant une grande importance à la diplomatie économique pour attirer davantage 

d'investissements étrangers. Il a également renforcé la diplomatie culturelle, qui vise à 

défendre les intérêts supérieurs du pays. Alors que le visage public de la politique étrangère 
 

14"Le cercle royal" fait référence au roi Mohammed VI, considéré comme le chef de l'État et son représentant suprême, responsable des 

affaires de l'État et veillant à sa souveraineté, selon la constitution marocaine. Y compris l’équipe qui comprend un groupe de conseillers 

officiels et non officiels, dont Taib Fassi Fihri, qui a été ministre des Affaires étrangères dans les gouvernements précédents avant le 

Printemps arabe. De plus, l'ambassadrice du Maroc au Royaume-Uni, Lalla Joumala Alaoui, considérée comme la cousine du roi, joue un 

rôle consultatif important dans la diplomatie marocaine. Depuis l'indépendance du Maroc, on peut observer une distinction nette dans 

le rôle de l'institution royale en matière de diplomatie, où feu le roi Hassan II considérait la politique étrangère comme son domaine de 

prédilection et s'efforçait de nommer des technocrates au poste de ministre des Affaires étrangères, sans affiliation partisane, afin d'éviter 

l'influence des références partisanes sur la politique étrangère du royaume. 
  :https://www.alaraby.co.ukمتاح على الرابط .العربي الجديد .دجنبر(. الدبلوماسية المغربية: قليلٌ من كل ش يء 2، 2014الأشرف، ح. ) 15
)أطروحة دكتوراه غير منشورة(. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد    صنع السياسة الخارجية المغربية  .(2002) .الصديقي، س 16

 .27 الأول، وجدة، ص.

https://www.alaraby.co.uk/
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marocaine est représenté par le " cercle royal" et le ministère des Affaires étrangères, qui relève 

de l'exécutif, l'aspect restant mystérieux pour beaucoup est la "Direction générale des études 

et des documents", abrégée en "Service de renseignement extérieur", en raison de son rôle 

crucial dans la politique étrangère. Ce service est sous la responsabilité de l'un des plus proches 

amis du roi du Maroc, Yassine Mansouri, que beaucoup considèrent comme l'un des hommes 

les plus puissants du royaume, le plus discret sur les secrets de l'État, et le moins visible dans 

les médias17. 

Les technocrates du ministère des Affaires étrangères jouent un rôle crucial dans la 

formulation de la politique étrangère du Maroc, tout en respectant les limites fixées par la 

diplomatie du Palais18, notamment dans les grands dossiers tels que le conflit du Sahara, les 

relations avec l'Algérie et les grandes puissances internationales comme les États-Unis, la 

France et l'Espagne. L'importance croissante des facteurs économiques dans les relations 

internationales, associée à la complexité et à l'interconnexion des relations internationales 

contemporaines ainsi qu'à la croissance de la mondialisation, ont conduit l'État marocain à 

dépendre de plus en plus des technocrates pour gérer les affaires diplomatiques étrangères19. 

Le rôle et l'importance de l'expérience technocratique dans le domaine diplomatique 

marocain sont également confirmés par l'implication des réseaux de centres de recherche et 

d'études dans les décisions de politique étrangère. Ces centres, connus sous le nom de "think 

tanks"20, sont des organismes ou des institutions de recherche scientifique qui visent à mener 

des recherches approfondies et à proposer des solutions et des recommandations pour les 

problèmes dans tous les domaines en général, et en particulier dans les domaines politiques, 

stratégiques et sociaux. Le domaine de la politique étrangère est un terrain fertile pour les 

centres d'élaboration de stratégies. Ces centres diffèrent fondamentalement des groupes de 

pression, car ils ne visent pas à défendre des intérêts cachés, mais à exprimer ouvertement le 

 
  :https://www.alaraby.co.ukمتاح على الرابط .العربي الجديد .دجنبر(. الدبلوماسية المغربية: قليلٌ من كل ش يء 2، 2014الأشرف، ح. ) 17
)أطروحة دكتوراه غير منشورة(. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد    صنع السياسة الخارجية المغربية  .(2002) .الصديقي، س 18

  129الأول، وجدة، ص.
 . 121المرجع نفسه، ص.  19
)سلسلة دراسات(. الدوحة: المركز العربي    دور مراكز الأبحاث في الوطن العربي: الواقع الراهن وشروط الانتقال إلى فاعلية أكبر  .(2013) .محمود، خ. و 20

 .4 للأبحاث ودراسة السياسات، ص.

https://www.alaraby.co.uk/
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point de vue des chercheurs collectifs. Ils se distinguent également des structures 

universitaires par leur désir et leur besoin absolu de diffuser leurs travaux dans les médias21. 

Parallèlement à l'évolution du discours technocratique dans le domaine de la couverture 

marocaine à l'étranger au cours des dernières années, certains centres22 ont été créés pour 

aider le régime marocain dans sa politique étrangère, notamment l'Institut Royal de Recherche 

Stratégique, créé en novembre 2007, qui se spécialise principalement dans l'observation et 

l'évaluation de la compétitivité mondiale, de la politique étrangère et de l'amélioration du 

capital immatériel. Par ailleurs, le Centre Interdisciplinaire Marocain de Recherche Stratégique 

et Mondiale concentre ses efforts sur l'observation de la structuration locale et de la 

gouvernance de proximité. L'institut AMADEUS, fondé avec l'aide d'Ibrahim Al-Fassi Al-Fihri23 

en 2008, se spécialise dans les questions de codéveloppement et de coopération sud-sud, 

publiant des analyses et des études sur les problèmes géopolitiques et économiques et les 

techniques de croissance économique. Quant au New South Policy Centre (Centre des 

Politiques pour le Nouveau Sud), fondé en 2014 et affilié au groupe OCP, il se concentre sur 

l'observation des problématiques liées à la production de connaissances pour contribuer à 

l'amélioration des politiques publiques et des orientations internationales du Maroc et 

d'autres pays internationales et surtout africaines24. 

En discutant de la fonction des centres de recherche au Maroc dans la production de 

connaissances, Rachid el Bazim et Amal el Hawasni soulignent que ces centres reflètent la 

réalité des études scientifiques et intellectuelles au Maroc, qui souffre d'un manque de liberté 

et d'indépendance, étant donné que le maximum de centres opérant dans la discipline de la 

politique étrangère reçoivent des directives de la diplomatie officielle, considérée comme un 

site réservé au roi. Par conséquent, la position de ces centres est limitée à servir ces conseils, à 

les aider et à développer un modèle de compréhension tout à fait unique. Leur implication 

 
 :متاح على الرابط– .ResearchGate.  ،116، يناير(. المراكز البحثية ودورها في صنع السياسة الخارجية المغربية2021البزيم، ر.، والحواسني، آ. ) 21

.https://www.researchgate.net/publication/353596399   
22 Malgré l'importance des centres de recherche au niveau international en tant qu'indicateurs importants du développement et de l'évaluation de 

l'État en matière de recherche scientifique et de prospective pour l'avenir, et Malgré les différentes classifications et types de ces centres, qu'ils soient 

gouvernementaux ou indépendants, il est observé que les centres de recherche arabes n'ont pas encore atteint le même niveau de maturité que les 

centres de réflexion occidentaux. 
23 C'est le fils aîné du grand technocrate Taieb Fassi Fihri, conseiller du roi Mohammed VI et ancien ministre des Affaires étrangères . 

 :متاح على الرابط– .ResearchGate.  ،116، يناير(. المراكز البحثية ودورها في صنع السياسة الخارجية المغربية2021البزيم، ر.، والحواسني، آ. ) 24

https://www.researchgate.net/publication/353596399 

https://www.researchgate.net/publication/353596399
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dans l'élaboration de la politique étrangère et la mise en œuvre de ses choix confirme la place 

de l'expertise technocratique sous la supervision d'une diplomatie fiable émanant du "cercle 

royal"25, sur le modèle de la politique étrangère de la Tunisie, considérée comme une 

compétence extraordinaire du président. 

Paragraphe 3 : La politique étrangère tunisienne : une compétence exclusive du 

président de la République 

Le centre de gravité décisionnel des nombreux acteurs politiques et de leurs références a 

été transféré au profit des autorités gouvernementales, organisant la place du président 

tunisien comme principal décideur dans les domaines de la politiques publiques qui 

dépendent de ses missions et orientations privées. En conséquence, le travail collectif des 

autorités ne sert plus qu'à la légitimation institutionnelle de ces actes26. L'équipe 

gouvernementale et technique et intellectuel du groupe technocratique qui lui sont lié sont 

soumis à un contrôle plus strict de la part du politique qui exploite cette légitimité "rationnelle" 

pour investir de manière intensive la légitimité "charismatique" du président. En conséquence, 

de nombreuses réglementations sont devenues une affaire privée du président, en particulier 

dans certains secteurs stratégiques et vitaux comme la politique étrangère27. 

La diplomatie et les relations internationales sont un excellent exemple de la fonction 

politique et décisionnelle du président, car elles représentent un domaine qui englobe de 

nombreuses autres politiques sectorielles, ainsi que des politiques économiques, 

commerciales et culturelles. En tant qu'expression extérieure de la puissance et du statut de 

l'État au sein de la famille mondiale, elles ont été et restent à l'avant-garde de l'intérêt politique 

dans l'État moderne. Les relations internationales sont un terrain fertile pour attirer des 

spécialistes et des technocrates issus d'un grand nombre de disciplines, car elles nécessitent 

l'amélioration des stratégies et des mécanismes de travail, la définition d'objectifs à long terme 

et la mise en place de processus et de moyens pour atteindre ces objectifs. 

 
 . 5، ص. المرجع نفسه 25

26Saad A., & Akrimi, Y. (2023, décembre). La Tunisie sous la IIIème République (Research Paper No. 06/23). Policy Center for the New South, p. 28. 
)أطروحة دكتوراه غير منشورة(.   شخصانية السلطة وأثرها على العمل المؤسساتي للدولة الحديثة: دراسة مقارنة لإشكالية القرار العام .(2005) .فريد، خ 27

 ..79–78 كلية الحقوق، مراكش، ص.
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La transformation de la politique étrangère en un privilège du président tunisien a 

contribué à monopoliser la représentation du pays dans ses relations familiales avec d'autres 

pays et entreprises mondiales, sans qu'il soit nécessaire de revenir devant le parlement et 

d'obtenir son approbation28. Cela n'aurait pas été possible sans la présence personnelle 

constante du président sur tous les principaux problèmes de politique étrangère auxquels le 

pays est confronté. En outre, les voyages fréquents du président et sa participation à des 

réunions et conférences à l'étranger, à l'échelle locale et mondiale, ont renforcé cette 

fonction29. 

Il convient également de noter que la personnalisation des choix en matière de puissance 

et de politique étrangère est devenue une tradition politique liée au caractère charismatique 

du président français, le général de Gaulle, ainsi qu'aux circonstances particulières qui l'ont 

amené au pouvoir, notamment la crise algérienne et les conséquences de la fin de la deuxième 

guerre mondiale et du conflit froid. Cette tendance s'est confirmée à l'aide des nombreuses 

déclarations du président Valéry Giscard d'Estaing sur la question algérienne, ainsi qu'à l'aide 

du président François Mitterrand, et à l'aide des règlements d'autres présidents, en particulier 

après l'émergence de ce que l'on appelle "l'idéologie de la lutte contre le terrorisme", qui a 

transformé la politique étrangère en une difficulté primordiale lors des élections 

présidentielles30. 

En Tunisie, comme au Maroc, en raison de la puissance du pouvoir personnalisée du 

président de la République, des canaux de sélection ont émergé qui, d'une part, éprouvent la 

proximité du président lui-même et, d'autre part, exercent des pouvoirs qui sont 

essentiellement de nature gouvernementale. Ceci est visible dans la dynamisation d'une sorte 

de "gouvernement de l'ombre" façonné et développé spécialement sur l'idée de critères 

d'acceptation comme la fidélité et la loyauté privée, y compris le cabinet royal et les conseillers 

personnels du roi du Maroc, ainsi que le cabinet présidentiel et le parti unique en Tunisie. En 

effet, et grâce au cabinet présidentiel, le président Bourguiba a pu exercer une domination 

privée sur le mouvement des autorités et l'utiliser pour prendre des décisions générales en 
 

)أطروحة دكتوراه غير منشورة(. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد    صنع السياسة الخارجية المغربية  .(2002) .الصديقي، س 28

 ..159 الأول، وجدة، ص.
)أطروحة دكتوراه غير منشورة(.   شخصانية السلطة وأثرها على العمل المؤسساتي للدولة الحديثة: دراسة مقارنة لإشكالية القرار العام .(2005) .فريد، خ 29

 .86كلية الحقوق، مراكش، ص.
 . 87المرجع نفسه، ص.  30
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matière de politique étrangère, ce qui a aidé à créer ainsi une quasi-indépendance vis-à-vis du 

gouvernement et de l'Assemblée nationale31. 

La personnalisation du pouvoir a provoqué une tendance croissante à renforcer la 

réputation des collaborateurs extérieurs à l'équipe gouvernemental, surtout avec 

l'augmentation de la complexité imposée par la série de sélections et de décisions en vert des 

problèmes politiques et sociaux. La légitimité de l'expertise et de la compétence 

professionnelle et technique, qui constituent le capital politique des technocrates, est ainsi 

devenue la colonne vertébrale de l'action gouvernementale elle-même, dont elle domine par 

conséquent la référence institutionnelle et légale32. 

Dans le domaine de la diplomatie, le président tunisien ben ali a pris soin de s'appuyer 

sur des diplomates chevronnés issus de la période bourguibienne, qu'ils aient été ministres des 
affaires étrangères, secrétaires d'État ou ambassadeurs. L'un des plus fameux superviseurs du 

ministère tunisien des affaires étrangères a été le diplomate chevronné à l'expérience 

diplomatique massive, Habib Ben Yahia, nommé secrétaire de la nation aux affaires étrangères 
en 1988, puis ministre des Affaires étrangères en 1999, et qui a assumé cette fonction jusqu'en 

2004. Il a été remplacé par le ministre Abdelwahab Abdallah, qui est resté au ministère 

jusqu'en 2010, et qui a exercé une influence croissante au palais de Carthage, conservant une 
emprise sur les médias tunisiens et étant le porte-parole professionnel du président de la 

République33. 

Parmi les technocrates proches du président Ben Ali, qui a assumé le poste de ministre 
des Affaires étrangères, figure Kamal Morjane, un diplomate compétent qui avait travaillé 

dans diverses organisations mondiales pendant de nombreuses années avant de devenir 

membre du gouvernement. Il entretenait des relations avec le président, ce qui lui a permis de 
bénéficier de la confiance du palais de Carthage. En 2005, il a été nommé membre du bureau 

politique du parti au pouvoir et ministre de la Défense nationale avant d'être nommé ministre 

des Affaires étrangères pendant un an au cours de la dernière année du règne de Ben Ali. 
Morjane a fait ses preuves en matière de compétence et d'efficacité, comme en témoigne la 

confiance que lui a accordée le président lorsqu'il lui a délivré un passeport diplomatique deux 

 
 .54 قرطاج: مطبعة تونس، ص. .وزراء بورقيبة .(1988) .الشرفي، م 31

32 Denœux, G. (1999). La Tunisie de Ben Ali et ses paradoxes. Maghreb - Machrek, (166), 32–52. La Documentation française. Disponible sur : 

https://www.cairn.info/revue-maghreb-machrek1-1999-4-page-32.htm 
 .121-120ص. ص. تونس: دار سيريس للنشر،   وزراء بن عليّ: كيف حكم بن علي ومن معه؟ .(2018) .الشرفي، م 33

https://www.cairn.info/revue-maghreb-machrek1-1999-4-page-32.htm
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jours seulement après son départ, le 16 janvier 2011, à la fin de son mandat de ministre des 
Affaires étrangères, à la suite de la révolution tunisienne34. 

Le texte constitutionnel tunisien de 201435 reconnaît certaines dispositions relatives aux 

relations internationales tunisiennes, stipulant que les deux présidents (le président de la 
République et le chef du gouvernement) exercent des pouvoirs conjoints dans les domaines 

de la défense, des relations extérieures et de la sécurité nationale. Le président de la 

République est responsable de l'élaboration de la politique générale des relations extérieures 
après consultation du chef du gouvernement (article 77), il conclut les accords mondiaux à 

caractère technique (article 92) et prend l'initiative des projets de loi pour l'approbation des 

traités, que le président de la République a le pouvoir exclusif d'approuver (article 62). Le chef 
de gouvernement choisit les ministres responsables de ces domaines et peut les écarter en 

consultation avec le président de la République (articles 89 et 92), qui a le pouvoir de 

nomination et de révocation dans les hauts postes militaires, diplomatiques et de protection 
du pays après consultation du chef du gouvernement (article 78). 

Adaptées aux exigences  de la constitution tunisienne de 2014, qui confère à la politique 

étrangère les prérogatives et les pouvoirs du président de la République, en plus des règles de 
protection et de l'armée comme nous l'avons mentionné au préalable, le président tunisien, 

Baji Caïd Essebsi, a ensuite intensifié ses activités diplomatiques dans un laps de temps très 

court. Il a visité cinq pays arabes, africains et occidentaux, confirmant ainsi sa domination sur 
les travaux diplomatiques tunisiens36. 

En conséquence, la continuité de la domination symbolique et sensible du président sur 

l'arène de la politique étrangère est démontrée, suivie d'une séquence de mesures visant à 
réorganiser et à définir les priorités et la nécessité d'aborder des domaines nouveaux et en 

constante évolution pour assurer l'ouverture privilégiée sur la scène mondiale. Ceci suggère 

que la présidence en Tunisie bénéficie de nombreuses garanties et nécessités qui font du 
président un acteur clé et de premier plan à l'intérieur du système, le qualifiant pour jouer un 

rôle principal dans les fonctions stratégiques et diplomatiques souveraines liées à la marche 

de l'État, à sa représentation et à la garantie de sa continuité dans le cadre de l'élargissement 
des pouvoirs gouvernementaux du président de la République37. 

 
 . 122ص.  المرجع نفسه، 34

35République tunisienne. (2014). Constitution du 27 janvier 2014. Bardo: Publications de l'Imprimerie Officielle de la République tunisienne. Publié 

dans le Journal Officiel de la République tunisienne. 
)الطبعة الأولى(. الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسات    : قراءات في تجارب المغرب وتونس ومصر2011دستورية ما بعد انفجارات   .(2016) .طارق، ح  36

 .233 السياسات، ص.
37 Saad A., & Akrimi, Y. (2023, décembre). La Tunisie sous la IIIème République (Research Paper No. 06/23). Policy Center for the New South, p. 35. 
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Le deuxième Volet : 
 Rôle des technocrates dans l’élaboration des politiques 

 économiques des États étudiés 

Les technocrates jouent un rôle particulièrement efficace dans l'élaboration de la des 

politiques économiques d'un pays. Leur intervention est axée sur le développement monétaire 

à long terme, en tenant compte du contexte mondial marqué par la dette, les équilibres 

macroéconomiques, les ressources étrangères utiles et la coopération technique qui sous-tend 

les membres de la famille internationale. 

Pour concevoir une politique publique efficace dans un domaine donné, il est essentiel 

que des acteurs authentiques et officieux interagissent pour apporter des réponses 

rationnelles aux problèmes posés. Les technocrates sont parmi les acteurs les plus importants, 

car ils occupent des positions de premier plan dans la forme politique des États, et en 

particulier dans le système de prise de décision. S'appuyant sur leur expertise et leurs 

informations techniques, les technocrates cherchent à éviter les batailles politiques entre les 

parties prenantes et à donner la priorité à l'intérêt général plutôt qu'aux intérêts immédiats de 

certaines agences. 

Les postes ministériels stratégiques sont souvent confiés à des technocrates formés dans 

des facultés et instituts de renommée mondiale. Le ministère de l'économie, en particulier, 

nécessite l'intervention active de technocrates pour définir une politique financière type et 

garantir un développement financier équitable et durable à long terme, tant au niveau national 

que local. 

Les technocrates ont aujourd'hui un large éventail d'obligations, allant du soutien à 

l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique financière et économique en France 

(paragraphe 1), au rôle de conseiller du roi au Maroc (paragraphe 2), en passant par l'aide à 

l'élaboration de la politique économique en Tunisie (paragraphe 3). 
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Paragraphe 1: Participation des technocrates français à l'élaboration et à la mise en 

œuvre de la politique économique du pays 

La domination du gouvernement français sur la vie économique du pays se manifeste 

notamment par le renforcement du pouvoir politique et administratif, excluant de plus en plus 

le Parlement des décisions économiques clés et des mesures essentielles prises par 

l'administration supérieure, en particulier en matière de politique économique. Dans ce 

contexte, l'Assemblée générale se trouve de plus en plus exclue de l'élaboration des politiques 

publiques, poussant les groupes de pression économiques à revoir leur mode de 

fonctionnement et à s'adapter. Ainsi, la plupart de leurs actions et interventions se dirigent vers 

les hauts fonctionnaires, détenant les clés de la politique économique. Pierre Birnbaum 

souligne cette perspective en notant que depuis 1958, les associations et les groupes de 

pression ont abandonné les couloirs du Palais Bourbon pour travailler presque exclusivement 

dans les bureaux des administrations38. 

Les célèbres comités de planification industrielle instaurés par le président George 

Pompidou sont considérés comme l'organe et le cadre stratégique où se définit la politique 

économique, qu'elle poursuive des objectifs préventifs et planifiés dans une certaine mesure, 

ou qu'elle vise simplement à garantir la libre concurrence prônée par les partisans du retour 

au libéralisme économique. C'est ici que sont prises des décisions clés pour encourager la 

modernisation des structures économiques, accroître la concentration et la productivité de 

l'appareil économique français, afin de le rendre capable de faire face à la concurrence 

économique potentielle39. 

Ces comités sont constitués de contributeurs occupant des positions sociales exclusives 

dans des secteurs uniques ; ces contributeurs sont des présidents de chambres de commerce 

et d'industrie, des présidents de banques et de groupes d'assurance, des présidents 

d'entreprises publiques, ainsi que de nombreux cadres supérieurs de la fonction publique 

française. 

En d'autres termes, les liens entre les secteurs administratif, politique et financier sont 

devenus plus étroits que jamais au niveau de ces comités, qui jouent un rôle de plus en plus 

crucial dans le contrôle du secteur économique. En conséquence, on y trouve de plus en plus 
 

38 Birnbaum, P. (1994). Les sommets de l'État: Essai sur l'élite du pouvoir en France. Paris: Éditions du Seuil, p. 115. 
39 Ibid., p. 123. 
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d'anciens hauts fonctionnaires restés dans l'appareil d'État commercial, ainsi que d'anciens 

cadres supérieurs responsables du secteur privé, où il est largement décidé que la politique 

économique de la France peut être une zone d'interaction entre la haute direction gouvernée 

par les technocrates et le monde de l'entreprise, fréquemment représenté par d'autres hauts 

fonctionnaires qui ont obtenu un certain degré d'impact politique en occupant des postes dans 

les rayons ministériels avant d'entrer dans  le secteur privé40, dans une manifestation claire de 

la poussée ascendante de la technocratie. 

La technocratie est devenue un sujet important dans la presse internationale, selon le site 

Internet de Lexis Nexis, depuis 2011, alors que la Grèce et l'Italie étaient dirigées par des 

gouvernements technocratiques qui traversaient des crises économiques et politiques 

remarquables. L'intérêt pour la fonction des technocrates dans la vie publique est donc resté 

très élevé par rapport aux années précédentes41. La controverse sur le lien entre technocratie 

et politique économique en France s'est intensifiée avec l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel 

Macron, ancien banquier de la célèbre banque "Rothschild", nommé ministre de l'économie 

sans avoir jamais exercé de mandat électif42. 

Le lien étroit entre la politique économique et les technocrates français nous oblige à ne 

pas oublier l'hypothèse de politique comparée selon laquelle les présidents et les premiers 

ministres nomment des responsables des politiques publiques qui sont proches de leurs choix 

politiques et loyaux à leur parti ou leur gouvernement. Cependant, la plupart des 

gouvernements dirigés par ou avec des technocrates sont liés aux réformes néolibérales du 

marché du travail en Europe. Les ministres de l'économie et des finances nommés par ces 

gouvernements mettent en œuvre des mesures de réduction des dépenses sociales en réaction 

à des crises financières successives, et leurs interventions se poursuivent souvent même après 

la résolution de ces crises économiques43. 

 
40 Birnbaum, P. (1994). Les sommets de l'État: Essai sur l'élite du pouvoir en France. Paris: Éditions du Seuil, p p. 134-138. 
41 Alexiadou, D. (2018). Technocratic government and economic policy. In Oxford research encyclopedia of politics (p. 7). New York: 

Oxford University Press. Available at https://strathprints.strath.ac.uk/63539/ 
42 Birnbaum, P. (2018). Où va l’État ? Essai sur les nouvelles élites au pouvoir. Paris: Le Seuil, p. 18. 
43 Alexiadou, D. (2018). Technocratic government and economic policy. In Oxford research encyclopedia of politics (p. 7). New York: 

Oxford University Press. Available at https://strathprints.strath.ac.uk/63539/. 



  /  ، شتنب   5العدد                                                                                 مجلة المقالات الدولية   
 
 5202  وليلأ

 

193 
 

Il convient de noter que le président français s'appuie étroitement sur des technocrates, 

étant lui-même un technocrate, et que l'assurance des investisseurs est essentielle pour 

obtenir des effets électoraux de grande qualité dans l'avenir. En outre, la personne élue en 

2017, comme président, a également bénéficié d'un agrégat de chance abondante et de 

perspicacité politique astucieuse, la grande majorité des Français ayant adhéré à l'idée de se 

débarrasser de l'ancienne classe politique qui n'avait pas trouvé de réponses réalistes aux défis 

d'avant-garde de la France. Le président Macron a eu l'intelligence de se présenter comme un 

nouveau venu, se décrivant comme un technocrate compétent entouré d'autres technocrates 

professionnels, une image qui a beaucoup plu aux électeurs français44. 

Emmanuel Macron, en tant que ministre et candidat à la présidence, a incarné la 

modernité du discours néolibéral qui a régné pendant les trois ou quatre dernières décennies. 

Contrairement à l'ancienne élite, il est apparu comme un jeune politicien moderne et efficace, 

incarnant le meilleur exemple de technocrate dans les deux à la fois ; secteurs public et privé. 

Il s'est présenté comme plus évident et plus compétent que ses collègues ministres du 

gouvernement socialiste, qui ont fait l'objet de vives critiques. Un certain nombre de 

concurrents ont remarqué que Macron était "un grand ministre qui faisait des choses biens et 

précises"45. En tant que ministre de l’Économie, il réussit à faire adopter une réglementation 

contestable : la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi 

Macron (une loi large comprenant des mesures sur de nombreux aspects de l'activité 

économique, modifiant de nombreuses règles, comme le travail de nuit ou le dimanche, la 

réforme fiscale et la libéralisation du transport par autocar, etc.) Sa capacité à rallier la gauche 

et la droite à cette loi s'est révélée efficace, ce qui lui a permis de fonder son célèbre parti le 

mouvement "en marche !" comme un mouvement transcendant la gauche et la droite46. 

La victoire de Macron aux élections présidentielles lui a ouvert la voie pour mettre en 

œuvre ses politiques économiques et ses orientations monétaires fondées totalement sur une 

vision technocratique, transcendant les courants de droite et de gauche. Avec des ministres 

technocrates à son coté, il a conçu des réformes économiques de pointe pour sauver la France 

 
44 Perottino, M., & Guasti, P. (2020). Technocratic populism à la française? The roots and mechanisms of Emmanuel Macron’s success. 

Politics and Governance, 8(4), 546. 
45 Ibid., p. 546. 
46 Ibid., p. 550. 
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des problèmes sociaux et économiques à long terme auxquels elle était confrontée. Pendant 

ce temps, et au Maroc, les conseillers du palais royal jouent un rôle primordial dans 

l'élaboration des politiques économiques de l’Etat en tant que technocrates, bénéficiant de la 

confiance du roi. Ils collaborent étroitement avec le palais royal pour définir des politiques 

économiques qui servent les intérêts du royaume. 

Paragraphe 2: La domination des conseillers royaux au Maroc dans l'élaboration des 

politiques économiques. 

Le Maroc connaît une nette dynamique de développement en matière de développement 

économique et social à travers l'adoption de nombreux grands projets et chantiers 

structurants, qui ont des dimensions stratégiques et des impacts à moyen et à long terme et 

qui concernent des secteurs vitaux liés à la pêche, l'agriculture, le tourisme, l'industrie, 

l'équipement, le transport et l'énergie... Le Maroc a ainsi inauguré une nouvelle ère dans le 

domaine économique sous la supervision et la direction d'une élite de technocrates occupant 

des postes élevés dans la structure décisionnelle du royaume. 

Les conseillers royaux sont considérés comme faisant partie de l'élite technocratique 

responsable de la formulation de la politique économique du pays en raison de leur proximité 

avec le lieu où les choix stratégiques sont faits. Il est certain qu'à certains moments de la vie 

politique marocaine, le Cabinet royal, est l'un des organes décisionnels les plus importants, au 

point que ces conseillers peuvent être considérés comme les "secrétaires d'État" auprès de la 

présidence dans le modèle de la république tunisienne ou des membres du "gouvernement de 

l'ombre" qui expriment leurs opinions sur toutes les questions techniques et les propositions 

du gouvernement. ils jouissent de la confiance du roi au détriment du gouvernement lui-

même, et sont considérés comme les références les plus essentielles sur lesquelles le palais 

s'appuie pour annoncer les grandes choix primordiaux déterminant les orientations et les 

politiques publiques de l'État, y compris la politique économique47. 

Il est approprié de souligner que les principales caractéristiques communes de cette élite 

technocratique qui constitue le corps des conseillers royaux sont les liens personnels et 

intimes qui les unissent au roi, ainsi que leur grande expérience en tant que savants et 
 

)أطروحة دكتوراه غير منشورة(.   شخصانية السلطة وأثرها على العمل المؤسساتي للدولة الحديثة: دراسة مقارنة لإشكالية القرار العام .(2005) .فريد، خ 47

 .265كلية الحقوق، مراكش، ص.
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professionnels. Ils ont été très présents lors des différentes réunions royales, qu'il s'agisse de 

séances publiques, de réunions ministérielles ou de diverses rencontres spéciales avec des 

délégations et des personnalités étrangères... Il semble que le palais royal ait pris conscience 

de l'importance de faire appel à l'élite technocratique pour faire face à l'explosion du nombre 

et de la complexité des domaines dans lesquels il est largement impliqué dans la formulation 

de la politique économique, nécessitant des professionnels marocains qui ont étudié dans 

d'importantes institutions nationales et étrangères et qui se sont familiarisés avec 

l'environnement marocain en même temps, et sur lesquels on s'appuie avant de prendre une 

décision. 

Conformément à toutes les dispositions de la constitution marocaine de l'année 2011, il 

n'est pas mentionné que les conseillers du roi ont un statut constitutionnel, ou qu'ils 

constituent un cadre constitutionnel ou une institution politique chargée de fonctions et de 

tâches spécifiques en vertu de la constitution, pour cette raison, les conseillers du roi tirent leur 

légitimité des ordres de leur nomination par le roi, et non des dispositions de la constitution. Il 

est également certain que leurs fonctions restent imprécises et vagues, mais la pratique et la 

vie politique marocaine montre que chaque conseiller se distingue des autres en fonction de 

sa spécialisation et de son expérience sur le terrain; ainsi, le conseiller Ahmed Reda Chami était 

spécialisé dans les relations internationales et les questions extérieures et la manière de traiter 

avec l'Europe et les États-Unis. Le conseiller Ahmed Benssouda, quant à lui, se distinguait par 

sa connaissance des questions religieuses, tandis que le nom du conseiller Abdelhadi Boutaleb 

était associé à Mohammed Moatassem et Abdelatif Menouni dans tous les aspects juridiques 

et certaines questions arabes.48et  Abdelaziz Meziane Belfqih a été chargé de présider la 

Commission royale de l'éducation et de la formation et de superviser le rapport du 

Cinquantenaire avec de nombreux experts. En plus d'Omar Azziman, Mustapha Sahel, et 

Tayeb Fassi-Fihri. 

En ce qui concerne la politique économique du pays, elle est associée au conseiller André 

Azoulay, qui a été nommé dès le départ conseiller chargé des affaires économiques et 

financières. Sa nomination a été considérée comme une valeur ajoutée à l'équipe consultative 

du roi en raison de ses solides relations avec le monde des médias dans les milieux de la presse 
 

)أطروحة دكتوراه غير منشورة(.   شخصانية السلطة وأثرها على العمل المؤسساتي للدولة الحديثة: دراسة مقارنة لإشكالية القرار العام .(2005) .فريد، خ 48

 .264كلية الحقوق، مراكش، ص.
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française et de la finance mondiale, ainsi que ses liens avec des personnalités et des institutions 

économiques internationales.  

Depuis les années 90, Azoulay a joué un rôle clé dans l'élaboration de diverses décisions 

économiques, y compris le processus de privatisation mis en œuvre par le Maroc. Il a 

certainement contribué à la formulation des plus grands projets économiques majeurs que le 

roi Mohammed VI a accordé une grande importance au début de son règne, notamment en 

matière d'infrastructures, de réformes économiques majeures et de stratégies de 

développement. Il a certainement contribué à la formulation des plus grands projets 

économiques majeurs que le roi Mohammed VI a accordé une grande importance au début de 

son règne, notamment en matière d'infrastructures, de réformes économiques majeures et de 

stratégies de développement. Azoulay a également été chargé du dossier de l'attraction des 

investissements du Golfe et du financement du projet d'aménagement de l'Oued Bouragrag, 

et a également contribué à activer les mécanismes de formulation de la vision stratégique du 

Maroc de demain. Il a présidé les négociations, sur ordre du roi, pour rassembler les conditions 

nécessaires à la réalisation et à la réussite du vaste projet du port de Tanger-Méditerranée, 

ainsi que le suivi de tous les grands projets économiques sur lesquels le roi compte49  . 

Yasser Znaki, lui aussi, est considéré comme l'un des conseillers spécialisés dans 

l'élaboration de certaines choix économiques pour le pays, après avoir rejoint l'équipe des 

conseillers royaux. Il a occupé le poste de ministre du Tourisme et de l'Artisanat lors du 

remaniement ministériel de l’année 2010, acquérant ainsi de l'expérience dans les tâches qui 

lui ont été confiées. Il a également poursuivi ses études supérieures à Paris et a travaillé en tant 

qu'ingénieur financier à la société générale de Paris. Il est à noter que Yasser Znaki a dirigé le 

secteur du tourisme et s'est distingué par son approche de plans visant à moderniser le secteur 

touristique marocain et à faire du Maroc une destination touristique de premier choix en 

2020.50 

 
تمت  )   :https://www.hespress.com متاح على .هسبريس .يناير(. أدوار مستشاري الملك... تجسيد لإرادة القصر وحكومة الظل  21،  2023شقير، م. )  49

 .(22:45، الساعة 2023يناير  21الزيارة في 
)أطروحة دكتوراه غير منشورة(. كلية  (، دراسة سوسيو سياسية2018- 1998النخبة التكنوقراطية بالمغرب: فئة المهندسين نموذجا ) .(2019) .الزنان، ز  50

 .329–328 العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، ص.
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Il faut dire que là où sont les technocrates, une certaine politique publique est présente, 

en s’appuyant sur le secteur qu’ils dirigent, en particulier les secteurs stratégiques et cruciaux 

pour le pays, qui sont en grande partie concentrés dans les établissements publics, les grandes 

entreprises et les bureaux nationaux à l’échelle du pays régulièrement supervisés par des 

ingénieurs technocratiques. Ces institutions comprennent l'Office chérifien des phosphates, 

l’Office de développement industriel, la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) et l’Office des 

recherches et des participations minières. Ces établissements sont protégés de la concurrence 

et ne sont pas en situation à la loi sur la privatisation 89.39, le pays les monopolisant par 

crainte de nuire à l’intérêt général dans le cas où ils seraient laissés aux privés.51 

Il convient de noter que la majorité des grandes questions sociétales, en particulier celles 

liées à la politique économique du pays, sont traitées par certains conseillers du roi, dont les 

extensions au sein des différentes composantes de la vie politique sont connues de tout 

observateur attentif des affaires politiques. Il est certain que les ministres ne peuvent traiter 

certaines questions essentielles relevant de leur compétence sans obtenir l'autorisation des 

conseillers du roi. Leur proximité avec le roi et leur travail étroit avec lui leur permettent de 

tirer leur influence de cette situation. Cela affecte sans aucun doute la mise en œuvre de la 

politique économique du pays. 

 Ce qui confirme cette réalité, c'est qu'un certain nombre de grands projets économiques 

lancés par le Maroc au cours des dix dernières années n'étaient pas du tout inclus dans le 

programme gouvernemental présenté au Parlement avant l'investiture du gouvernement. De 

plus, un certain nombre de décisions prises pendant le mandat de ces gouvernements 

n'étaient pas initialement émanées d'eux. Cela confirme effectivement l'implication exclusive 

des conseillers du roi au Maroc dans l'élaboration des politiques économiques de l'État, 

bénéficiant de la confiance royale dont ils jouissent, ainsi que des compétences techniques et 

juridiques dont ils disposent, sous la direction du roi dominant la formulation de la politique 

économique du pays, tout comme c'est le cas pour le président tunisien qui est considéré 

comme son premier régulateur en Tunisie. 

 

 

 
 . 333المرجع نفسه، ص.  51
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Paragraphe 3: Chef de l’Etat tunisien, Régulateur et Directeur de la politique 

économique 

Le président de l'État tunisien exerce une grande autorité et influence sur la formulation 

de la politique économique du pays. Il est considéré comme le principal responsable de la 

politique économique, établissant des plans et des stratégies économiques généraux, 

définissant leurs objectifs, nommant les ministres et les guidant dans la mise en œuvre de ces 

politiques. Conformément à la constitution tunisienne, le président de l'État dispose de larges 

pouvoirs qui lui permettent d'influencer et de piloter la politique économique en surveillant la 

performance économique et en prenant des choix et des décisions cruciales à cet égard. 

Le succès de toute politique économique en Tunisie dépend largement des orientations 

et des directives du président de l'État et sa vision du développement économique et social. En 

effet, il représente un acteur clé dans la détermination de la trajectoire de l'économie 

tunisienne et dans la réalisation de la stabilité économique et de la croissance durable . 

Le précédent constitutionnel tunisien, avant la Constitution de 2014, n'a pas établi 

d'équilibre au sein du pouvoir exécutif entre le président de la République et le chef du 

gouvernement représenté par le Premier ministre. En effet, le président de l'État exerçait le 

pouvoir réglementaire52, mais il déléguait une partie de ce pouvoir au Premier ministre. Le 

gouvernement est toujours resté subordonné à la présidence dans sa formation, ne reflétant 

en aucun cas une carte politique spécifique, mais symbolisant plutôt le pouvoir discrétionnaire 

du président de la République pendant les présidences de Bourguiba et de Ben Ali. Le 

gouvernement exprimait toujours la couleur politique du président, qui à son tour nommait le 

Premier ministre et les autres membres du gouvernement, tandis que le Premier ministre 

restait simplement un assistant du président de l'État en coordonnant les obligations et les 

activités du gouvernement53. 

il est important de rappeler que le président de la République tunisienne est chargé de 

présider le conseil des ministres, d'en superviser les travaux et d'en fixer le calendrier. Bien que 

 
)الطبعة الأولى(. الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسات    : قراءات في تجارب المغرب وتونس ومصر2011دستورية ما بعد انفجارات   .(2016) .طارق، ح 52

 .232 السياسات، ص.
53 Veuillez consulter les articles 50, 51, 59 et 60 de la Constitution de 1959, publiée dans le Journal officiel numéro 30, juin 1959, page 

746. 
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la possibilité de déléguer cette tâche au premier ministre soit prévue dans la constitution, 

l'exercice réel confirme constamment que le président conserve cette responsabilité 

spécifique. Cela garantit qu'il contrôle l'orientation des politiques générales du pays, c'est-à-

dire les lignes directrices, et qu'il est responsable de leur mise en œuvre. Le président Ben Ali a 

introduit une pratique consistant à tenir des conseils ministériels restreints, souvent composés 

du président, du premier ministre, de certains des ministres concernés, avec un ordre du jour 

précis, ainsi que des conseillers du président et de quelques hauts fonctionnaires54. 

Ce protocole fait du président de la République le véritable maître de l'élaboration de la 

politique économique du pays, avec l'aide d'un ensemble de ministres nommés par lui-

même55. Comme pour les autres secteurs, le président Zine El Abidine Ben Ali a initialement 

fait confiance aux ministres de Bourguiba en raison de leur grande expérience dans le domaine 

de l'économie et des finances, à savoir Salaheddine Ben Mbarek, Mohamed Ghannouchi, 

Moncef Ben Abdallah et Moncef Znaidi... Il est indéniable que le ministre Mohamed 

Ghannouchi était le premier et le plus important professionnel de l'économie sur lequel le 

président Ben Ali s'appuyait beaucoup ; il a géré le ministère pendant plus de 9 ans et a 

supervisé, jusqu'au dernier jour du règne du président déchu, le secteur de l'économie dans 

son ensemble en tant que Premier ministre. Cela explique pourquoi la plupart des ministres 

tunisiens de l'économie et des finances, qui ont gravi les échelons de l'administration grâce à 

leurs compétences et leur expérience dans ce ministère ou dans des ministères similaires, 

n'étaient pas affiliés politiquement, hormis leur appartenance formelle au parti au pouvoir56. 

Les personnalités nommées au poste de ministre de l'Économie et des Finances en Tunisie 

se caractérisent par leur grande sagesse et leur vaste expérience, à l'instar de Taoufik Baccar, 

Sadok Rabah, Afif Chelbi et Mohamed El Nouri..., ainsi que par leur leur engagement et leur 

soumission aux décisions et aux orientations de leur président. Cependant, il convient de 

préciser que si l'expérience et l'expertise ont été des facteurs déterminants pour le succès 

relatif de ce secteur sous le règne de Ben Ali par rapport à d'autres secteurs politiques, 

l'engagement et la discipline envers les présidents ont conduit la plupart de ces personnalités 
 

)الطبعة الأولى(. الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسات    : قراءات في تجارب المغرب وتونس ومصر2011دستورية ما بعد انفجارات   .(2016) .طارق، ح   54

 .248 السياسات، ص.
55  Brik Mokni, H. (2016). L’exercice des libertés publiques en période de transition démocratique: le cas de la Tunisie (Thèse 
de doctorat en science politique, Université de Nice Sophia Antipolis, Faculté de droit et de science politique), p. 345. 

 . 124، ص. تونس: دار سيريس للنشر وزراء بن عليّ: كيف حكم بن علي ومن معه؟ .(2018) .الشرفي، م  56
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à assister à des graves violations impliquant la faveur accordée aux familles de Ben Ali et de sa 

femme Trabelsi, ainsi que la fermeture des yeux sur des privilèges injustifiés qui leur ont été 

accordés57. 

Le président tunisien jouit d'une fonction vitale au sein du système politique tunisien et 

d'un statut constitutionnel qui lui confère le privilège d'exercer un ensemble de pouvoirs et de 

responsabilités qui font de lui le gestionnaire et le détenteur des compétences les plus 

cruciales du pays. Il a la haute main sur la politique publique du pays dans tous les domaines. 

Certes, la nouvelle constitution de 2014 est restée fidèle à cette position, même si elle a tenté, 

en apparence, d'apporter une certaine modération à ses attributions58. 

Selon la constitution post-révolutionnaire, le président de la République tunisienne 

dispose de pouvoirs immenses en pratique. Il assume les fonctions souveraines liées à la 

direction de l'État et à sa représentation. Il jouit de pouvoirs constitutionnels clairs dans les 

pouvoirs exécutif et législatif, et a le pouvoir de nomination aux postes les plus élevés du pays. 

Cela en fait le symbolise comme responsable et l'orienteur des politiques publiques du pays, 

en particulier la politique économique. De plus, cela lui permet de contrôler la gestion d'un 

ensemble de réformes majeures dans les secteurs économique, agricole, de la santé et de 

l'éducation, selon le modèle de la gestion. 
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Conclusion 
 

À la lumière des éléments présentés ci-dessus, il convient de mentionner que le recours à 

la compétence et à l'expertise technique des technocrates dans la gestion des affaires 

publiques des trois pays a eu un impact significatif sur la vie politique. En effet, cette classe a 

réussi d'une part à contrôler le processus décisionnel de nombreux ministères, principalement 

dans des secteurs vitaux tels que les affaires étrangères, l'économie et les finances, et d'autre 

part, elle a dominé la conception et la mise en œuvre de nombreuses réformes majeures dans 

ces trois pays. 

En France, par exemple, la diplomatie s'est principalement appuyée sur des technocrates 

ayant une expérience de taille au sein du corps diplomatique, quelle que soit leur 

appartenance politique, comme au Maroc et en Tunisie. Les postes ministériels les plus 

importants, présentant un intérêt stratégique pour les pays du bassin méditerranéen, ont été 

confiés à des technocrates diplômés de facultés et d'instituts de renommée mondiale. 

Cette situation a entraîné la domination de ces cadres technocratiques dans 

l'amélioration de la politique étrangère et dans le contrôle des réformes économiques 

prédominantes dans ces nations, grâce à leurs informations et à leur savoir-faire pour faire 

face aux principaux problèmes stratégiques. 

Cependant, l'utilisation immodérée des offres de technocrates devrait renforcer le rôle de 

la bureaucratie et des fonctionnaires de haut niveau de l'État, en les concentrant dans des 

postes supérieurs spécialisés dans une structure technocratique alignée avec les forces de 

l'Etat profond. 
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Abstract:  
Résumé : 

Blockchain technology, initially linked to 
cryptocurrencies, is now emerging as a driver of 
organizational transformation, especially in emerging 
economies. In Morocco, adoption remains limited, 
largely due to a lack of training aligned with 
technological and strategic challenges. Based on a 
survey of 178 respondents and 20 semi-structured 
interviews, this study reveals a significant positive 
correlation (r = 0.61, p < 0.01) between training and 
Blockchain adoption. Training reduces perceived 
complexity, enhances technological trust, and fosters 
innovation, though hindered by a shortage of local 
trainers and contextualized content. Overall, training 
emerges as a key catalyst for successful Blockchain 
integration. 

 La technologie Blockchain, d’abord liée aux 
cryptomonnaies, s’impose comme un levier de 
transformation organisationnelle, notamment dans 
les pays émergents. Au Maroc, son adoption 
demeure limitée, principalement à cause d’un déficit 
de formation adaptée aux enjeux technologiques et 
stratégiques. Cette étude, fondée sur une enquête 
auprès de 178 répondants et 20 entretiens semi-
directifs, met en évidence une corrélation positive (r 
= 0,61, p < 0,01) entre formation et adoption de la 
Blockchain. La formation réduit la complexité 
perçue, accroît la confiance technologique et stimule 
l’innovation, mais souffre d’un manque de 
formateurs et de contenus contextualisés. Elle 
apparaît ainsi comme un catalyseur essentiel. 
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Introduction 

Au cours de la dernière décennie, la technologie Blockchain s’est imposée comme l’une 

des innovations les plus prometteuses de la transformation numérique mondiale. Initialement 

associée aux cryptomonnaies, elle s’est progressivement étendue à de multiples secteurs, allant 

de la finance à la logistique, en passant par la santé et l’administration publique. Sa capacité à 

offrir transparence, traçabilité et sécurité des transactions en fait un outil stratégique pour 

repenser les modèles organisationnels et stimuler l’innovation. Dans le contexte marocain, 

l’intérêt pour la Blockchain s’accroît, porté par les ambitions nationales en matière de 

digitalisation et par la volonté d’améliorer la compétitivité des organisations face aux exigences 

des marchés internationaux. 

Cependant, l’intégration effective de cette technologie au sein des organisations ne se 

résume pas à l’acquisition d’outils techniques. Elle requiert un changement profond des 

pratiques professionnelles, des modes de gouvernance et, surtout, des compétences humaines. 

La littérature sur l’adoption des technologies émergentes souligne que la formation joue un rôle 

déterminant dans la réussite de ce type de transformation (Venkatesh et al., 2022). Une 

formation pertinente et contextualisée permet non seulement de réduire les résistances au 

changement, mais aussi de développer une culture organisationnelle favorable à l’innovation. 

Au Maroc, plusieurs initiatives ont été lancées pour promouvoir la transformation digitale, 

mais la formation à la Blockchain demeure encore fragmentée et souvent concentrée sur les 

aspects purement techniques. Or, pour en tirer pleinement parti, il est essentiel d’intégrer des 

approches pédagogiques transversales, combinant compétences technologiques, 

compréhension des enjeux stratégiques et adaptation au contexte socio-économique local. Ce 

constat soulève une question centrale : comment concevoir et déployer des pratiques de 

formation capables de transformer durablement les organisations marocaines par 

l’intégration de la Blockchain ? 

C’est dans cette perspective que s’inscrit le présent article. Il vise à analyser les enjeux et 

les pratiques de formation liées à l’intégration de la Blockchain dans les organisations 

marocaines, en identifiant les leviers, obstacles et stratégies susceptibles de favoriser une 

adoption réussie. À travers une approche croisant analyse théorique et investigation empirique, 

cette recherche ambitionne de contribuer à la littérature sur la transformation organisationnelle 

dans les pays émergents, tout en proposant des recommandations opérationnelles adaptées au 

contexte marocain. 
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Revue de littérature 

1. Théories sur la formation et la transformation organisationnelle 

La formation professionnelle joue un rôle stratégique dans la capacité d’une organisation à 

s’adapter aux changements technologiques et à se transformer durablement. 

Plusieurs cadres conceptuels permettent de comprendre ce lien : 

• La théorie de l’apprentissage organisationnel (Argyris & Schön, 1996) postule que 

l’acquisition de nouvelles compétences entraîne une révision des processus et des 

routines organisationnelles, condition nécessaire pour intégrer une innovation telle que 

la Blockchain. L’apprentissage en double boucle, qui remet en cause les hypothèses 

fondamentales, est particulièrement pertinent dans ce contexte. 

• La théorie de la diffusion des innovations (Rogers, 2003) souligne que la vitesse et 

l’ampleur d’adoption d’une innovation dépendent de l’avantage relatif perçu, de sa 

compatibilité avec les pratiques existantes, de sa complexité perçue, de sa testabilité et 

de son observabilité. La formation agit sur plusieurs de ces facteurs, notamment en 

réduisant la complexité et en démontrant les bénéfices concrets. 

• Le modèle d’acceptation technologique (TAM) et ses extensions (Davis, 1989 ; 

Venkatesh et al., 2022) montrent que l’utilité perçue et la facilité d’utilisation sont des 

déterminants clés de l’adoption. Les programmes de formation adaptés permettent de 

renforcer ces perceptions positives et d’encourager l’appropriation de la technologie. 

Ces approches convergent pour montrer que la formation ne se limite pas au transfert de 

connaissances techniques, mais constitue un processus d’accompagnement du changement 

organisationnel. 

2. Adoption de la Blockchain : enjeux, freins et opportunités 

La Blockchain est un registre distribué, immuable et sécurisé, capable d’enregistrer des 

transactions de manière transparente sans recourir à une autorité centrale (Nakamoto, 2008). 

Ses applications organisationnelles couvrent la traçabilité des chaînes d’approvisionnement 

(Saberi et al., 2019), la certification de documents (Zheng et al., 2020) et la gestion des identités 

numériques (Al-Bassam, 2018). 



 Former pour transformer : enjeux et pratiques de formation dans  

l’intégration de la Blockchain dans les organisations marocaines 

 

208 
 

Ehiri NAAMA 

Enjeux : 

• Amélioration de la transparence et de la confiance entre partenaires, 

• Optimisation des processus et réduction des coûts, 

• Sécurisation des données et protection contre la fraude. 

Freins : 

• Complexité technique et manque de standards unifiés, 

• Coûts d’implémentation élevés, 

• Flou réglementaire et incertitudes juridiques, 

• Rareté des compétences spécialisées (Casino et al., 2019). 

Opportunités : 

• Modernisation des services publics et des institutions financières, 

• Développement de nouveaux modèles économiques, 

• Positionnement du Maroc comme hub technologique régional si l’intégration est 

réussie. 

La littérature récente (Treiblmaier, 2021) insiste sur le fait que la réussite des projets Blockchain 

dépend autant de la préparation organisationnelle que de la maturité technologique, d’où 

l’importance cruciale de la formation. 

3. Études précédentes au Maroc et dans d’autres pays émergents 

Dans le contexte marocain, les initiatives liées à la Blockchain sont encore émergentes. 

Certaines universités et institutions privées proposent des formations techniques, mais celles-ci 

restent limitées en portée et en accessibilité (Benkirane & El Kadiri, 2022). Les projets pilotes 

concernent principalement la logistique, la fintech et la certification de documents, mais leur 

impact reste circonscrit en raison du manque d’expertise locale. 

Dans d’autres pays émergents : 
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• En Inde, la formation à la Blockchain a été intégrée à des programmes universitaires et 

à des partenariats public-privé, facilitant son adoption dans les secteurs bancaire et 

agricole (Khan et al., 2023). 

• En Afrique du Sud, des projets de formation ciblés ont permis d’introduire la 

Blockchain dans la gestion des titres fonciers, montrant l’importance de l’adaptation des 

contenus pédagogiques aux réalités locales (Chinomona & Sandada, 2020). 

• Au Brésil, la mise en place de programmes de formation hybrides (en ligne et en 

présentiel) a renforcé les compétences internes dans le secteur public, accélérant 

l’implémentation de solutions Blockchain. 

Ces expériences internationales montrent que la réussite de l’adoption de la Blockchain dans 

les pays émergents repose sur la mise en place de formations adaptées au contexte local, 

intégrant à la fois des dimensions techniques, stratégiques et réglementaires. 

La littérature montre que la formation est un levier central pour transformer les organisations à 

travers l’intégration de la Blockchain. Les cadres théoriques (apprentissage organisationnel, 

diffusion des innovations, TAM) confirment que l’appropriation d’une technologie repose sur 

la combinaison de savoirs techniques, stratégiques et culturels. Dans le contexte marocain, 

combler le déficit de formation constitue une étape indispensable pour exploiter pleinement le 

potentiel transformateur de la Blockchain. 
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Méthodologie 

1. Type d’étude 

La présente recherche adopte une approche mixte (qualitative et quantitative) afin de combiner 

la richesse descriptive de l’analyse qualitative et la rigueur statistique de l’analyse quantitative. 

• L’approche qualitative permet d’explorer en profondeur les perceptions, attitudes et 

expériences des acteurs impliqués dans la formation à la Blockchain. 

• L’approche quantitative permet de mesurer l’ampleur des tendances identifiées et 

d’établir des corrélations entre les variables liées à la formation et à l’intégration de la 

Blockchain. 

Ce choix méthodologique est cohérent avec les recommandations de Creswell & Plano Clark 

(2018) pour les études portant sur des phénomènes technologiques émergents où les dimensions 

humaines et organisationnelles sont centrales. 

2. Échantillon 

L’échantillon se compose d’organisations marocaines ayant manifesté un intérêt ou initié des 

projets liés à la Blockchain. La sélection s’effectue par échantillonnage raisonné (purposive 

sampling), en veillant à diversifier : 

• Les secteurs d’activité : finance, logistique, administration publique, santé, éducation, 

agriculture. 

• La taille des organisations : petites et moyennes entreprises (PME), grandes 

entreprises, institutions publiques. 

• Le degré de maturité numérique : organisations en phase exploratoire, en phase 

pilote, et en phase d’intégration avancée. 

L’échantillon visé est d’environ 20 organisations pour la partie qualitative et 150 à 200 

répondants pour la partie quantitative, afin de garantir une représentativité sectorielle tout en 

permettant une analyse approfondie. 
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3. Outils de collecte des données 

Trois outils complémentaires sont mobilisés : 

1. Entretiens semi-directifs auprès de dirigeants, responsables RH et responsables de 

projets Blockchain, afin de recueillir des informations détaillées sur les stratégies de 

formation et les perceptions des enjeux. 

2. Questionnaires structurés distribués aux employés ayant suivi ou bénéficié d’une 

formation en lien avec la Blockchain. Les questions portent sur : 

o le contenu et la durée de la formation, 

o la perception de son utilité, 

o l’impact sur les compétences et les pratiques professionnelles. 

3. Analyse documentaire des supports de formation, plans stratégiques, rapports internes 

et publications officielles, afin d’identifier les approches pédagogiques et les ressources 

mobilisées. 

4. Méthodes d’analyse 

• Analyse thématique (qualitative) : Les entretiens et documents seront analysés selon 

la méthode de codage thématique (Braun & Clarke, 2006), en identifiant les thèmes 

récurrents relatifs aux enjeux, freins et leviers de la formation à la Blockchain. 

• Analyse statistique (quantitative) : Les données issues des questionnaires seront 

traitées avec le logiciel SPSS ou R, incluant : 

o statistiques descriptives (moyennes, fréquences, écarts-types), 

o analyses bivariées (corrélations de Pearson, tests du Chi²), 

o éventuellement une régression logistique ou linéaire pour examiner les relations 

entre les caractéristiques des formations et le niveau d’adoption de la 

Blockchain. 

5. Considérations éthiques 

Toutes les données seront collectées dans le respect des principes éthiques de la recherche, avec 

consentement éclairé des participants et anonymisation des réponses. Les organisations 

participantes recevront un rapport synthétique des résultats. 
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Résultats 

Les résultats sont présentés en deux volets : (1) analyse quantitative issue des questionnaires, 

et (2) analyse qualitative basée sur les entretiens semi-directifs et l’analyse documentaire. 

L’objectif est de mettre en évidence la relation entre formation et adoption de la Blockchain 

dans les organisations marocaines. 

1. Analyse quantitative : impact mesurable de la formation sur l’adoption de 

la Blockchain 

1.1. Participation aux formations 

Parmi les 178 répondants au questionnaire, 62 % ont suivi une formation en lien avec la 

Blockchain au cours des deux dernières années. 

Type de formation % des 

participants 

Durée 

moyenne 

Mode de 

diffusion 

Technique (programmation, 

cryptographie) 

38 % 24 h Présentiel 

Stratégique (management, cas 

d’usage) 

15 % 12 h Hybride 

Mixte (technique + stratégique) 47 % 36 h Hybride / en 

ligne 
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1.2. Relation formation – adoption 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse statistique montre une corrélation positive significative (r = 0,61, p < 0,01) entre le 

niveau de formation et l’avancement de l’adoption de la Blockchain. Les organisations dont 

plus de 50 % du personnel clé a été formé présentent un taux d’intégration fonctionnelle de 

68 %, contre seulement 34 % pour celles où la formation est limitée. 

1.3. Perception de l’utilité de la formation 

87 % des répondants estiment que la formation a facilité la compréhension des enjeux et 74 

% considèrent qu’elle a réduit la résistance au changement au sein de leur organisation. 

« Avant la formation, la Blockchain paraissait abstraite et compliquée ; aujourd’hui, je vois 

comment elle peut concrètement améliorer notre suivi logistique. » (Responsable logistique, 

secteur agroalimentaire) 

2. Analyse qualitative : dimensions humaines et organisationnelles 

2.1. Thèmes récurrents 

L’analyse thématique a permis d’identifier trois leviers clés : 
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1. Acquisition de compétences transversales : au-delà des aspects techniques, la 

formation a permis de développer des compétences en gestion de projet, en analyse des 

processus et en innovation. 

2. Réduction de la complexité perçue : les ateliers pratiques et études de cas ont 

démystifié la technologie. 

3. Création d’une culture favorable à l’innovation : les formations ont renforcé la 

collaboration interservices et l’ouverture aux solutions numériques. 

2.2. Obstacles persistants 

Malgré les effets positifs, plusieurs freins demeurent : 

• Formations trop courtes ou trop techniques, 

• Manque de formateurs locaux spécialisés, 

• Faible alignement entre les contenus et les besoins stratégiques des organisations. 

« La formation était intéressante, mais elle n’était pas adaptée à notre réalité réglementaire. 

Nous avons besoin de contenus contextualisés. » (Directeur informatique, secteur public) 

3. Synthèse 

Les résultats confirment que la formation constitue un facteur déterminant dans le succès de 

l’adoption de la Blockchain. Les données quantitatives mettent en évidence un lien 

statistiquement significatif entre formation et niveau d’intégration, tandis que les données 

qualitatives montrent que la formation agit comme un levier de changement culturel et un 

outil de réduction des résistances. 
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Discussion 

1. Interprétation des résultats 

Les résultats obtenus confirment l’hypothèse selon laquelle la formation joue un rôle 

déterminant dans le processus d’adoption de la Blockchain au sein des organisations 

marocaines. La corrélation positive significative (r = 0,61, p < 0,01) entre le pourcentage de 

personnel formé et le degré d’intégration montre que la formation ne se limite pas à un transfert 

de compétences techniques, mais qu’elle constitue un véritable levier de transformation 

organisationnelle. 

Les analyses qualitatives révèlent que la formation permet non seulement de réduire la 

complexité perçue de la technologie, mais aussi de créer un environnement propice à 

l’innovation et à la collaboration interservices. Toutefois, la persistance de certaines limites — 

notamment le manque de contenus contextualisés et l’insuffisance de formateurs locaux — 

souligne la nécessité d’une adaptation des programmes aux réalités marocaines. 

2. Comparaison avec la littérature 

Ces résultats sont cohérents avec les travaux de Rogers (2003) sur la diffusion des innovations, 

qui soulignent que la réduction de la complexité perçue et l’augmentation de la compatibilité 

culturelle et organisationnelle favorisent l’adoption. Ils rejoignent également les conclusions de 

Treiblmaier (2021), selon lesquelles la dimension humaine est souvent le facteur déterminant 

dans la réussite des projets Blockchain, plus encore que les aspects purement techniques. 

Dans des contextes similaires, comme en Inde (Khan et al., 2023) et en Afrique du Sud 

(Chinomona & Sandada, 2020), l’intégration de la formation dans la stratégie d’implémentation 

a permis une adoption plus rapide et plus pérenne de la Blockchain. Cependant, contrairement 

à ces pays, le Maroc se distingue par une offre de formation encore fragmentée, ce qui explique 

en partie la variabilité des taux d’adoption observés dans l’échantillon. 

3. Implications pour la pratique et les décideurs 

Les résultats de cette étude offrent plusieurs enseignements pour les organisations et les 

décideurs politiques : 
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• Pour les organisations : intégrer la formation à la Blockchain dans une stratégie globale 

de transformation digitale, en privilégiant des programmes hybrides combinant théorie, 

pratique et études de cas sectorielles. 

• Pour les décideurs publics : développer un cadre national de certification et de 

formation à la Blockchain, afin de garantir la qualité et la pertinence des contenus, et 

favoriser la création d’un écosystème de compétences locales. 

• Pour les organismes de formation : proposer des parcours multidisciplinaires 

associant informatique, management, droit et éthique, afin de préparer les apprenants 

aux enjeux complets de l’intégration de la Blockchain. 

Ainsi, cette recherche met en évidence que la formation, lorsqu’elle est conçue de manière 

stratégique et adaptée au contexte, constitue un catalyseur essentiel pour l’adoption et la 

diffusion de la Blockchain dans les organisations marocaines. 
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Conclusion 

Cette recherche a mis en évidence que la formation constitue un levier stratégique 

incontournable pour favoriser l’adoption efficace de la technologie Blockchain au sein des 
organisations marocaines. L’analyse quantitative a démontré une corrélation positive 

significative entre le niveau de formation du personnel et le degré d’intégration de cette 

technologie. Parallèlement, l’analyse qualitative a révélé que la formation joue un rôle clé dans 
la réduction de la complexité perçue, le renforcement de la confiance envers la Blockchain, 

ainsi que dans la construction d’une culture organisationnelle propice à l’innovation et au 

changement. 
En mobilisant les cadres théoriques de l’apprentissage organisationnel, de la diffusion des 

innovations et du modèle d’acceptation technologique, cette étude contribue à enrichir la 

littérature sur la transformation numérique dans les pays émergents. Elle apporte ainsi un 
éclairage original et contextualisé, spécifique au cas marocain, sur les facteurs humains et 

organisationnels qui conditionnent la réussite de l’intégration des technologies émergentes. 

Toutefois, cette recherche comporte certaines limites qu’il convient de souligner. D’une 
part, la taille et la nature de l’échantillon restent restreintes, car l’étude a principalement 

concerné des organisations urbaines déjà sensibilisées à la Blockchain, ce qui peut limiter la 

portée et la généralisation des résultats. D’autre part, les données collectées reposent 
largement sur des déclarations, susceptibles d’être influencées par des biais subjectifs. Enfin, 

la temporalité de l’étude, réalisée à un instant précis, ne permet pas de saisir les évolutions de 

la formation et de l’adoption sur le long terme. 
Pour prolonger et approfondir ces travaux, plusieurs axes de recherche peuvent être 

envisagés. Des études longitudinales permettraient de suivre l’évolution de l’impact de la 

formation sur l’adoption de la Blockchain sur plusieurs années. Des analyses sectorielles 
offriraient la possibilité de comparer les dynamiques d’intégration selon les domaines 

d’activité, tels que la finance, la santé, la logistique ou encore l’administration publique. Par 

ailleurs, des évaluations comparatives internationales pourraient mettre en lumière les 
bonnes pratiques observées dans d’autres pays émergents et identifier celles pouvant être 

adaptées au contexte marocain. Enfin, il serait pertinent de mesurer de manière quantitative 

l’impact économique des programmes de formation, notamment en calculant le retour sur 
investissement et en analysant leur contribution aux performances organisationnelles. 
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Abstract:  المستخلص: 

The 21st century has witnessed Islam increasingly 
portrayed as a target of hate, with Islamophobic crimes 
rising, largely fueled by biased media representations. 
While often seen as new, anti-Muslim hostility has 
deep historical roots. After 9/11, despite official efforts 
to separate Islam from terrorism, fear-driven 
narratives persisted, triggering violence against 
Muslims, even extending to mosques and schools. In 
response, cultural productions like Little Mosque on 
the Prairie provide an alternative space to challenge 
stereotypes. By humanizing Muslims and presenting 
them as relatable, the sitcom subverts entrenched 
prejudices, encouraging audiences to question 
misconceptions and fostering dialogue through 
humor and representation. 

   والعشرون  الحادي  القرن   شهد 
 
  استهداف   في  تصاعدا

   الكراهية   بخطابات  الإسلام
 
  جرائم   في  وارتفاعا

   الإسلاموفوبيا،
 
  التي   النمطية   بالصور   كبير   حد   إلى  مدفوعة

،  يبدو  العداء هذا   أن   ورغم. الإعلام  وسائل تروجها 
 
  إل  حديثا

  ورغم   شتنبر،  11  أحداث   فبعد.  عميقة  التاريخية جذوره  أن

  الإعلام   استمر  الإرهاب،  عن  الإسلام  لفصل  رسمية  محاولت

  بل   المسلمين،   طالت   اعتداءات  إلى  أدى  مما   الخوف،   إذكاء  في

  أعمال   جاءت  ذلك،  مواجهة   وفي.  والمدارس  المساجد   وحتى

  لتوفير   البراري   في  الصغير  المسجد  مسلسل  مثل   ثقافية

  إنساننة   خلال   من   النمطية،   الصور   يقاوم  بديل  فضاء

  الأفكار   في   النظر  إعادة  على  الجمهور   وتشجيع   المسلمين،

 .المسبقة
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Introduction 

The turn of the twenty-first century, the new American century so to speak,1 was 

especially marked by the rise to ‘prominence’ of Islam as the public enemy as exemplified in 

the proliferation of hate crimes labeled Islamophobic. While this neologism may seem new, 

the phenomenon it alludes to is as age-old as xenophobia itself (Mastnak 29). Differently put, 

“anti-Muslim and anti-Islamic expression and hostility were as much a distinctly pre-9/11 

phenomenon as a post-9/11 phenomenon” (Allen 2). Though politicians sought to counteract 

the backlash and exempt Islam from involvement in the hideous and heinous attacks which 

somehow castrated the World Trade Center,2  injurious and biased reports saturated the media 

only to find an outlet in the behaviors of quite a few incensed individuals, who lashed out 

indiscriminately at their neighbors and fellow citizens for no reason other than they happened 

to be wearing a beard, a turban or a veil, “visual identifiers” at which was directed “the venting 

of rage, revenge, or any other denigratory sentiment or action” (Allen 4). Even places such as 

mosques and schools came under attack for what they stood for. In fine, through 

fearmongering, the mediocracy pulls the strings as best fits the interests of certain privileged 

groups and to the detriment of the underdogs. 

This article explores the following central research question: How do Western media play 

a dual role in both demonizing and humanizing Muslims in the aftermath of 9/11, and how 

can humor—particularly as expressed in the sitcom Little Mosque on the Prairie—serve as a 

means of resistance and dehumanization? 

To answer this question, the paper first contextualizes the rise of Islamophobia and media 

narratives following 9/11. It then develops a theoretical framework by drawing on 

postcolonial critique and humor theory to establish the ideological mechanisms at play. A 

 
1. Initially coined by Henry R. Luce, this concept rests on the premise that America is called upon to assume its role as a 

world leader and to intervene where necessary to put things back into order, the American order. 
2. British and German Prime ministers, Tony Balair and Gerhard Schroder, spoke firmly against confusing the perpetrators 

with the rest of Muslims. They foresaw a possible retaliation against innocent Muslims whose views did in no way tally with 

those extremists. 
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close analysis of selected episodes of Little Mosque on the Prairie follows, showing how the 

sitcom reframes Muslim identity through satire and narrative resistance. Finally, the paper 

concludes by reflecting on the broader implications of such media portrayals for intercultural 

dialogue and representation. 

 

Literature Review 

It is only fair then to posit that “the central site of contestation over Islam and Muslims is 

the media” (Oktem 1). In a context fraught with fear, anxiety and retaliation, images have 

become so powerful they can trigger rage that soon exacerbates into violence once they find 

their way into mainstream media. One reason why images grow rampantly like leaves on trees 

is ascribed to the infinite possibilities the Internet/television collusively afford for their 

dissemination and circulation on a large scale. In this way, the pictorial representations of the 

prophet caused a huge ripple, echoes of which reverberate up till now.   

The caricaturization of Mohammed (PBUH) as a potential terrorist is sure to offend 

moderate Muslims and infuriate Muslim fundamentalists, but the controversy would have 

gone down unnoticed had the media not blown it out of proportion. It is precisely because the 

Danish cartoon controversy was internationalized that the debate heated up. “Cultural 

polarization began assuming irreconcilable proportions” insofar as the cartoonish drawings 

were “perceived by the majority in the Arab and Muslim world as an offence against symbols 

of religious belief, and by most in Europe as an instance of freedom of expression” (Ebeid 101). 

What unleashed so much fury is not the act of representation itself as did the message behind 

the cartoon explicitly showing Muhammed and his disciples to be innately blood-thirsty. 

Among the twelve drawings deriding the prophet, the one depicting Muhammad, “with a 

turban in the shape of a ticking bomb” standing at the gates of heaven imploring and pleading 

with would-be suicide bombers: “Stop, stop, we have run out of virgins” (Kimmelman) spread 

like fire through the Internet not only because of its satirical content, but because it reduces 

Islam to being what it is not, a religion of the sword, as Orientalists picture it. What the 

cartoonists fail to realize, or perhaps realize thoroughly, is that, in “painting Islam and every 

Muslim in the conclusive colors of absolute darkness” (Sardar), they were only fueling hatred 
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and sowing fear. No matter what they say to justify their end, “no culture or people can accept 

such representation” (Sardar).  

There is no denying that Muslim sensitivities were deeply moved, not to say raked up, by 

such a depiction, but there is no excusing the overreaction of some Muslims who exceeded 

extreme lengths in demonstrating their disapprobation. One may argue plausibly that 

protesting is also an act of free speech, but the violence and death threats made loud and clear 

on Arab and Western media during such protests only reconfirm what the caricatures were 

meant to express. As a matter of fact, it is such outrage that prompted many newspaper editors 

across Europe and North America, but not all,3 to republish the cartoons in support of what 

they call “freedom of speech” and in solidarity with the Danish paper (Asser). For Sardar, one 

thing that is crystal clear is that “this is not an issue of freedom of expression. It is about power, 

domination and demonisation” (Sardar).  Flemming Rose, the editor of the paper in question, 

believes that “as a nonbeliever” if a Muslim beseeches him to “observe his taboos in the public 

domain, he is not asking for my respect, but for my submission” (Kim 197), a statement worthy 

of note because it clearly exposes the whole matter as an exercise of power rather than “a 

journalistic exercise”, as Rose insists it is (Rose). Sardar goes on to add that Islam is in no way 

opposed to the ideals of free speech, as Rose and his like-minded compeers like to think, but 

the truth is that “the Danish cartoons are part of a common rhetoric of deliberate 

misconstruction of Islam” (Sardar). 

Recent scholarship has continued to explore the intersection of Islamophobia and media 

representation in the digital era. For instance, Bayrakli and Hafez's European Islamophobia 

Report series (2018–2023) documents the transnational spread of anti-Muslim sentiment 

through mainstream and online media across Western democracies, offering essential insight 

into the cultural backdrop against which Little Mosque on the Prairie aired. 

Several studies have also directly examined the show’s impact. Hirji notes that the sitcom’s 

humor is “strategically deployed to unsettle viewers’ expectations about Islam and normalize 

 
3. Some American papers voiced their disagreement with the publication of such offensive cartoons and hiding under the 

blanket of free speech. For more on their views, read Edward Drachman and Robert Langran, You Decide: Controversial 

Cases in American Politics, pp. 88-92. USA: Rowman & Littlefield Publishers, 2008. 
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Muslim-Canadian experiences” (56). Meanwhile, McFarlane and Ahmed argue that the show 

performs “narrative repair” by fostering “intercultural contact zones” through comedy.  

More broadly, post-2018 work such as Ali and Dika’s analysis of Muslim identities in 

Western television, and Shams’s ethnographic studies of audience reception, affirm that media 

still play a pivotal role in shaping public perceptions of Muslims (Ali and Dika 2020; Shams 

2021). These newer voices complement the foundational critiques of Said, Sardar, and 

Mastnak by updating the media landscape and demonstrating continuity between older 

Orientalist tropes and newer digital-age Islamophobia. 

 

 

Theoretical framework 

To discuss Islam in relation to humor when times have become so sober and solemn is to 

run the risk of blasphemy, but it is our firm belief that humor, when taken seriously, can pave 

the way to squarely facing up to divisions pulling us/them asunder. “There is only one way left 

to escape the alienation of present-day society: to retreat ahead of it” by interrupting the 

sameness and seamlessness of discourse as it stands today and inventing in its stead a new 

discourse of difference, and why not deference, of resistance and humor (Barthes 40-2). The 

kernel of humor resides mainly “in its practices of violation … [of] expectations and rules” 

(Westwood and Rhodes 6), in its seizing upon immediate circumstances to make its point. 

Those who are liable to take offence, and many will, at the humour comedy contains should 

be reminded that in the world of comedy, the forbidden is trampled, and it is within the 

confines of such a reversal that the “the pleasure of the text” (Barthes 26) develops. As Dudden 

notes, humour can “be barbed, disconcerting, intimidating and even downright vicious,” 

serving simultaneously as a benign and acrimonious corrective (82). As long as touchy topics 

are draped in the comic attire, boundaries can be constantly tested, fixed representations 

persistently contested, and threats safely blunted. In matters of humor, it is that which appears 

“to be fixed and oppressive … that should be mocked and ridiculed” (Critchley 18). As such, 

“laughter often allows something that is routinely disallowed to be seen or spoken of” 

(O’Doherty 184). In his exploration of the mechanics and dynamics of humour, Westwood 

comes to the conclusion that, albeit offensive, “unsettling and even subversive”, humour can 
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also contain “subversion within the safe confines of the merely comic” (Westwood 68). 

Located at such a disjunction, the comedic effect is best attained by feeding on tension, 

without which there can be no laughter (Rappoport 19), to attenuate and, better still, we hope, 

to relieve the neurosis at work.4 The sitcom we intend to engage with represents a counter-site 

where a humourously engaging debate takes shape and reshapes the way Muslims are being 

conceived and perceived. 

By inviting on the screen and elevating to the center stage the marginalities whose views 

go unheard, humor represents the unpresentable (Johnson et al. 113-139), carrying within the 

antidote necessary to unthinking staunchly-held prejudices, undermining dogmas all the 

while subverting stereotypes on both ends of the spectrum, that is, the minority’s and 

majority’s side. Though or, perhaps more correctly so, through being subversive, humor “offers 

the chance to have a new outlook on the world” (Bakhtin 34). As unexpected as this invitation 

is, it still makes perfect sense once one takes account of Critchley’s miniature strategies of 

humor (Critchley 28). An efficient and effective strategy in this regard is defamiliarization, a 

reference to that state where “common sense is disrupted, the unexpected is evoked, familiar 

subjects are situated in unfamiliar, even shocking contexts in order to make the audience … 

conscious of their own cultural assumptions” (Driessen 227). Humor attends to 

defamiliarization as a miniaturist strategy for it to exercise the aforementioned effect and 

much more. In “defamiliarizing the familiar, demythologizing the exotic and inverting the 

world of common sense”, humor introduces us to the world “as if we had just landed from 

another planet” (Critchley 65-66). At its best, humor can beset the familiar and even construct 

“an alternate world, one at odds with our normal way of viewing things” (Westwood 49). In 

Critchley’s appraisal, humor tickles the mind “by producing a consciousness of contingency” 

(24), thus changing the status quo and critiquing the social [dis]order.   

Though solicited by the public for the fun they provide, sitcoms are often left out of 

academic circles, perhaps even denigrated, thus seldom garnering the attention they deserve 

from intellectuals whose overriding concern is to dig into canonical works such as novels, 

 
4. In my approach to dealing with humour, I find Freud’s psychoanalytical tools of much use.  For Mary Douglas, humour is 

seen both as a rite expressive of collective values and an anti-rite questioning those values.  
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poems and films to the detriment of so primordial a genre. This is then a bold, if not risky, 

attempt to come to terms with this genre, treat it with respect, acknowledge the artistic merit 

of situational comedy in its own right, and see the ways in which the lives of those on the 

screen relate to and resonate with those off the screen. The location of these productions, the 

voices the characters adopt, the types of structures the creators of these texts build, and the 

themes they tap into will constitute the skeleton we will flesh out in our endeavor to make 

sense of these signs and meanings (Said 20).   

Little Mosque on the Prairie is a Canadian sitcom created by Zarqa Nawaz that aired on 

CBC Television from 2007 to 2012. Starring Zaib Shaikh as Amaar Rashid and Sitara Hewitt as 

Rayyan Hamoudi, the show was groundbreaking in its portrayal of Muslim characters as 

ordinary Canadians navigating faith and culture in a small prairie town. With widespread 

media coverage and a diverse audience base, the sitcom sparked both praise and critique, 

particularly for its role in normalizing Muslim identities post-9/11. The show’s reception 

ranged from enthusiastic support within Muslim communities to cautious endorsement by 

mainstream critics who appreciated its counter-stereotypical narrative. 

Methodologically, this paper draws on critical discourse analysis and cultural theory to 

interpret narrative elements in selected episodes of the show. It examines how humour 

operates as a rhetorical and ideological tool to dismantle stereotypes, using frameworks 

developed by Barthes, Critchley, and Westwood. Rather than a quantitative or content 

analysis, the approach is qualitative and interpretive, engaging deeply with scenes, dialogue, 

and character development to explore how meaning is negotiated on screen. This 

methodology enables a close reading of the sitcom as a text that refracts postcolonial tension 

through comedic form. 

In this sense, Little Mosque on the Priarie, the sitcom under analysis, proffers not only 

pleasure but also profit (Said, Orientalism, XIV) in that it comments on a tragic situation 

couched in humor (Mintz 91). This visual production may be construed as a site of ‘jouissance,’ 

but behind all the uproars of laughter lies hidden a tragic reality we want challenged or, even 

better, changed in accordance with the aims humor seeks to obtain.  
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Ethnic comedy,5 under whose heading this comic avant-gardist oeuvre may be rightly 

subsumed “aims to bridge the divide that separates Muslims from the rest” by taking the 

viewers on “a journey from fear to laughter” (Bilici 196) in an enactment of the belief that “we 

laugh at that of which we are frightened” (O’Doherty 185). The humorous 

rendition/domestication of the hitherto frightening Muslim scarecrows works to turn them 

into the humanized and normalized beings they are. They are shown to have concerns akin to 

ours or perhaps worse than ours. In a word, what this sitcom seeks to impart and impress on 

the viewer is that Muslims are only human with a sense of humor to be appreciated.   

The question that poses itself forcibly is whether or not Muslims can laugh.6 Little Mosque 

on the Prairie purports to answer this question and may thus be viewed as a postmodernist 

text in nature, one that experiments with issues hitherto untouched. In so doing, it pushes the 

boundaries for the permissible and impermissible by breaking down new walls in an extension 

of its narrative scope and confrontation with formerly established canons. As such, this 

response creates not only knowledge but also a novel reality, a discourse as it were, disputing 

and contesting widely circulated/circulating misconceptions (Said, Orientalism, 94).  

While Said laments “the almost total absence of any cultural position making it possible 

either to identify with or dispassionately to discuss…Islam” (Said, Orientalism, 26-27), Little 

Mosque on the Prairie makes up for such a deficit in representations widening and broadening 

our/their scope of knowledge on “Islam …as a vitally lived experience” (Said, Covering Islam, 

163) in the West and conferring newer meanings to the material/spiritual world of Islam in 

what one may describe as “an oppositional critical consciousness” (Said, Orientalism, 326) to 

the proclaimed “positional superiority” (Said, Orientalism, 7) of the West. In the same vein, 

humour, Critchley explains, “might be said to be one of the conditions for taking up a critical 

position with respect to what passes on for everyday life, producing a change which is both 

liberating and elevating” (Critchley, On Humour, 41). Those formerly absented, muted and 

 
5. Leon Rappoport settles on defining ethnic groups as “any racial, religious, national origin or regional category of sub-

culturally distinct persons.” Leon Rappoport, Punchlines: The Case for Racial, Ethnic, and Gender Humor, p. 4. USA: Praeger 

Publishers, 2005.  
6. This is reminiscent of Spivak’s question as regards subalterns. Similarly, Muslims caught in the West can also be viewed as 

subalterns.   
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muffled voices are now being lent back their voices to speak from within. Given the changed 

and still changing world we live in today, “newly empowered voices are asking for their 

narratives to be heard” (Said, Culture and Imperialism, XX), and, in our case, to be seen. An 

organic intellectual, Nawaz, the director of Little Mosque on the Prairie, believes firmly that, 

so long as the Muslim community is underrepresented, misrepresentations will persist. So, her 

raison d’être is to intervene to the best of her ability to address issues of concern to the Muslim 

community and to redress the situation as far as could be done to break, what she calls, this 

bubble of isolation Muslims find themselves ensnared in. “As a community,” Nawaz militantly 

says, “we are realizing that rather than sit back and complain about our representation, we 

have to be proactive in creating our own image.”7   

Textual Analysis 

 The identity of an individual or a group of people is mainly “shaped or misshaped by the 

recognition or non-recognition [they] receive from others” (Melich 171), namely from police 

officers and journalists among others. This being the case, a community “of people can suffer 

real damage, real distortion, if the people or society around them mirror back to them a 

confining or demeaning or contemptible picture of themselves” (Taylor 25). The apprehension 

of the new Imam Amaar upon his arrival at the airport on his way to Mercy town speaks 

volumes about the hardships Muslims face while in transit. Border crossing, as is amply 

documented, has become a nightmare for Muslims, and this is “most acutely felt at the long 

delays at border points” (Adelman 5). In a reversal of the legal register, Muslims are thought 

guilty until they prove themselves innocent. While many Muslims chafe and choke under 

racial profiling, Amaar, the lead character, evinces composure, an unparalleled sense of humor, 

and an intelligence that stand in stark contrast to the anxiety, edginess, and gullibility the two 

policemen exude. Humour is his modus operandi. His only charge, as he ironically puts it, is 

“flying while Muslim”.8 Every utterance he makes to account for every single voyage he has 

undertaken, whether to Pakistan or Egypt, together with every decision he has made, is 

farcically misconstrued. Even the smallest move he makes to reach out for his wallet to 
 

7.http://www.boloji.com/index.cfm?md=Content&sd=Articles&ArticleID=2106#sthash.rngf2fcS.dpuf 
8. This was the title of a documentary produced in 2007 showcasing racial profiling in its most outrageous forms. For more 

on the documentary, log on to http://cutv.ws/documentary/watch-online/play/2034  

http://www.boloji.com/index.cfm?md=Content&sd=Articles&ArticleID=2106#sthash.rngf2fcS.dpuf
http://cutv.ws/documentary/watch-online/play/2034
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produce evidence in support of his words is suspected, misjudged, and mistrusted, thrusting 

the officer behind to pull out his gun frantically. Jalal Al-Azm’s understanding of Orientalism 

as an enterprise that is “shot through and through with racist assumptions… reductionistic 

explanations and anti-human prejudices” (Al-Azm 55) very much permeates this scene. This 

is so much the case that Amaar’s “true calling” is, according to the interrogating officer, 

“explosives”. As Amaar jokingly answers in the positive, the officer pens his ‘yea’ down. In a 

hilarious exchange, Amaar urges the cross-examining officer to call the Masjid he will be 

working in to check his side of the story out, all the while vowing to pay the price of 

deportation to Syria if he is found guilty. The officer is too stern to get the punchline, adding 

to the humour of the scene, but he gives Amaar the benefit of the doubt. As though the officer 

had only heard the last part of what Amaar has said and assuming him to be guilty as charged, 

the officer storms out: “You do not get to choose which country you’ll be deported to”. Much 

to the delight of the officer, that message on the answering machine “about blowing people 

away” leads him to jump to the foregone conclusion that Amaar is guilt-ridden. While this may 

sound satirical, the incident Amaar faces reminds us of the fate many Muslims were subjected 

to upon being suspected and maligned simply for being Muslim.9 Caught in a whirlwind, 

Amaar feels slighted and slandered, but he contains his emotions and maintains his 

equanimity. Through her rendering of Amaar as a well-composed and self-restrained 

character, the director provides the viewers, notably those at the receiving end, with 

stratagems and tactics to resist oppression and vilification. The policeman should not be 

blamed for carrying out to the letter the provisions of the Immigration and Refugee Protection 

Act, which arrogates to him the right “to identify suspected terrorists without the higher 

evidentiary standards required under criminal law” (Muyinda 13). In an encroachment on the 

basic right of freedom, a suspect could be kept under surveillance and even held in custody, if 

 
9. For more on similar stories, read Darcy Zabel, ed, Arabs the Americas: Interdisciplinary Essays on the Arab Diaspora. Mr. 

Arar is a case in point. He is an example of a Canadian-Syrian citizen who was unjustly repatriated to Syria while he was in 

America trying to reach his family in Canada. There was nothing against him except his Arab name and identity. The rest of 

it was forgotten in the haste to have him cast away. What is even more injurious is that his family the American authorities 

did not take any pains to inform his family as they should of his forced disappearance into air space on his way to Syria. I’d 

say he was guilty by association. 



  /  ، شتنب   5العدد                                                                                 مجلة المقالات الدولية   
 
 5202  وليلأ

 

231 
 

need be, for as long as it takes the police to interrogate them, and could eventually be deported 

if that same policeman decides on it.10 Such empowering of the police force not only 

disempowers the citizenry, but it also puts them at the mercy of abusive state apparatuses. 

Upon his release, Amaar realises, much to his dismay, that being a Canadian Muslim not only 

causes one to be detained, but it may also cause one to be stranded, prejudiced against, and 

listed as undesirable.  

Amaar, like any other Muslim trapped in what has become “the wild West” post 9/11, 

cannot book a flight ticket the way an ordinary citizen would without him being required to 

wait unduly and the employee having to call their supervisor as episode one illustrates. The 

freedom Fred boasts of on his radio show is not a delicacy that comes the easy way for 

Muslims. Upon his arrival in the village, Amaar, having miraculously worked his way out of 

the frying pan, falls headlong into the fire. Only this time a journalist who can scantily 

differentiate between journalism and detective work keeps ‘shooting’ him with his camera and 

bombarding him with questions of this sort: 

               What is your relationship with this mosque?  

                   What is your comment on the scandal?  

                   What do you have to say about the terrorist allegations? 

Suffice it for Amaar to mention a word or two for the journalist to make his rash 

misinterpretation, pestering the newly arrived Imam with yet more outrageous questions no 

one would take. The litany of questions being thrown at Amaar tells much about this journalist 

and betrays the essence of journalism in general. It seems as though the journalist has the 

outline of his story prepared beforehand and is only digging up ways to flesh it out. The 

situation exacerbates when Yasir and Amaar, unaware of the implications of their words, 

discuss that message on the answering machine about “blowing people away”. The inquisitive 

and intrusive journalist barges in with an accusatory tone, inquiring if Yasir and his family are 

“part of a sleeper cell.” Yasir’s imprudence encourages the journalist to take his impudence to 

a higher level with his provocative accusations: What is your connection to Al Qaeda? Raayn 

takes it on herself to stall him by answering this one: “What is your connection to journalism?” 
 

10. For more facts on the scale of racial profiling Muslims endured, read Presumption of Guilt: A National Survey on Security 

Visitations of Canadian Muslims archived by CairCan:Canadian Council on American-Islamic Relations. Retrieved from 

www.caircan.ca. 
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Undaunted, the journalist will not stop there. He wants to know if Amaar is from Saudi Arabia, 

as if people from Saudi Arabia were all terrorists. We expect him to be disappointed when it 

turns out that Amaar is from Toronto, but this only adds to his ecstasy. “This story is huge,” the 

journalist is already thinking of an appropriate headline for his too short inquiry to be worth 

publishing, but all that seems to matter is that this is a story that will definitely sell well and sit 

well with the readership.11 Muslims, it seems, are high on the news agenda. The next thing we 

see is a black and white photograph of Amaar occupying much of the space of the front page. 

As he gets off his taxi, Amaar has his fist raised up as if bracing himself for the next punch, and 

we, the viewers, feel exposed and so have to put up our arms to prevent the blow to our face. 

The headline “Holy Terror” not only captures our attention, but it also raises our eyebrows the 

way Amaar’s are. The caption “Transplanted Toronto Cleric “Lands” in Hot Water” further 

disorients our reading of the photo, confirming the fear the word terror has set in motion. This 

accords well with the Islamophobic and public discourse that has been on the rise since 9/11, 

constituting the core of “a politically and socially constructed process by which governments 

and the media present threats to national or state security in a highly dramatized and 

persuasive form of public discourse” (Murphy 3).  

In this respect, radios fare no better than newspapers. No wonder, because airtime is 

entrusted to people like Fred Tupper, who, instead of spreading mutual understanding, 

disseminate fear and terror, little aware of the damage accruing from their ill-founded, over-

sweeping generalizations. Nothing could rival Baber’s sickening thoughts about the 

community he lives in, except perhaps Fred. We may hate Baber for thinking of others as little 

more than “infidels,” “heathens,” “crusaders,” and so on, but his epithets mean naught in his 

entourage, where he becomes harmless. While addressing a larger audience, Fred, the 

pesticide, cloaks his morbid thoughts with a magic that pierces the ear and hence proves more 

 
11. This story reminds me of another almost similar story that engrossed me while I was in my first year at Ibn Tofail 

University and has stayed with me ever since. Here is a summary of the story: A dog pounced on a kid in a park in New York 

while a man happened to be passing by. The man jumped at the dog and saved the kid. A journalist who has seen it all went 

to the man. “Congratulations, you are an American hero”, said the journalist. The man said “I am not American”. The 

journalist smiled at him saying “you must be a European, then”, but our hero said “I am an Arab”. The next day the papers 

were full of images of the man, and his story read “Arab terrorist attacks and kills dog”.  
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detrimental and consequential. In a battle of wits, he questions Amaar, or rather stalks Amaar, 

with his constant and incessant blunt accusations. As he sounds the bell, Fred calls upon the 

people of Mercy to wake up to the impending peril:  

               Fred: Are you a terrorist? 

               Amaar: No, I’m… 

              Fred:  You object to the term? 

Amaar: Of course I do. 

Fred: Well, you prefer, uh…Mujahideen? 

Amaar: Yes…No! I mean, look, Fred… I came here to clear the air. You’re not 

letting me get a word in. 

Fred: That’s the privilege of living in a country with freedom. 

Amaar: Freedom? to do what, to fan the flames of hatred. 

Fred: Oh-ho-ho, isn’t it Muslim preachers like yourself who do that? Huh? I got 

news for you Johnny jihad. That’s…folks around here will not sit back and 

let that happen. You can bet your falafel on that. 

Fred’s questioning of Amaar, his continued interrogation, lays bare the prejudicial, 

antagonistic, and hostile discourse with which the Muslim minority has had to grapple post 

9/11. Despite accounts to the contrary, Muslims were presented as the sworn enemies of the 

public good, “the alien, the fanatical other[s],” the newcomers who are “unaccustomed to the 

freedoms and tolerance of Western civilization” (Measor 116). The all-domineering voice of 

Fred overshadows the presence of Amaar on the show. On a straight radio talk show, the host 

is supposed to ask questions and wait for answers, but this is a twisted case where the guest-

speaker is bereft of his right to free speech in a country that prides itself on the freedoms it 

showers its citizens with, not all of them, though. The voice of subalternity is drowned in the 

noise that the likes of Fred create and diffuse so only their voice will be discerned.12 Yet, upon 

further scrutiny, the few utterances Amaar makes deny Fred the all-authoritative presence he 

would have enjoyed had Amaar not invited himself to the show. The “incongruities 

…uncertainties and ambivalences” (Parry 25), Amaar’s “No” causes upset in the seemingly 

seamless narrative Fred is spinning. His echoing of the words Fred has used is a sign of 

 
12. This is a reminder of Spivak’s controversial essay “Can the Subaltern Speak?” 
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spectacular resistance, a mimic moment, the moment newer and subtler meanings are being 

produced punctuating and puncturing Fred’s all too familiar clichéd discourse. Mimicry, in 

Newell’s interpretation, comes across as being “ambivalent, continually producing splitting, 

excess, and difference,” which empowers it to subvert “the authority of the very discourse that 

is mimicked” (Newell 52), in our case, Fred’s. 

His appellation “Johnny Jihad” alludes to the double identity Muslims are thought to have 

and the patriotism they are thought to be lacking. In pointing out that Fred is “fanning the 

flames of hatred,” Amaar effectively sums up the journalist's nefarious intentions. Nawaz 

immediately captures the reaction of one of the auditors who happens to be within earshot of 

the radio talk show, as he exclaims: “If he hates it so much here, why doesn’t he go back to 

Toronto?” Words that are thrown into the air may have more collateral damage than Fred can 

possibly weigh. Inherent to his declamation, “folks around here will not sit back and let that 

happen. You can bet your falafel on that,” is an audible declaration of war of all against some, 

an onslaught that poisons at first the airwaves and henceforth the thoughts of those 

precarious souls who cannot tell a horse from a pony. Fred’s miscalculated shootout only 

serves to fuel hatred and instigate violence, both verbal and physical, which will eventually 

fire back with Muslims riposting through either seclusion or, worse still, through recourse to 

the same ways and means, a tit for a tat, as Fred advocates. Luckily, for Amaar and the Muslim 

community, the people of Mercy give no heed to Fred’s hallucinations. This coordinated attack 

on Amaar is so fierce that the only fiercer campaign would be the US-led war on terror. This 

being said, other Christians are little thwarted by the rumors being circulated, and know better 

than to judge others on the basis of allegations Fred spins out. For that matter, Reverend 

Magee modifies the terms of his commercial lease contract in a way that allows Muslims to 

utilize the parish hall as they see fit. Unlike Baber and Fred, both Amaar and Magee have in 

them what it takes to be good ambassadors of their religions. Episode three ends with the two 

chattering and poking fun at the passers-by. Humor can elevate souls to such heights and 

purge them of petty squabbles that mar our co-existence. More often than not, Amaar, a 

novice to the métier, asks the experienced priest for spiritual guidance. This is evidenced when 

Amaar tries to meditate but cannot because of Baber’s and Rayyan’s untimely and impromptu 

visits. He finds solace in the insight the Reverend lavishly offers him. It is all part of his spiritual 
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duty as an Imam. These same words he reiterates in the presence of the heartbroken Rayyan 

to soothe her in her troubles. What Nawaz is trying to convey through these affable characters 

is that religious differences can be set aside to allow community life to thrive. After all, the two 

religions may not be that different. Even when they are, these differences should be seen as 

salubrious. 

Amaar has an ingenious, though untimely, idea of bringing the people of Mercy together 

to polish the blemished image of Islam and Muslims by inviting the townsfolk to the mosque 

to see and judge for themselves.  As the people gather in the mosque, we cannot help but 

chuckle as people from both communities collide. The only serene voices are those of 

Reverend Magee and Amaar, who observe from a distance as people meet up. 

Misunderstandings ensue when Rayyan tries to teach a local about the scarf. 

Local: If you’re a feminist, why do you cover your hair? 

Rayyan: Well, it’s about modesty. Hair is part of your sexuality so you’d only  

              Show it to other women. 

Local: so you’re gay? 

Rayyan: No! I’d show it to my husband. 

Local: Okay, so you’re married! 

Rayyan: No…Not yet. 

Local: So you can show it to your boyfriend? 

The misunderstandings this exchange captures can persist indefinitely, highlighting the 

confusion people on either side of the issue live with. This is yet another barrier Muslims and 

Christians ought to dismantle if cohabitation in peace and harmony is ever to happen. It seems 

that not much is known about Muslim life, and so opening up to others, as the new Imam has 

been doing, is likely to “clear up the air,” “make peace,” and “create trust,” in conformity with 

his mission. Things do not go according to plan because of an electrical problem that Yasir fails 

to fix in time for the “Open House” to open its doors. The air Amaar wants to clear up fills up 

with smoke, sullying relations between the two communities. Yasir has proven himself more 

committed to promoting his business relations than to keeping his promise of doing charitable 

work for the mosque, which will not bring him financial gain. Reckless people like Yasir stand 

in the way of kindhearted people like Amaar. 
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Far from the happy ending we all crave for, Fred rings the bell with his promises never to 

give up and his vulture-like posture as he seeks every opportunity that presents itself to stir 

black water and steer the audience down the path of hatred.  So paranoid and hateful is Fred 

that he alone sees in the flickering lights of the mosque “some kind of signal” being sent to 

‘God knows whom’ and tirelessly warns the people of Mercy to “keep your eyes open.” Just as 

Fred worries to death about the safety of his people, Baber, a fanatic on the Muslim side, is 

dead worried about his safety. Only people with no light in their brains seem to entertain such 

portending thoughts. It is no coincidence, then, that episode three is just about lights coming 

on and going out.13 It is as if it were not just the light that needed fixing, but these people’s 

brains too need repair and rewiring. What Huntington would have said after 9/11 is exactly 

what Fred said after the electrical incident that, once more, proved them, Fred and Huntington, 

to be right like prophets.14 Fred defusing hate on air: And I hate to say: “I told you so, people of 

Mercy, but I told you so, people of Mercy.” 

Without taking the pain to investigate the cause of the incident, Fred, as most journalists 

did after 9/11, hops to the conclusion that luckily the bomb, which this ragtag bunch of jihad-

orists were trying to make, did not detonate as was planned. The bottom line, he confidently 

says, is that while “you try to act neighborly, they try to blow you up”. His words, “those 

infidels”, recall the words of Baber. In speaking the same tongue, both turn out to have more 

in common than meets the eye. In fine, the incident is blown out of proportion by Fred, who 

leans on the rampant fear of the other compounded by the threat of terrorism to manipulate 

media consumers and to frame Islam as a faith where heinous and hideous atrocities are 

licensed, a religion to which horrendous acts of terror are endemic (Ismael and Measor 124). 

 

 
13. Across cultures, light has come to be synonymous with knowledge whereas its absence signals ignorance. 
14. Many prophets, including Noah and Moses, came with warnings to their people, and yet nobody would believe them 

until it was too late. 
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Conclusion 

If one forgets awhile the huge chasm, the two-way channel, separating East and West, 

North and South, and calls into question post-colonialism itself, one would come to the sad 

conclusion that there is no such thing as post-colonialism “because in reality oppositions and 

restraints continue to govern people’s lives” (Huddart 102) everywhere they go irrespective of 

gender, class or religion. Postcolonialism, however, comes into account for the situation the 

underdogs find themselves in, offering them a way out. This situation can only be overturned 

if all people take matters into their own hands, as Zarqa has done, to write a corrective history 

from their perspective, where every human being is both a participant and a spectator.  Much 

of the popularity and momentum the sitcom has gained is to be primarily attributed to the fact 

that Nawaz steps out of the bubble, as it were, and breaks free from conventionally coded 

modes of representation that pin Muslims down to being little more than walking bombs, 

portraying them in lieu of this as only human with flaws and laughable imperfections. These 

Muslims are endowed with the capacity to appeal to us on a plane higher than that of religion, 

the plane of universal values, that of humanity. Were these same characters to weep and 

whimper, they would not appeal to us as much?  

Nawaz humanizes Muslims by humorously demystifying the myths woven into their 

mundane lives, thus taming the paranormal and turning the extraterrestrials into lay people 

with problems akin to ours, people with a heightened sense of humor who can laugh and make 

us explode with laughter, as it were, people whose itinerary in life reveals their normalcy, 

unveils their ordinariness and ‘humorousness,’ hence setting ablaze many a stereotype. The 

irresistible power of laughter, Nawaz’s weapon of choice, blunts “the threats implicit in 

differences” (Boskin and Dorinson 97) by highlighting the human and humorous side of our 

existence. According to Goodman, the sitcom may be considered as a counter-narrative to 

mainstream discourse, showing “Muslims to be utterly normal…They’re not terrorists, they’re 

not religious freaks. There’s nothing odd or menacing about the Muslim characters on Little 

Mosque on the Prairie - they're just like any other Canadian citizens” (Anderson). 
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Abstract:  المستخلص: 

For decades, translation has been overlooked in 
foreign language teaching and learning. This study 
investigates the benefits of integrating translation into 
Foreign Language Teaching (FLT), focusing on the 
perspectives of students and teachers at the American 
School of Tangier (AST). Specifically, it examines the 
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the challenges educators may encounter. Data were 
collected through student questionnaires and teacher 
surveys. Results indicate broad agreement that 
translation, when applied carefully, can support 
language acquisition. The study highlights the 
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pedagogical practices in shaping effective FLT 
approaches. 
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Introduction 

It has long been argued that translation, as a pedagogical practice, should be strictly 

avoided when it comes to language teaching/learning. In fact, a plethora of studies, conducted 

in the few past decades, on the role of translation in language learning warns against the 

detrimental effects translation may have on learners, which explains why teachers are 

resolutely instructed, and sometimes even admonished, not to resort to translation in the 

teaching process. However, for many scholars, translation is a vehicle in language learning; 

they argue that translation is a skill that learners use professionally when they reach higher 

language levels, not to mention, of course, that it helps achieve learning, one way or another. 

 

The Council of Europe defines language learning as [a] process whereby language ability 

is gained as the result of a planned process, especially by formal study in an institutional 

setting” (139). Therefore, for many years, language scholars and experts in applied linguistics 

excluded translation, and forced it into a long exile, to reiterate Widdowson‘s words (160), 

without being able to provide any empirical justification or scientific evidence that translation 

has detrimental effects on the learners of a foreign language, which is why Carreres claims that 

“we still lack a strong empirical foundation on which to base our practice” (1). 

 

In keeping with Carreres’ statement, there have been recent attempts to summon 

translation back on the table, as voices to bring the issue to discussion are growing vocal. For 

instance, Duff, Stern, Widdowson, House, Cook, and Pym, among others, are all scholars that 

have shown deep concern for the use of translation in foreign language teaching, expecting, 

as such, “a change towards the pedagogical use of translation” (Stibbard 69). These scholars 

advocate the implementation of translation in foreign-language teaching, as they believe that 

reconsidering using translation in teaching does not necessarily mean abandoning the 

Grammar-Translation Method, but instead, this could be interpreted as an attempt to make 

translation one of the communicative and interactive activities of modern language teaching 

methods. 
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Larson believes that one of the most problematic issues in translation is “[…] how to find 

lexical equivalents for objects and events which are not known in the target culture” (163). 

Accordingly, bringing about the most appropriate equivalence is, after all, the underlying goal 

of any translator or teacher of language using translation in the teaching process. 

Nevertheless, finding equivalence is a complex process that requires a thorough knowledge 

of both the source and target cultures/languages, which explains why it is divided by Mona 

Baker, in her book In Other Words: A Coursebook in Translation, into different levels, namely 

equivalence at word level, equivalence above word level, grammatical equivalence, and 

textual equivalence. 

 

As such, the integration of translation in foreign language teaching, particularly Arabic, 

stands at the crossroads of pedagogical debates. Thus, this research delves into the nuanced 

dynamics of translation role in the language classroom. It critically examines its potential 

benefits and challenges within the context of the American School of Tangier (AST). By 

exploring the perspectives of both educators and learners, the study aims to shed light on the 

practicality and efficacy of translation as a teaching tool. It questions long-held assumptions 

and seeks to understand how translation can enhance or impede the language acquisition 

process. This inquiry is timely and significant as it contributes to the ongoing discourse on 

effective language teaching methodologies and their impact on learners’ proficiency and 

cultural competence. 

 

Literature Review 

No one can deny that grasping cultural differences, along with their meanings and 

implications, is of utmost importance in the translation process. Therefore, translators must be 

aware of the different translation strategies and their applications so that they can 

communicate meaning appropriately, and this explains why, in most cases, they use strategies 

like equivalence to cover or describe cross-cultural gaps. For this reason, one may say, 

“translation is not seen as a problematic form of cross-cultural communication, perhaps 

because the professional translator already knows how to get along in the foreign culture” 
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(Robinson 183). Translators usually take note of cultural differences that exist, as they may 

influence and be significant when translating. 

 

That language adds up to the making of the identity of each nation, which labels the 

relationship between any culture and its linguistic components as a relatively complex one. 

For instance, Chen Hongwei suggests that culture is viewed through language as the latter 

represents the former. He suggests that “language mirrors other parts of culture, supports 

them, spreads them and helps to develop others” (121). Claire J. Kramsch, on the other hand, 

puts forward that: 

 

Language is a system of signs that is seen as having itself a cultural 

value. Speakers identify themselves and others through their use of 

language: they view their language as a symbol of their social identity. 

The prohibition of its use is often perceived by its speakers as a rejection 

of their social group and their culture. Thus we can say that language 

symbolizes cultural reality. (193) 

 

Opposite to Hongwei’s and Kramsch’s views of the relationship between language and 

culture, Edward Sapir’s opinion of this relationship may be summed up as “no two languages 

are ever sufficiently similar to be considered as representing the same reality” (69). As such, it 

is one’s culture that determines their language and that influences the way they interpret, 

interact with, and perceive different thoughts about the world (69). 

 

In light of these diverse views on the relationship between language and culture, one may 

infer that translation from one language to another cannot be done adequately without a 

sufficient understanding of the two cultures involved. That is to say, one must not only know 

the language, but must also be familiar with the culture of those who speak it, to use Nida’s 

words (qtd in Delisle 132). On the other hand, Juliane House highlights the importance of both 

cultures in translation when she confirms that: 
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Translation is not only a linguistic act; it is also a cultural one, an act 

of communication across cultures. Translation always involves both 

language and culture simply because the two cannot really be 

separated. Language is culturally embedded: it both expresses and 

shapes cultural reality, and the meaning of linguistic items, be they 

words or larger segments of text, can only be understood when 

considered together with the cultural context in which these linguistic 

items are used. (11-12) 

 

As such, one may say that, in the process of translation, it is not only the two languages 

that come into contact but also, and most importantly, the two cultures, which, in House’s 

words, makes of translation a process of intercultural communication. Accordingly, we are 

required to master the target language and have a broad knowledge of the target culture as 

well. 

 

In keeping with what has been mentioned by the scholars referred to earlier, one may 

suggest that cultural transfer is one of the key points of translation, and it is also one of its most 

complex parts. Of course, by cultural transfer one refers to the translator’s awareness of both 

cultural differences and traditions. However, this is not to say that any incompetence at the 

level of language might be tolerated, as the translator’s inability to use language appropriately 

and correctly must certainly affect the quality of translation and will consequently create 

confusion. 

 

As such, in order for translators to perform exceptionally well at relaying the intended 

message, they should be aware of both cultural and linguistic differences, as what might be 

deemed an appropriate expression in one culture might be considered inappropriate in 

another. In other words, language should change to conform to the receptor culture, to use 

Nida’s and Taber’s words (199). However, one of the most nagging worries in cultural 

translation is that some words just have no equivalents in the target culture, as these words 

happen to have different interpretations. 
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With this in mind, it is indispensable to highlight that recent scholarship underscores the 

evolving role of translation in language education, highlighting its multifaceted benefits. 

Alenazi (318) found that “learners not only translate in academic contexts but also apply this 

technique in real-life situations,” suggesting that translation fosters continuous engagement 

with the target language and enhances learners’ comfort and competence in its use. This 

perspective is echoed by Alm and Watanabe, who observed that advanced language learners 

strategically use machine translation tools to support their reading, writing, listening, and 

speaking skills, while being aware of their limitations. They emphasize the importance of 

authentic communication, noting that learners found MTTs helpful, but also emphasized the 

importance of authentic communication in language learning. 

 

The integration of technology in language education has further transformed pedagogical 

approaches. Xu et al. investigated the use of AI-generated feedback in translation revision, 

revealing that students invested considerable cognitive effort in the revision process, despite 

finding the feedback comprehensible. They noted that “students exhibited moderate affective 

satisfaction with the feedback model,” indicating a nuanced reception of AI tools in 

educational settings. Similarly, Rothwell et al. reported that translation-training programs 

have increasingly incorporated machine translation, post-editing, and quality evaluation, 

reflecting a responsiveness to technological advancements. Their survey highlighted that 

programmes seem to be consolidating their core offering around cloud-based software with 

cost-free academic access. 

 

The concept of translanguaging has also gained prominence in multilingual education 

contexts. Cenoz and Gorter advocate for pedagogical translanguaging, defined as “the use of 

planned instruction strategies from the learners’ repertoire to develop language awareness 

and metalinguistic awareness.” This approach recognizes the dynamic interplay of languages 

in learners’ repertoires and promotes a more inclusive and effective language education 

framework.  
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Reasons to Incorporate Translation in Foreign Language Teaching 

The resort to translation in the domain of foreign language teaching has always been a 

subject of arguments and a source of discomfort to many scholars worldwide. This practice 

has long been doomed, strongly, for absolutely no compelling reasons, which opens the door 

for inspection, and prompts researchers to investigate the issue so as to come up with a new 

way to look differently at the practice under discussion. To start with, Jeremy Harmer, Guy 

Cook, and Philip Kerr, among other scholars, believe that translation as a teaching practice 

used in the domain of foreign language teaching/learning is regarded as a constructive 

beneficial asset and a pedagogical means of instruction. However, many researchers in the 

domain, including Anthony Howatt, argue that, in order for translation to be beneficial and 

fruitful, instructors should consider implementing it in their teaching process differently from 

the way the old-fashioned Grammar Translation Method (GTM) was practiced. In this respect, 

Howatt states that: 

 

The practice of translation has been condemned so strenuously for 

so long without any really convincing reasons that it is perhaps time the 

profession took another look at it. Was it really translation that the 

reformers objected to a hundred years ago, or, as Prendergast suggests, 

the way in which it was used? (161) 

 

The fact that translation is a tool used by everyone and a practice seen and manifested 

everywhere in our quotidian lives makes it unsound to have it excluded from foreign language 

classrooms. In this regard, Alan Duff wonders if “outside the classroom […] translation is going 

on, all the time [then] why not inside the classroom?” (6). To explain, rejecting translation 

solely because of the arguments built upon the assumptions developed by the Grammar 

Translation Method opponents is, as some researchers consider it, a fallacy. In fact, the call for 

eliminating translation from foreign language classes, where it may represent a constructive 

tool used for enhancing understanding, thus learning, would be a fault and a mistake we 

should better avoid. 



  /  ، شتنب   5العدد                                                                                 مجلة المقالات الدولية   
 
 5202  وليلأ

 

249 
 

 

The counterarguments on the use of translation in foreign language classrooms are based 

on realistic needs that scholars believe should be taken into account, and revolve around 

fundamental tenets related to the merits of its incorporation in the teaching/learning process, 

which is believed to have led many scholars to reconsider their attitude and their standpoint 

as regards the issue under study. To explain, the reasons why scholars think that translation is 

a practice that should be embraced and (re)activated in foreign language classes is closely 

related to many justifications, of which humanistic, cognitive, practical, technical, and political 

reasons are part and parcel. 

 

Since the early 1970s, proponents of affective and humanistic approaches in the domain 

of foreign language teaching have asserted that learning happens when learners are 

comfortable, contented, and relaxed. In the light of the study at hand, studying a foreign 

language in a warm, supportive environment can mobilize learners’ self-awareness, may refine 

their thinking, and can help them develop their linguistic skills. In this context, Richard 

Stibbard is one of the scholars to echo these views; he states that “[in foreign language classes,] 

the justification for the use of translation is also found in the role assigned to it in affective-

humanistic approaches in TEFL, which emphasizes the need to reduce anxiety in the early 

stages of language learning by allowing some use of the mother tongue” (71). As such, on the 

one hand, learners may resort to L1 to facilitate their comprehension and to escape possible 

insecurities related to their limited language proficiency. On the other hand, teachers may 

consider using L1 to consolidate learners’ knowledge of the foreign language, especially with 

vocabulary, sentence structure, and cultural aspects. 

 

On the ground of what has been mentioned, it is incontestably true that having restraints 

in the classroom is more likely to critically impact the learning process, thus, the learning 

outcome. To explain, scholars perceive the extent to which L1 is being used in class as a major 

restriction that bothers the learners’ apprenticeship journey. Jeremy Harmer is one of the 

proponents of the use of L1 in foreign language classes. He enunciates that “students (and 

their teachers) can use the L1 to keep the social atmosphere of the class in good repair” (133-

134). In other words, in spite of the fact that the language encouraged for communication 
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within a language classroom is L2, this should not be imposed or taken as a law to abide by, 

for it is believed not to be helping learners with shy, and/or unconfident attitude in expressing 

themselves; hence, it will result in an uneasy climate in the classroom. On the other hand, 

teachers, as facilitators of learning, are invited to resort to translation whenever needed so as 

to help learners keep up with the materials presented to them and in order to avoid causing a 

tense atmosphere within the classroom. 

 

The use of translation in foreign language learning/teaching contexts is not solely 

motivated by humanitarian concerns. Very frequently, teachers of foreign languages have 

stated that giving instruction and explaining concepts to learners using L2 (especially with 

beginning levels) is ineffective and goes, in most cases, in vain, because L2 does not find its 

way to the learners. Thereupon, many teachers resort to translation as a teaching technique, 

mostly to explain instructions, to clarify unfamiliar vocabulary, to deal with difficult idioms 

and expressions, and to teach grammatical rules. 

 

For this reason, quite a few scholars, including Philip Kerr, Guy Cook, and Richard 

Stibbard, regard the use of L1 in foreign language classrooms as a strategy of saving time and 

avoiding interruptions in the lesson's pace. To start with, Kerr recommends that “teachers leave 

the jargon in L1 when using meta-language, [which he describes as] taking the shortcut” (32). 

That is to say, teachers may use translation whenever they see it as a time-saving technique. 

Cook, on the other hand, claims that “[m]any recent studies and materials have, with varying 

degrees of caution, been supportive of code switching” (46). Accordingly, he suggests that 

code switching may represent a beneficial technique in learning as far as the learners oscillate 

between L1 and L2. Stibbard agrees with Cook further supporting this concept of code 

switching use. Stibbard draws attention to the widespread use of code switching in Hong 

Kong’s everyday life, the fact that makes it difficult to “exclude” it from foreign language 

schools. He affirms that “code-mixing and code-switching are such characteristics of the Hong 

Kong linguistic situation that to ignore it in the classroom would be foolish and try to ban it 

would be futile” (70). 
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Current foreign language pedagogies support the use of technology in classrooms to 

increase the opportunities for communicative practice. Nowadays, technology represents a 

tenet on which modern education is based. It has started to occupy a noticeable position in the 

teaching/learning processes in general and in foreign language classrooms in particular. More 

than ever, curriculums are designed in accordance with the recent technological tools. 

Nevertheless, among all the technological tools available for both teachers and learners, 

translation is perceived as an impediment. Many are the online websites that are used for 

translation; however, they are looked at as inaccurate sources of information; therefore, 

learners of foreign languages are often advised not to make use of them. Nevertheless, these 

dissuasions do not prevent foreign language learners from resorting to the provided sites 

whenever needed. Henceforth, instead of advising learners against the use of such 

technological tools, learners should be taught how to make use of the existing machine 

translation decently, for it is believed to be one of the tools learners will most probably need 

in the future, especially in their professional journey. 

 

Politically-related reasons are among the reasons proponents of the use of translation in 

foreign language classes refer to when explaining their attitude. For instance, Kerr is one of the 

scholars that supports this trend. He points out to the supremacy of L1 speakers of English in 

the foreign language teaching domain. He also argues that the discourse of FLT is caused 

mostly by L1 speakers of English and their teaching background. To support his argument, he 

asserts that institutions tend to employ L1 speakers of English for commercial reasons as they 

believe that they will attract more learners if they offer the opportunity to be taught by an L1 

speaker of English (a native speaker) (3). In this regard, he states that “many private schools 

sell themselves on their native speaker teachers” (4).  By this, he implies that by having 

teachers that do not share the learners’ L1, schools claim that translation has no place in the 

teaching/learning process (marketing). Nevertheless, the fact that the world is constantly 

changing makes it different, resulting in a shift in this trend (of no translation use in language 

class), which has always represented the commonly valued way of teaching. 

 

Furthermore, the move forward in a globalized world has contributed to the revolt of 

translation and promoted it as a needed technique. To explain, the medium of communication 
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in most contexts is English, and those who fail to communicate in English are more likely to 

demand translation services. With this in mind, translation is becoming a needed field in many 

social and political settings as well as in touristic and trade settings. In this regard, Stibbard 

states that “English is a lingua franca for travel and trade and many speakers of it will be called 

upon to translate to and from their mother tongue” (71). In keeping with this, it could be said 

that having experience in translation offered during foreign-language education would 

probably help future performance. 

 

It has long been argued that foreign language learners frequently resort to translation to 

facilitate L2 learning regardless of the “warnings” of their teachers. As such, it could be said 

that it is not possible to encroach language learners’ minds in order to prevent any possible 

translation operation. Nevertheless, it is worth mentioning that, despite the fact that 

translation has always played several roles in various methods of foreign language 

teaching/learning, it is agreed upon that it represents a powerful tool that aids learners gain 

confidence in their journey of learning an L2. Put differently, learners find it easy to learn when 

they make connection between what is being learned and what they already know. For 

example, when learners learn something new, they use what they already know as a basis for 

building these new pieces of information. Nick Ellis demonstrates this with a comparison by 

noting that “the language calculator has no ‘clear’ button” (153). By this, he refers to the 

previously existing linguistic knowledge learners have (in their L1) and how the detachment 

from it, when learning an L2, is unachievable. He asserts that learners of an L2 are more likely 

to make use of their L1 sources by comparing what is being learned to what is already learned. 

For him, the significant repertoire learners of foreign languages bring in represents a building 

stone upon which learners compile the new knowledge (that of an L2), which constitutes the 

process he calls transferring knowledge. In this regard, Kerr agrees with Eliss and affirms that 

learners’ own language in the language classroom plays a significant role in learning the L2 

and supports it with evidence from neurosciences and cognitive linguistics. 
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Arguments against Incorporating Translation in Foreign Language Teaching 

Most of the reasons why using translation in teaching foreign languages is unasked for 

stem immediately from the way this activity is incorporated in Grammar Translation Method, 

where the main focus is chiefly on translating sentences and reading them aloud (Larson-

Freeman and Anderson 61), the fact that results in students being unable to think in the target 

language, as priority is always given to the mother tongue, making them incapable of 

producing language. With this in mind, it is possible to say that the reaction against using 

Grammar Translation Method has developed into a rejection of any translation activity, which 

explains why, according to Alan Duff, “translation is ignored as a valid activity for language 

practice and improvement” (9). This neglect, adds Duff, is attributed to the fact that “over the 

centuries translation had gradually become fossilized” (9). As such, every time the issue of 

using translation in foreign language teaching is highlighted, researchers warn of its 

detrimental effects, which they mostly sum up in the fact that translation decreases learners’ 

exposure to the target language and that the input these learners are exposed to in the 

classroom is not enough. 

 

More arguments against incorporating translation in foreign language teaching emanate 

from the assumption that translation is restrictive, as, according to Angelas Carreres, “it is [an] 

exercise that has no place in a communicative methodology” (5). Therefore, translation 

activities, from her point of view, have no communicative value, which explains why most 

teachers of foreign languages, for example, feel the must to admonish their students for 

thinking in their mother language, as this may slow their production process and may also 

have a negative impact on the process of communication. In this regard, Guy Cooks declares, 

 

Translation is often considered to be detrimental both to fluency in 

communication and to the learner’s development of a new language. […] 

The person who has learned through translation will forever be locked 

into this laborious process, and always be condemned to start 

production and finish comprehension in their own language, and 
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unable, to use a popular formulation, ‘to think in the language‘ they have 

learned. (88) 

 

Accordingly, one may say that translation “prevents students from thinking in the foreign 

language, to use Kirsten Malmkjaer’s words, which makes of the teaching/learning process 

both pointless and irrelevant” (Duff 3). Moreover, excessive use of translation may result in 

the learners’ knowledge of their mother language and that of the target language interfering 

with one another, which creates a serious problem at the level of finding appropriate 

equivalence since a fair number of words and expressions just happen to have no equivalent 

in the target language/culture. 

 

More interestingly, Duff argues that incorporating translation in language teaching is 

believed to cover only two skills, namely, reading and writing (5), which stands in contrast to 

the integrated approach, where the four language skills (reading, writing, listening, and 

speaking) must all be targeted, with each skill complementing the others. Therefore, many 

believe that translation is useless as it fails to account for those skills, and some even argue 

that it is time-wasting given that “it takes up valuable time which could be used to teach these 

four skills” (6), which is also confirmed by Duff in his statement that translation is “time-

consuming and wasteful” (5). 

 

Methodology 

This study adopts a quantitative research design to explore the use of translation in 

foreign language teaching at the American School of Tangier. The methodology integrates both 

student questionnaires and teacher surveys to capture a comprehensive view of translation 

practices and perceptions in Arabic language classes. 
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Research Design and Data Collection 

Data collection is expected to last three weeks (15 contact days with students). It is a 

phase wherein both students’ and teachers’ points of view will be examined. On the one hand, 

students will be given a questionnaire to fill out whereas teachers will be sent a survey to fill 

out and submit via email. Students are invited to fill out a questionnaire answering 14 

questions, the type of which varies from closed ended questions to X point Likert scale. The 

questionnaires are distributed at the end of May (Spring 2021) to all school students taking 

Arabic classes regardless of the division they belong to. To explain, by the beginning of June 

2021, students will have already been given a questionnaire by their homeroom teachers and 

will have also been asked to hand it back in two weeks time. After handing out the 

questionnaires, the homeroom teachers will bring the questionnaires to the Arabic 

department faculty room and put them in designated boxes differentiated according to grade 

level. The questionnaires will then be collected to extract data and check for missing 

questionnaires. After that, the questionnaires data will be inserted and tabulated in a 

descriptive and an inferential statistical tool, SPSS. Then, the results data will be studied so as 

to indicate any correlation between the use of translation in language classes and its impact 

on the learning outcome/experience. As for the survey, after students fill out the surveys and 

sending them back to me, information will be collected to indicate the possible challenges 

teachers of Arabic face when implementing translation in their classes. 

 

Ethical Considerations 

Participants were informed about the purpose and scope of the study, and participation 

was entirely voluntary. Informed consent was obtained from all participants, and responses 

were anonymized to ensure confidentiality. The study was conducted in accordance with 

institutional ethical guidelines, ensuring compliance with best practices in educational 

research. 

 

 



 Decoding the Language Classroom: Navigating the Pros and Cons of  

Integrating Translation in Foreign Language Teaching, with a Focus on Arabic 

 

256 
 

Hajar EL SAYD 

 

Research Instruments 

The research instruments adopted in this study are two, namely, a questionnaire and a 

survey. The questionnaire consists of 20 questions/items that target students of Arabic at the 

American School of Tangier (divisions Included: elementary, middle, and upper). The 

questionnaire is designed to collect views and perceptions of the students as regards the 

implementation or the use of translation in their Arabic learning classes. The survey aims to 

explore and study the teachers’ points of view as regards the challenges they face when using 

translation in the teaching process. 

 

Implementation Procedures 

At the end of May (Spring 2021), students were given questionnaires in which they 

express their opinions, perceptions, and thoughts as regards the implementation of translation 

in Arabic classes and the impact it has on their engagement in learning and on their 

performance. Students were given the questionnaires by their homeroom teachers to hand 

them back in two weeks time. After handing out questionnaires, the homeroom teachers will 

bring the questionnaires to the Arabic department faculty room and put them in designated 

boxes, differentiated according to grade level. We, then, will collect the extracted data and 

check for missing questionnaires. After that, the questionnaires will be inserted and tabulated 

in a descriptive and an inferential statistical tool, SPSS. Then, the results will be studied to 

indicate any correlation between the use of translation in foreign language classes and its 

merits on the learning of a foreign language. 

 

The survey (the second instrument) will be sent via the institutional email to the 6 

teachers of Arabic at the school at the beginning of June. Once received, the survey responses 

will be studied so as to categorize the possible issues teachers of Arabic might face when using 

translation in their Arabic classes. 
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Data Analysis 

Data from the questionnaires and surveys were analyzed using SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences). Descriptive statistics, such as means, medians, and standard 

deviations, were calculated to assess general trends. Additionally, inferential analyses, 

including correlation and chi-square tests, were conducted to identify significant relationships 

between translation use and language learning outcomes. The analysis also included a 

reliability check using Cronbach’s alpha to assess the internal consistency of the questionnaire 

items, ensuring that the instruments used were both reliable and valid. The quantitative data 

were supplemented by qualitative insights from the open-ended survey responses, which 

were coded and thematically analyzed to identify recurring themes and patterns in teacher 

perspectives. This mixed-methods approach provided a more nuanced understanding of the 

data, aligning the statistical findings with the qualitative insights to form a comprehensive 

view of translation’s impact in the classroom. 

 

Data from the questionnaires and surveys were analyzed using SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences). Descriptive statistics were calculated to assess general trends, while 

inferential analyses, including correlation and chi-square tests, were conducted to identify 

significant relationships between translation use and language learning outcomes. The 

findings were then interpreted to evaluate the impact of translation on language acquisition 

and to assess the alignment of these findings with existing pedagogical theories. 

 

Results 

This study’s findings reveal a positive disposition among both learners and teachers 

towards the use of translation in Arabic language classes at The American School of Tangier. 

Despite some challenges, the overall perception is that translation contributes significantly to 

learning outcomes. 
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Summary of Findings 

The analysis of the collected data revealed several significant trends and correlations. 

Descriptive statistics indicated that a majority of both students and teachers view translation 

as a valuable tool in language learning. However, the data also revealed some notable outliers. 

For instance, while most students expressed a positive attitude towards translation as a means 

of enhancing comprehension, a small subset reported that it hindered their ability to think 

directly in the target language. This contradiction suggests that the benefits of translation may 

vary depending on individual learning styles and proficiency levels. 

 

Correlation analysis further supported this observation. A statistically significant positive 

correlation (r = 0.63, p < 0.05) was found between students’ positive attitudes toward 

translation and their overall language proficiency. However, the data also revealed a weaker, 

non-significant correlation (r = 0.21, p = 0.14) between translation use and speaking 

confidence, indicating that while translation may aid in comprehension, it might not directly 

enhance oral fluency. This finding aligns with Duff’s (2016) observation that translation is 

often more effective for reading and writing skills than for speaking. 

 

 

                                                              Descriptive Statistics 

   N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q17 30 3.00 5.00 4.0667 .63968 

Q18 30 3.00 5.00 4.2000 .55086 

Q19 30 3.00 5.00 4.1333 .57135 

Q20 30 3.00 5.00 4.3000 .59596 

Valid N (listwise) 30     
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Table 1 - Statistics representing the correlation between translation and translation 

impact on learning. 

 

Teachers’ and Learners’ Perspectives 

The teachers' responses highlighted varying degrees of reliance on translation based on 

teaching context. High school teachers rarely used translation, while elementary school 

teachers often resorted to it, suggesting its higher utility at lower educational levels. This trend 

is depicted in Figure 1, illustrating the correlation between teaching context and the use of 

translation. 
 

 

Fig. 1 – The correlation between teaching context and the use of translation. 

 

Learners responded positively to the inclusion of translation in their classes. The statistical 

analysis, as detailed in Table 1, shows that a significant majority of students believed that 

translation positively impacted their performance and learning outcomes, with mean scores 

on questionnaire items indicating strong favourability towards translation practices. 

 

Correlation between Teaching Context and Translation Use 

The study found a correlation between teaching contexts and the use of translation. 

Elementary school teachers reported frequent use of translation, contrasted with the 

occasional use in middle school and rare use in high school, as shown in Figure 1. This pattern 
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suggests a diminishing reliance on translation as students advance in their language 

proficiency. 

Discussion 

The hypothesis embraced by this study favored the use and incorporation of translation 

in FLT. It states that “using translation in teaching a foreign language is not necessarily 

detrimental to language learning”. To test this hypothesis, the previously presented results are 

going to be used. 

The hypothesis is based on the assumption that there are predominant negative attitudes 

towards the incorporation of translation in language teaching and learning. As previously 

mentioned, quite often, translation is associated with the GTM (Grammar-Translation 

Method). Most educators tend to forego implementing translation in their practices regardless 

of the merits it could have on the learning outcomes. In this regard, teachers’ and learners’ 

beliefs and perception towards the issue subject of this study are presumed to be indicative 

and of value. To explain, the predominant point of view of each element -teachers/learners- 

will have a bearing on their practices. That is to say, if a teacher stands against the use of 

translation, translation will not be part of his/her teaching practices; hence, his/her learners 

are more likely to develop a parallel dislike towards it. Therefore, it could be said that the 

teachers and the learners represent two elements/agents that are more likely to correlate. 

 

 

Interpreting the Results 

The research outcomes, as depicted in Table 1, indicate a positive perception of translation 

in language learning among both teachers and students at The American School of Tangier. 

This finding aligns with the hypothesis that translation, when used appropriately, can be a 

beneficial tool in foreign language teaching, particularly in Arabic. The data revealed a trend 

of translation being more prevalent in classes with lower and intermediate levels, indicating 

its role in assisting learners at these stages of language proficiency. 
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Teaching Context and Translation of Exam Questions 

The practice of translating exam questions shows a strong correlation with the teaching 

context. As shown in Figure 2, translation of exams' questions predominantly occurs in 

elementary school (ES) and middle school (MS), but not in high school. This suggests that 

translation is considered more necessary at lower educational levels, supporting the idea that 

translation aids comprehension and learning in earlier stages of language acquisition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 – Teachers’ beliefs as regards the impact of translating questions of assessment 

papers on learners’ performance. 

 

 

Teachers’ Beliefs and Practices 

A notable variance was observed in teachers' responses regarding the translation of 

instructions on assessment papers. While three out of five teachers believed that translating 

instructions aids learners' performance and boosts confidence, two teachers did not share this 

view, indicating a diversity of opinions on the effectiveness of translation in assessments. This 
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highlights the complexity of incorporating translation in foreign language teaching, where its 

effectiveness can be subjective and context-dependent. 

 

Impact of Translation on Language Assessment 

The use of translation in language assessment has been a topic of considerable debate. 

While many instructors advocate for conducting assessments entirely in the target language, 

others see value in translation for clarifying instructions or questions, especially in lower levels 

where learners are still developing language proficiency. This points to the need for a nuanced 

approach to translation in language assessments, balancing between ensuring comprehensive 

understanding with promoting target language use. 

 

Conclusion 

This study has explored the role of translation in Arabic language teaching, providing 

insights into both the benefits and limitations of this pedagogical approach. The findings 

indicate that translation can be a valuable tool for enhancing comprehension, reinforcing 

grammatical structures, and deepening cultural understanding. However, it also revealed 

significant variation in how different students perceive its effectiveness, highlighting the need 

for a more individualized approach in language teaching. 

 

While the study captured a broad spectrum of teacher and student perspectives, several 

limitations should be acknowledged. First, the relatively small sample size, drawn from a single 

institution, may limit the generalizability of the findings. Additionally, the study relied 

primarily on self-reported data, which can introduce biases related to participant perceptions 

and recall accuracy. Future research could address these limitations by incorporating larger, 

more diverse samples and employing longitudinal designs to capture changes in attitudes over 

time. 

 

Moreover, this study suggests several practical implications for language educators. 

Given the mixed impact of translation on different language skills, teachers should consider 
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integrating translation strategically, perhaps as a complement to more communicative, task-

based approaches that prioritize speaking and listening skills. Furthermore, the observed 

correlation between translation and reading/writing proficiency indicates that translation 

exercises could be particularly beneficial at intermediate stages of language learning, where 

structural awareness is critical. 

 

Finally, this research contributes to the broader discourse on language pedagogy by 

challenging the simplistic dichotomy of translation as either wholly beneficial or detrimental. 

It calls for a more context-sensitive approach, recognizing that the effectiveness of translation 

depends not only on the learner’s proficiency but also on the specific linguistic skills being 

developed. Future studies should explore these dynamics in more detail, examining how 

translation interacts with emerging technologies and diverse cultural contexts to shape the 

modern language classroom. 
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